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علاقة القبانون باللانحة 
دراسة مقارنة 
للدكتور خسن خليل 
أسباذ القانون العام بكلية المقوق - جامعة الاسكيدرية 

إذا كان لموضوع علاقة القانون باللانحة أهمية تدفع إلى البحث فى الوقت 
الحاضر » فان ذلك يرجع بصفة خاصة إلى الدستور الفرنبى الحالى 
الجمهورية الخامسة الذى عمل على تغيير المعانى والموازين التقليدية فى هذا 
الصدد على نحو لم يسبقه أى نظام آخر . 

فلقد طغى على الفكر التقليدى الذى ساد منذ الثورة الفرنسية ذلك المعيار 
العضوى للتمييز بين الواترة واللانحة » على الرغم من مناداة البعض بالمعيار 
الموضوعى . 

وهكذا اعتير القانون طبقاً للمعيار العضوى الغالب أنه العمل النائج 
عن الهيئة اللشريعية وفقاً للاجراءات المنصوص علها فى هذا اللخصوص » 
واعتترت اللائحة من قبيل القرارات ا ما دامت صادرة عن 'السلطة 
الادارية . ش 


والعلاقة التقليدية بين اللائحة والقانون محدد نطاقها مبدأ 78 ألا 
وهو مبدأ فصل: السلطات . فاذا كان للدولة وظائف ثلاث تتمثل فى وظيفة 
تشريعية وتنفيذية وقضائية » فإنه يحب أن توزع هذه الوظائف امختلفة 
على هيئات مستقلة تتولى كل منها احداها . وهكذا تباشر السلطة التشريعية 
مهمة الوظيفة التشريعية ٠‏ بِيما تباشر السلطة التنفيذية مهمة تنفيذ التشريع 
لا تقريره 8 


م 


على أنه إزاء تعذر الأخذ بدأ فصل السلطات على نحو مطلق ساد المفهوم 
النسبى لهذا الفصل » وتقرر تبعا لذلك حق السلطة التنفيذية فى التشريع 
فى مجالات معينة وعلى نحو معين . 

وإذا كان هذا المفهوم النسى لا تل بالمبدأ ذاته » فانه يكون من الطبيعى 
أن تقرر المحالس النشريعية ما تشاء من القواعد القانونية ويكون لا فى ذلك 
الحرية التامة فى حميع امحالات ما دام أنها تمارس اختصاصها الأصيل ووظيفتها 
الأساسية الى تتمثل فى حق التشريع . 

كنا يكون من الطبيعى أن تتصف أعمال اليئة الأصيلة عند ما تقوم 
عباشرة وظيفتها الطبيعية بالعلو والسمو عما عداها من أعمال الميئات الأخرى 
عندما يسمح لهم استثناء عباشرة وظيفة الهيئة امختصة الأصيلة . 

وهكذا يضيق مجال اللائحة على اعتبار أنها تشريع فرعى أعطى إلى هيكة 
لااختصاص لها كأصل عام فى هذا الميدان » كا يتحقق تبعية هذا التشريع 
الفرعى للتشريع العادى الصادر عن الهيثة التشريعية الأصيلة , ذلك أنه من 
البدمهى أن تحترم القاعدة القانونية ما يعلو علها من قواعد . 

. ويتحقق بالتالى نظام قانونى يتميز:بالمنطق والعّاسك فى البنيان التشريعى . 
إذ يظهر ما يسمى بالبنيان التشريعى المتدرج الطبقات الذى يضع كل طبقة 

تشريعية فى مكانها الصحيح بالنسبة للأخرىءمحيث يتعبن على كل مها أن 
توافق ما يعلوها حبى نصل إلى نباية السلم التشريعى . ما يؤدى إلى ضرورة 
موافقة اللانحة للقانون وتبعيتها له . 

وبصدور الدستور الفرنسيى لعام/ه14 ءاهتز الكيان السياسى والتشريعى 
التقليدى السابق بيانه . ودل على هذا الاهتزاز أن علاقة القانون باللائحة قد 
تغيرت تغيزاً جذريا عما كان مقرراً قبل الدستور الفرنسى الخالى . 
.. فلقد قلب «الدستور الفرئسى الحديد العلاقة التقليدية الى - كانت ترب 
اللانحة بالقانون حبى تغيرت تلك الرابطة تغيرا تام . 


0 


فاذا كانت القاعدة التقليدية السابقة على دستور ١408‏ تقرر الاختصاص 
المطلق لللرلمان فى ميدان الوظيفة التشريعية محيث بحق له أن يقرر ما يشاء 
من التشريعات العادية » وتقرر بالتالى دائرة معينة محددة للسلطة التتفيذية 
لا ممكن تجاوزها فى ميدان التنشريع . عمل الدستور الفرنسى الحالى على التجديد 
فى هذا ا لحصوص على نحو لم يسبق له مثيل » إذ قرر توزيع الوظيفة التشريعية 

بين البرلمان والسلطة التنفيذية » حى غدت السلطة التنفيذية صاحبة الولاية 
العامة فى ميدان التشريع وأصبح اختصاص الرلمان فى هذا الميدان محددا 
على سبيل الحصر (1). وبذلك أصبحت السلطة التنفيذية المشرع العادى 00 
وغدت السلطة التشريعية المشرع الاستثنائى » حتى اعتيز جانب الفقه 
أن اللائحة هى الأصل والقانون هو الاستثناء فى ميدان التشريع (5) 


ودليل ذلك أن المادة 4" من هذا الدستور قد حددت نطاق القانرن» 
بأن عددت وعينت على سبيل الحصر ما مختص به اليرلمان من المسائل فى 
ميدان التشريع » محيث لا مجوز له التشريع فى غير ذلك من الموضوعات. 
ثم قررت المادة لا من الدستور أن باق المسائل الخارجة عن نطاق القانون 
تصدر با لوائح من السلطة التنفيذية : 


وهكذا انطلق نطاق اللائحة فى ميدان التشريع »ؤانكئش نطاق القانون 
فى هذا الصدد . كا تغير مدلول ميدأ علو القانون على اللائحة » مادام أن 
هذه الأخميزة قد غدت القاعدة العامة فى ميدان التشريع وأن الأول قد 
أصبح الاستئناء . 


وأعلن الفقه أنه «لا بمكن الآن فى مثل هذا الوضع أن نتكم عن العلو 
)0 ,5 1964 .تقة 36 كاد اعتصتسلة غتوءط : اعلمن 
.5.9 .1965 لقن 36 كناع متمتسلة عزوم : ممعدقاط 

8.2 .1963 أتقة ع3 كمه هكتمتصق غتمعل عل عمتماصعصفاك #أنملك : ممغلدطمة ع 
 )(‏ .750 .7 ,1966 .تعدوقنامم مممع دتمم غء أعصدمة كتافصو عتمم : بامأسفط .لم 


(0) .612 .2 .1965 غنلة ع8 اعمصمفحه تممه غتوعل غه معسوناتاهم مصمة يطتامم1 تممع مم بط 


إن 


المطلق للقانون على اللائحة » فالحقيقة هى الاستقلال بين القانون واللاضحة» 
وفقك ف النطاق الذى عينه الدستور لكل منهما (©) , 

كنا قرر جانب من الفقه أن البعض قد اعتقد نتيجة ذلك أن القانون فقد 
قوته وعلوه على اللائحة بأن ارتفعت هذه الأخمرة إلى مصاف القانون وتحررت 
بالتاللى من تلك التبعية التقليدية . إذ كيف مكن تحقق هذه التبعية «ولا يوجد 
قانون فى ميدان اللوائح الى تصدر تبعا للمادة لال » فحيث لا توجد قاعدة 
عليا لا توجد قاعدة تابعة 9) 4 , 


والحقيقة أن الوضع الفرنسى الجديد يكشف عن دلالة واضحة عن 
مدى ما أصاب الفكر السياسى والقانونى من تطور . 

فلقد فقد مبدأ فصل السلطات معناه التقليدى بعد أن أصبحت السلطة 
التنفيذية صاحبة الولاية العامة فى ميدان التشريع . كا فقد مبدأ التدرج 
التشريعى مدلوله التقليدى بعد أن تحررت اللوائح من تبعينها المطلقة للقانون . 


وانهى الحال إلى تغير مدلول القانون » فهو لم يعد تلك القاعدة القانونية 
الى يقررها اليرلمان.ذلك أن «اقرار البرلمانلم يعد الشرط الأساسى ولا الشرط 
الكافى لكى نكون أمام قانون » © . وأصبح من المتعذر الاستناد إلى 
المعيار العضوى لتعريف القانون وضرورة الاستناد إلى المعيار الموضوعى 
فى هذا الخصوص . وهكذا «أفحست الفكرة العضوية أو الشكلية مكانها 
للفكرة المادية أو الموضوعية ؛ (4) لكى نصل إلى تعريف للقانون . 


على أنه حق التساوال عما إذا كان الوضع الفرنسى الجديد يشر التخوف 
الذى أثاره جانب من الفقه حبّى أعلن البعض «انبيار القانون فى ظل دستور 


)6 134 ,8 1963 .غنل6 مو كقددمتصمتسفه غتمعط : عمنله/ل8 
(؟) عط ,1960 .2 ,قعسمممغينة ومعممعاوعع فعل غتمعل ننه دم تومتصمة هآ 26 : ونامفطن. 
16 .2 


(ع)همقستاعممء ها دغدجة غه غمدحة عمعمعلوقء ءلغه ز10 هل عملم كاعدممدع وعنة : فمتلد/ل8 
.09 .1959 .2.2.8 .1958 ع3 
2( .709 .8 كنك عاعتاعة ؛ عمنلدلآ 
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الجمهورية الخامسة» )١(‏ وبأن «المادئن 4" » ل من الدستور تكشفان 
عن تنظم للفوضى دون قيد أو شرط» () . 
أعلن الفقيه مدذله77 أنه عنداما كان « فى اللجنة الاستشارية الدستورية 


فى أغسطس عام ١468‏ حارب بعنف ولكن دون جدوى نص الادة /اثان 
ولكنه بعد تفكر «يقرر أن النظام الجديد يتصف عيزة التناسق والمنطق»67, 


ولماكان من المعتذر أن نتخذ موقفاً معيناً من موضوع علاقة اللانحة 
بالقانون إلا بعد التعرض لهذا الموضوع من حميع جوانبه . 

فإنه يتعين أن نبحث هذه العلاقة فظل المبدأ التقليدى » ثم نتبع ذلك 
بدراسة الوضع الجديد الذى عمل الدستور الفرنسبى للجمهورية الخامسة 
على إرساء قواعده . 


وإذا كانت دساتير الدول العربية قد عمللتعلى تقرير الوضع التقليدى 
بالنسبة لعلاقة القانون باللائحة » فان دستور المملكة المغربية الصادر ى 
4 ديسمير عام 1451 قد نبل هذا الوضع مقرراً الوضع الفرنسى الجديد 
الذى أرمى دعائمه دستور 1988 :. 


فلقد جارى دستور المملكة المغربية. الوضع الفرنسى إلى حد يشبه 
التطابق فى ميدان علاقة القانون باللائحة . فتشباً بدستور ١1408‏ عمل الدستور 
المغرلى على توزيع الوظيفة التشربعية بين الرلمان والسلطة التنفيذية حتى غدت 
هذه السلطة الأخيرة صاحبةالولاية العامة فى ميدان التشريع. وأصبج اختصاص 
الرلمان محدداً على سبيل الحصر » وذلك لأول مرة بالنسبة لدسائير الدول 
العربية . 1 


)و تعدو تاطيم14 عكه1 عل ممقبطغقصمه 18 قصمك أه1 1[ عل ععمعقمء4ل هآ :لمدعت2 لوط 
.470 .7 .1959 عسوتلممم2 عدعدمدك وتعدل 

() .2 .1985 #طماء0 4 يلل ممقبة نمدم ه1 ممدك وعاعم؛ وعل عتطء مم فط هآ :وومدموك3 
١‏ .26 .8 .1959 معط 

49 >7 206.5 .2 عات ملعنعه : عمخله/لا 


و 


المبحث الأول 
علاقة القاثون باللائحة فى ظل الوضع التقليدى 


عملت الثورة الفرنسية على تقرير مبدأ سياسبى كان له أكير الآثر على 
الفكر القانونى . هذا هو مبدأ سيادة الآأمة . 


فلقد نصت وثيقة اعلان حقوق الانسان الى أقرتها الجمعية الوطنية 
عام 11984) على مبدأ سيادة الأمة » بأن قررت فى فقرها الثالثة أن 
«الأمة هى مصدر كل سيادة » ولامحوز لأى فرد أو هيئة ممارسة السلطة 
إلا على اعتبار أنها صادرة منها » . وتمشياً مع وثيقة اعلان الحقوق » نص 
الدستور الفرنبى الصادر ى " سبتمير عام 0 فق الباب الثالث منه ى 
المادة الأولى والثانية على أن «السيادة وحدة واحدة غر قابلة للانقسام 1 
ولا لنتازل عنها ولا تملك بالتقادم وحى ملك للآمة » وأذ «الأمةهى ممصدر 
حميع السلطات 0. 0 


ولما كانت السيادة للأمة » فانه يتعين اختيار من يعبر عن هذه السلطة 
الآمرة العليا . وإذا كانت الهيئة النيابية هى وحدها الى تمثل الأمة وهى التى 
تعيز عن إرادها » اعتير القانون أنه ( تعبير عن تلك الارادة العامة» (5) 
أى المعر عن إرادة الأمة وحدها . 


وساد مبدأ علو القانون فى الفكر التقليدى على اعتبار أنه من نتاتج 

مبدأ سيادة الأمة . فاذا كان الرلمان هو الذى عثل الأمة ويععر عن إرادتها » 

فإنه يعلو عما عداه من الحيئات الأخرى محيث تسمو إرادته المعمرة عن إرادة 
)١(‏ أنظر نص وثيقة اعلان سقوق الانسان : 

.47 - م4 ,8 علل6 ع2 .أعمصمقةققصمه غتمعل عل اعسممكلة : عمغتسعمل 

62 .0,0,5 : متمد[ 

4 2,131 .1949 أعصعمة سقمممء غتوعل عل معت معصفاء اعنسحكة : امقمتد 


4 


الآأمة عن إرادة من عداه (621 . الأمر الذى يحم علو علو البرلمان على السلطة 
التنفيذية وسمو القانون على اللائحة وخضوع هذه الأخيرة » حى تصبح 
دنحت رحمة القانون» 9) . 


ولقد تميز مبدأ علو القانون على اللانحة مخاصيتين تقليديتين أساسيتن : 

- من ناحية النطاق : حيث يكون للهيثة التشريعية أن تقرر ما تشاء 
من القواعد القانونية ولا فى ذلك الحرية التامة فى حميع امحالات . وبذلك 
يتميز مجال القانونبالانطلاق محيث لامك نمنعه من التشريع فى أى موضوع » 
مع تخصيص نطاق معين له لا بمكن لغيره أن يطرقه . 

هذا مخلاف اللائحة حيث يضيق نطاقها» حيث يتحدد فى دائرة معينة 
محددة لا تمكن تجاوزها . 


- هن فاخية التبعية : إذا كان القانون يعلو أى عمل آخر » فانه يتعين 
أن تتبع اللانحة القانونوتعمل ف دائرته محيث لا يجوز لها أن تخالفه أو نمخرج 
عن أحكامه . 


وإذا كان الرلمان هو الذى ثل الآمة ويعبر عن إرادتها » طغى على 
الفكر التقليدى ذلك المعيار العضوى للتمييز بين القانون واللاتحة .. 


فالقانون هو «كل قاعدة صادرة عن الحيئات التشريعية متخذة فى ذلك 
الشكل التشريعى » (؟) فهو العمل الناتج عن الهيئة التشزيعية وفقاً للاجراءات 
المنصوص علها فى هذا الخصوص » بِيما تعتدر اللائحة من قبيل القرارات 
الادار ية ما دامت أنها صادرة عن السلطة الادارية . 


)0 موتابط ممم 12 ممه غء عمدب عمعمعاومم اك 101 2[ معام ماعوورةء وعنآ : عمتلد/ا 
.2 1959 .2.2,2 ,1958 عل 

6020( لمعل مه أه! عل عمعه؟ غصدبره وعاعة وعق دمفمع وموك هل : وعلمسصطللنة3 عموزط 
.4 .2 1964 ,1.10.2 : فتووصدة.عتاطمسم 

(0) .285 ,11.9 عمظن1عق علمذمع مضمغط 15 ممق ط تك مم0 : وعم طلما3 عل قعمط ‏ 
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وساد المعيار العضوى ق الفكر القانونى التقليدى » على الرغم من مناداة 
البعض بالمعيار الموضوعى الذى يقرر بأن النظام القانونى يفترض وجود 
مجموعة من المراكز القانونية تنقسم إلى مراكز شخصية ومراكز عامة وفقاً 
لطبيعة العمل القانونى الذى قد يكون عملا ذاتيا يتعلق بالمراكز الأولى أو عملا 
موضوعياً يتعلق بالمراكز الثانية . مما يوئدى إلى اعتبار اللوائح من قبيل الأعمال 
التشريعية؛ما دام أنها تقرر قواعد عامة مجردة تطبق على الكافة أو على طائفة 
دون تحديد أو تعيين لأشخاص بالذات . 


وإذا ساد مبدأ سمو القانون كنتيجة من نتائج مبدأ سيادة الأمة » عمل 
مشرعو الثورة الفرنسية على التمسك بمبدأ فصل السلطات على نحو مطلق . 

فكان أن نص دستور # سبتمير عام 1/41 فى مادته السادسة على 
٠‏ منع السلطة التنفيذية من حق التشريع بتاتًء وذلك بحرمامها من التدخل فى ميدان 
التشريع بأى صورة من الصور . فالوظيفة التشريعية تقع على: «الجمعية 
الوطنية التشريعية » وحدها » يها تقع الوظيفة التنفيذية على الملك والؤززاء > 


وسار دستور 77 أغسطس عام 46 () على خطى الدستور السابق» 
وذلك باعتناقه مبدأ الفصل المطلق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث 
يقع على السلطة الأولى وحدها حق التشريع . 

اللوائح اتنفيدية : إزاء عيوب مبدأ الاستقلال المطلق بين السلطات » 
ظهرت الحاجة إلى ضرورة التلطيف من شدة المبدأ السابق ٠.‏ فكان دستور 
العام الثامن من الجمهورية الصادر فى 1١١‏ ديسمير عام 64 الذى كان 
أول من عمل على التلطيف من حدة مبدأ منع السلطة التنفيذية من التدخل 
فى ميدان التشريع ١ ١‏ 


(1) تألفت جمعية نيابية عرفت باسم “هه هعجده0» قامت يوضع دستور عام 17هلا! 
الذى عر ف بإم الاستور الحبل "عتممتوددهكة دمقستعمه0» إلا أن هذا الاستور لير 
النور إذ ظل دون تنفيذ » وكان ذلك بئاء على قرار ابلمعية النيابية الصادر بتاريخ ه اكتوبر 
عام ١094‏ بإرجاء تنفيذ هذا الدستور . 
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فلقد نصت المادة 44 من هذا الدستور على أن «تقترح الحكومة 
القوادين وتقوم بوضع الأوامر اللازمة لتنفيذها » . وبذلك ظهرت اللوائح 
التنفيذية الى يكون للسلطة التتفيذية حق اصدارها تنفيذاً لأحكام القانون . ' 


وعند قيام دستور عام 1815 عند عودة ملكية البوربون » نصت 
المادة ١4‏ على أن «للملك حق اصدار الأوامر اللازمة لتنفيذ القوانين اللازمة 
لأمن الدولة إذا ما تعرضت سلامتها للخطر ». وعلى ذلك يبدو أن الاختصاص 
التشريعى للسلطة التنفيذية الممثلة فى الملك قد توسع بعض الشىء » إذ محق 
لا علاوة على اصدار اللوائح التنفيذية اصدار لوائح أو أوامر أمن الدولة 
إذا ماتعرضت سلامها الخطر . وعلى أساس هذا الحق قام شارل العاشر 
باصدار أوامر يولية عام 187٠‏ الى حدت من حرية الصحافة وغيرها 
والتى كانت من أسباب قيام الثورة عليه عام 1817٠‏ وعزله من العرش(©.. 


وإزاء ذلك رجعت الدساتير الفرنسية اللاحقة إلى ميدان اللوائح التنفيذية 
التابعة لتنفيذ القوائن » بأن منحت السلطة التنفيذية الحق فى ضمان «تنفيذ 
القوائن » سواء أعطى هذا الحق لرئيسالدولة (كا هو الحال فى ظل النظام 
الدستورى لسنة )1١4170‏ أو لرئيس الحكومة (كا تقضى بذلك المادة 1غ 
من دستور .)١555‏ 

وهكذا كان «تنفيذ القوائن هو النطاق الوحيد الذى لابتغغر لاسلطة 
اللائحية) محيث لم يكن لهذه السلطة أدنى حق خاص ف التشريع استقلالا © : 

وتستمد السلطة التنفيذية اختصاصها فى اصدار اللوائح التنفيذية من 
الدستور ذاته الذى ينص على حقها ى ذلك . ويكون للسلطة التنفيذية هذا 
الحق سواء عهد القانون إلمها بذلك أم التزم السكوت © . 


)6 .184 ,170 .0.0.5 : مضتممة 
(؟ )9‏ .1958 مم06 4 عل عمقبطتكممء 15 مصحة غمعدعلهام ع1 غه 101 هآ : 50:0 26 

.56 - 245 .82 .1959 .22.2 
[4 7 ,2 مانة» 36 كتهامتمتصقه نومك عل ممتهامعصفك غاتدكك : عمغلوطصة ع 
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وينغذ القانون دون انتظار صدور اللانحة التنفيذية » اللهم إلا إذا علق 
القانرن ذاته نفاذ أحكامه على صدور تلك اللاصحة أو كان من المتعذر عملا 
تنفيذ أحكام القاتون بغير صدور لا نحته التنفيذية (00 , 

وإذا كانت الاوائح التنفيذية تأتى بالأحكام التفصيلية اللازمة لتيسير 
تنفيذ القوانين بحيث يتين عليها التزام حدود القانون الذى تفصله دون 
الغاء أو تعديل أو تعطيل لأحكامه » فاته لا يمكن لهذه اللوائح أن تنضمن 
أحكاماً أصلية جديدة أو تزيد شيئا لم ينص عليه القانون الذى تستند عليه . 
هذا وإن كان البعض يرى () أنه بمكن لاوائح التنفيذية اضافة بعض 
الأحكام الى تتفق وأحكام القانون ذاته » ذلك أن هذه اللوائح تعمل على 
' تنفيذ أحكام القانون سواء الصريحة منها أو الضمنية علاوة على تنفيذ الغرض 
الذى هدف القانون تحقيقه . 1 


اللوائح للستقلة : ابتدأ نطاق اللانحة يسع بعض الى ع ويتحرر عن 
نطاق تتفيذ القوانين » وابتدأ هذا التحرر والاتساع فى الظهور منذ أواخر 
القرن التاسع عشر . 


وظهرت ذلك بالنسبة لبعض اللوائح المستقلة الى أجيز اصدرها على 
الرغم من عدم اتصالها بقانون معين أو على مقتضى نص ف القانون مجيز هذا 
الاصدار . 

وكان ذلك بالنسبة للوائح الضبط الى تعملى على حفظ النظام العام أى 
الأمن والسكينة والصحة العامة . فاذا قام رئيس السلطة التنفيذية باصدار 
لوائح عامة بشأن تنظم سير السيارات فى الطرق العامة دون الاستناد إلى نص 
قانونى » فان ذلك يدخل فى اختصاص رئيس الدولة «مقتضى سلطاته الذاتية 


 )(‏ .41 - 40 .ط ختقة م6 عققدتعتصتصلد عتمعة عل ععتمتمعصطك غاتمما" : عمنلة/نة 
4 5 أت 66 .2 ,1943 غمعصمعاوقم 16 غه 1و1 هآ : تلغطامدده88 امطمتة3 
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الى بحق مقتضاها اتحاذ كافة اجراءات الضبط الادارى الم بى تطبق 52 بيع 
الأحوالتطبيقاً عاماً شاملا فى حميع أتحاء الذولة (0 و . 


كما ظهرت تلك اللوائح المستقلة ق نطاق آخر غير نطاق الضبط 
الادارى » وهو الخاص بالتنظيم الداخلى للمرافق العامة الذى قرره مجلس 
الدولة الفرنسى منذ عام 9214:5). وتطبيقاً لذلك أعلن المحلس الفرنسى 
فى أحكام عديدة حق الوزر اء فى اصدار اللوائح اللازمة لتنظم المرافق 
التابعة م حى يتحققق حسن سير العمل ى الما والادارات التابعة للم » 
وذلك دون الاستناد إلى نص قانوف معين يعطهم امدق فى هذا التنظم 290 . 


وإذا كانت اللوائح المستقلة لا تستند على قانون معين » فان الفقه 
قد أجاز للسلطة التنفيذية حق اصدارها على أساس التفسير العرق للنصوص 
الدستورية . هذا العرف الدستورى المفسر الذى يعتير سند السلطة التنفيذية 
فى اصدار اللوائح المستقلة ©) . ١‏ 


ولما كان العرف المفسر يعمل على تفسير نصوص الدستور وتحديد 
معناها وإيضاحها » فهو لا ينشىء قاعدة قانونية جديدة بل «يعتير جزءاً من 
الدستور المدون الذى يفسره ويكون له ذات القيمة القانوئية الى تكون 
للدستور » (0) . 


(0) وهو الحم الذى أصدره مجلس الدولة بمناسبة . اللائحة اتى أصدرها رئيس ابلمهورية 
عام 1455 يشأن تنظيم سير السيارات فى الطرق العامة : 
7 .2 .ع16 عممصوطهآ ,1919 غ400 8 .0,8 


00( 1 .ناعنده1 ,كتاعهمهء .110 .3 .1908 .5 رمتطو8 ,1906 31401 4 ,0.8 
ْم :121 .2 مغتقة ع9 كقفدكمتمتصقه غنمءط : ممتلدوة _ 
عيث أوزد الفقيه الكثير من أحكام يلين الدولة الفرنبى فى هذا الصدد . 
وأنظر كذنك : 


.1958 مم0 4 0 عمندتطتقمهء 13 نمعة أمعدواعغ: ع1 أ أه1 ص1 : : 806 2 

2.2.5. 1959 2, 4. 

 )4(‏ .عمصفعظ م متعلة؟ هدع عانع هدو غه عالعمدمةبطتاتصمء عستطنامء هة : عمطتيع مد 
.5 » 20 .2 .2.2.2.1944 

)2( نادمه معام 3 6 5070000 غتمعكق عل اعستمدكة : بيبط 
1 1 0ط .أنه ع3 
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المراسيم بقوانين التفويضية : إزاء ما جرته الحرب العالمية الأولى من 
صعوبات اقتصضادية » ظهرت الحاجة إلى ضرورة تلطيف مبدأ فصل السلطات 
أكثر من ذى قبل . فلم يعد يكفى فى هذا اللخصوص قصر حق السلطة 
التنفيذية على تنفيذ القوانين أو على إصدار اللوائح المستقلة الى تتمثل فى لوائح 
الضبط واوائح التنظم الداخلى للمرافق العامة » إذ ظهرت الحاجة إلى 
ضرورة تجنب تعقيد العملية التشريعية البرلمانية الى تؤدى إلى تأخير التشريع 
عن الحد المعققول . وهو ما عكن تمحققه بتوسيع الاختصاص التشريعى 
للسلطة التنفيذية بالنسبة لبعض الموضوعات الامة الى لا تحتمل تأخير وبطء 
سير العملية التشريعية داخل ألرلمان . 

وهكذا بدأ تطور جديد ى مفهوم الفصل النسبى بين السلطات »وف الفكر 
السياسى التقليدى . وكان ذلك بظهور قوانن التفويض ””دمقهاثلنطمط”4 عنمة" , 
أو قوانئ السلطة التامة *”واملاتام مماعام عل وتمة» حيث يسمح البر لمان 
للسلطة التنفيذية أن تقوم بالتشريع فى بعض الموضوعات ولدة معينة بواسلة 
لوائح عرفت باسم المراسم بقوانينٍ ”وز [-ماءىه 16" . : 

وتحقق ظهور قوانن التفويض أو قوائين السلطة اثامة مذ أعوام الحرب 
العالمية الأولى وخاصة منل عام /ا198 . 

فلقد أصدر البرلمان عام 1915 و1918 قوانين التفويض نحت ّ 
قوانين السلطة التامة بالنسية لموضوعات خاصة بالرسوم الجمركية . 
ظهرتٍ هذه القوانين بين الحربين لعالميتين بمناسبة مواجهة الأزمات النقدية 
وما تمليه من ضيرورة اتخاذ بعض التشريعات السريعة لاصلاح الخالة المالية 
ف البلاد . فكان أن ظهرت الكثير من التشريعات الحكومية استناداً على 
تفويض اللرلمان عام 1974 » وعام 5 فى عهد حكومة *6مومدامط» 
:وعام 19"4 2 1988 فى عهد حكومة “لوبمآ“ . 


نم :ظهزت معار ضة شديدة لقوانين السلطة التامة حهى رفض الرلمان 
:ألوافقة علها عام 1387 ٠‏ م ما لبعت أن ظهرت من جديد فى هذا العام 
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منتصرة على معارضهاء وكان ذلك بقانون "١‏ يونية عام /1480 . واستمرت 
هذه القوانين بعد ذلك فى الصدور فى السنوات التالية تأكيداً على استقرارها 
وثياتها فى الحياة القانونية الفرنسية )١‏ , : 

أولقد واجهت قوانين التفويض معارضة شديدة من مقتضاها أنه 
لا محوز للرلمان أن يتنازل عن وظيفته التشريعية إلى السلطة التنفيذية . ذلك 
أن الوظيفة التشريعية ليست نحق بمكن لصاحبه أن يتنازل عنه منواء على 
نحو كلى أو جزئىء ولكنها عبارة عن اختصاص عهد به الدستور إلى الهيئة 
التشريعية الى لا بمكن لا التنازل عنه أو أنابته لحيئة أخرى وإلا اعتر ذلك 
خالفة للاقررة الدستؤر ذاته فى أمر تنظم وتوزيع الاختصاص.: وبلغ من 
عداء البعض لقوانين التفويض أن أعلن أنها تدل على أن مبدأ « المشروعية قد 
أصبح فى عطلة» 9) , 

وسادت قوانين التفويض طوال الجمهورية الثالثة رغ, المعارضة الشديدة 
لا ورغم عدم استنادها إلى نص دستورى معين . ذلك أن النظام الدستورى 
قد التزم السكوت بالنسبة لمرا سم التفويض شأنما فى ذلك شأن اللوائح المستقلة 
الى ا 5 . وهكذا إستندت المراسم بقوانين بدورها 
إلى العرف الدستورى الذى اعتيره الفقه أساس وجودها 0) , 

وأق دستور 1945 الفرنسى الذى لم ينظر بعين الإرتياح إلى ان 
السلطة الثامة » فكان أن نصت المادة 1 على أن الجمعية الوطنية ٠‏ تقر 
القواين وخدها ولا تملك تفويض هذا القت 


وإذاء الاتلاف .على تفسدر نص المادة السابقة 0 طلبت الحكومة من 
مجلس الدولة الفرنبى إبداء رأيه فى مدى حق الحكومة فى إصدار المراسم 


)060 - * 295:3 :294 ,8 غنفة عه كناذخطمتمتسقه عتمعة عل ماع : الممصمدظ 

(0) هذا الوسف أوردء #تصدا ددمة» وهو ما ذكره الفقيه عصذاه16 فى مقاله السابق 

الاشارة آليه فى مجلة القاثرن العام س 7٠#‏ . 

20 مه ناد ا مقصمه هآ 5 أ أصورلة الي عاغه 101 هآ عناص واعموصةء ودع : عصتلة/لآ 
1 .2 .1959 .8.2.5 .061958 
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بقوانن الى من شأنها تعديل أو الغاء تشريعات قائمة . ولقد قرر المحلس 
فى فتواه أن هناك بعض الموضوعات الى تتميز بصفة تشريعية » على خلاف 
بعض الموضوعات الأخرى الى لا تتميز هذه الطبيعة . فالمسائل الأولى 
هى الى تكون من اختصاص البرلمان وحده وذلك بأن يقرر المشرع 
الدستورى أو العرف الدستورى ضرورة تنظيمها بقانون»ومن ثم فلا يمكن 
التشريع فبا إلا بقانون يصدره الرلمان ولاعكن بالتالى التفويض فى مثل هذه 
المسائل . أما بالنسبة للموضوعات الأخرى الى لا تتصف بطبيعة تشريعية 
حيث لم ينص المشرع الدستورى أو العرف الدستورى على ضرورة.تنظيمها 
بقانون » فإن المشرع ولو أن له حق التشريع فا إلا أنه بملك إعطاءِ السلطة 
التنفيذية الحق فى ذلك » ومن ثم موز التفويض فى مثل هذه الموضوعات . 
على أنه بحب أن يكون هذا التفويض من الدقة والتحديد حى لا يئدى إلى 
تنازل الرلمان عن ممارسة وظيفته الأصلية للسلطة التنفيذية (1© , 


وتطبيقً لفكرة (المسائل التشريعية بطبيعتها) حيث يتعين أن يعالج 
البرلان وحده هذه المسائل بقوانين من عنده دون إمكان التفويض فها » 
على خلاف الموضوعات غير التشريعية حيث بجوز التفويض فبا لدخدوها 
فى النطاق اللانحى التشريعى . صدر الكثير من القوانين الى عملت على 
توسيع قائمة التفويض . 

وهكذا بدأ المعيار العضوى أو الشكلى فى تحديد مدلول القانون واللانحة 
- الذى يعتنقه الفكر التقليدى كأصل عام ف التغير » لبروز المعيار الموضرعى 
أو المادى الذى ينظر إلى الصفة التشريعية والطبيعة اللانحية ودخخول ذلك إلى 
حيز التطبيق 9) , ش 


وإذ إستقر مبدأ التفويض فى ظل الجمهوورية الرابعة بالرغم من نص 


)60 - .170 .2 .1953 .2.2.2 نأقاكنل لتعقده يلل متحة 
.7 .معطء .1953 .12 .ك1 - وإعمعفل وعا غء 13 علءع دنآ : قعدطها عل نعتلع ههه 
0( .104-05 ,2 .فاك علعنيعة : عمتتدلل8 
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المادة ٠1‏ من دستور سنة ١145‏ » صدرت الكثير من القوانين التفويضنية 
الى تعطى للسلطة التنفيذية حق التشريع يمرا اسم .لها قوة: القانون. حتت 
يكون لهذه السلطة الأخيرة حق تعديل أ 3 القوانين القائمة 0) . 
هذا مع ملاحظة تقبيد قانون التفويض للسلطة التنفيذية بالتشريع فى مسائل 
معينة بالذات وخلال فترة لايجوز تجاوزها » محيث تعرض هذه المراسم على 
الرمان بعد إصدارها للموافقة علها . 


وإذ صدرت الكثير من قوانين التفويض : كالقانون الصادر في ١7‏ 
أغسطس عام 12114 » والقانون الصادر فى ١١‏ يوليو عام 19488 (2). وقد 
صدرا عناسبة تفويض السلطة التنفيذية بالتشريع لمواجهة إصلاحات بعضن 
المسائل الاقتصادية وامالية » إنبرى الفقه لبيان الطبيعة القانونية للمراسم 
بقواننن الى تصدرها السلطة التنفيذية فى هذا االخصوص » وإن كان الفقه قد 
واجه ذلك قبل صدور قوانين التفويض هذه . 


وتدور مشكلة بيان طبيعة المراسم بقوانين حول مسالتين : هل هى 
قراراث إدارية » وإذا كانت ع فكي عكن لها تعديل والغاء 
القوانين : أم هى أعمال تشريعية » وإذا كانت كذلك فكيف عكنٌ للسلطة 
التشريعية أن تفوض أعمال التشريع إلى السلطة التنفيذية . 


ولقد قزر الأستاذ همعلام2” 9) المسألة الأولى » وذلك بتقرير أن 
المراسم بقوائن لا تخرج عن كونما قرارات إدارية ويمكن ١‏ طًّ مم ذلك 


() .1952 .ط هته امع يفك تصعة» عسه *"ممتمساوم فمعام ووط» : معفلدطشم 3 
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ا 


يذ 


تعديل القوانين القائمة أو إلغائها . ويتأتى ذلك أن اليرلمان حيما يفوض السلطة 
التتفيذية بتعديل أو إلغاء بعض القواين فائه يْزع عن هذه القوانيئن 
صفة القوانين » وبحوها بالتالى إلى مجرد مراسيم طوال فثرة التفويض . الآمر 
الذى عكن معه تعديل القوانين الى نزلت إلى مرتبة المراسم » براسم أخرى 
صادرة عن السلطة التنفيذية مقتضى التفويض الصادر إلا من البرلمان . 
ولقد عرفت هذه النظرية فى الفقة الفرنسى باسم "دونه وتلقوة لط ». 


على أنه لا بمكن التسلم بوجهة النظر السايقة(©. إذ كيف بمكن لليرلمان 
أن يتزع عن بعض القوانيئن صفتها » وهل له أن يدنى أعماله التشريعية 
الصادرة عنه وينزلها من مرتبة القانون إلى مرتبة المرسوم ؟. 


كا وأن هذه النظرية تتجاهل حقيقة ثابتة وهى أن المراسم من عمل 
السلطة التنفيذية لا التشريعية » الأمر الذى لا مكن معه أن يضفى البرلمان 
على أعمال صادرة منه صفة المراسم ويّزها دذه الازلة . كما وأن هناك دليلا 
ثايتاً على تعذر قبول وجهة النظر السابقة وهو أن القوانين محل التغيير تكون 
منأى عن كل طعن فبها بالإلغاء نظراً لكونما قوانين لا تقبل طريق الطعن 
بالإلغاء أمام مجلس الدولة » وهو من الأمور الممكنة بالنسبة للمراسم الصادرة 
من السلطة التنفيذية . 


أما وجهة النظر الثانية (') » فهى تعطى للمراسم بقوانين الصفة 
التشريعية . فهى أعمال تشريعية لها قوة القانون » ومن ثم يمكن لما تعديل وإلغاء 
القوائن . وهكذا تباشر السلطة التنفيذية الوظيفة التشريعية بناء على قانون 
التفويض الذى منحها هذه الوظيفة بالنسبة لموضوعات معينة وخلال مدة 
محددة . ولا بمكن الإحتجاج بعدم مشروعية هذا التفويض » ذلك أن 


)6 داععع فل دع ممندعدي 13غء 1953 +ع الندل 11 دك دمن هفتلأطمط*0 106 هك : كنا مقطن مع 
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«التفويض هو التفويض» حيث لا بمكن الطعن بعدم دستوريته أمام القضاء 
الإدارى 5 

على أن ورجهة النظر السابقة تصطدم محقيقة قضاء مجلس الدولة الفرنبى 
الذى ب يعتير المراسم بقوانين مجرد قرارات إدارية لحين إقرار البرلمان لها . 


وتبعاً لقضاء مجلس الدولة الفرنسى تعتير المراسم يقوانين من القرارات 
الإدارية الى يمكن أن تكون محلا للإلغاء إذا ما خالفت شروط وقواعد 
قانون التفويض . أما بعد إقرار البرلمان لها فامها تأخذ حكم القوانين تمامة 
محيث تكون بمنأى عن الطعن بالإلغاء ما دامت قد دلت فى عدادالقوانين0) . 

ويمكننا أن نفسر الطبيعة القانونية للمراسم بقؤانين - مع العميد 
و8 (0) - بأنها تمت تتمتع منذ إصدارها حى إقرار البرلمان لها بصفتدن 
مزدوجتين ا تشريعية من الناحية الموضوعية محيث يكون لها 
قوة القانون الى تمكها من تعديل والغاء القوانين القائمة » ولقد كنسبت 
الصفة التشريعية من قانون التفويض الذى أضفى علبا هذه الصفة . 
وتعتير من ناحية أخرى مثابة القرارات الإدارية تبعاً المعيار العضوى 
ما دامت صادرة من السلطة الإدارية » ومن ثم ممكن أن تكون محلا للإلغاء 
إذا خالفت قانون التفويض . 


أما بعد إقرار البرلمان لها » تدخل المراسم بقوانين فى عداد القوانين . 
فهى أعمال تشريعية من الناحية العضوية . ومن لم فلا بمكن والخالة هذه أن 
تكون محلا للإلغاء شأنها فى ذلك شأن أى قانون آخر . 

قوانين البرامج : تمشياً مع توسيع مجال السلطة اللائحية » وجد ما يسمى 
بقوانين الرامج أو القوانين ذات الإطار العام « وله - دامة » . 


)6 01602 عامم .474 .2 .1951 ,12 رأعامتده ,1951 ومدكة 9 .0,1 
4 .294 .م .اتن 46 كناد متمتسقه غتوعل عل ولمع : المتمصدوظ 
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وتظهر مثل هذه القواندن عندما تقدم السلطة التشريعية على سياسة 
إصلاح معين ف الدولة . فهنا يقتصر الرلمان على إيراد المبادىء الأساسية 
للير نامج الإصلاحى قف القانون الذى يقرره 4 ويترك للسلطة التنفيذية مهمة 
تنفيذ هذا البرنامج براسم من عندها . 

فكأنا أمام عمل مشترك تضطلع به السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 
على السواء . حيث يقع على الأولى رسم المبادىء الأساسية» با يقع على الثانية 
مهمة العمل والتنفيذ بواسطة ما تصدره من مراسيم . 
وإذا كان البعض قد قرر أن القوانين ذات الإطار العام وهى الى 
تظهر عادة بصدد سياسة إصلاح معين عبارة عن إجراء جديد بارس فيه 
الرلمان سلطاته إلى جانب السلطة التنفيذية بحيث معتلف هذا الأجراء عن 
قوانين السلطة التامة حيث تفوض السلطة التشريعية السلطة التنفيذية ا 
فى موضوعات معينة » فاه مع ذلك قد لط لمراسم الصادرة-نا لقوائت 
ذات الإطار العام فى طبيعنها مع اللوائح التنفيذية الى تصدر لتنفيذ: القؤانين . 
وقد تختلط هذه الطبيعة كذلك مع المراسم بقوانين الى تصدر تبعا لقوانئ 
التفويض . حتى قرر البعض أن مراسم القوانين ذات الإطار العام عبارة 
عن مر اسم بقوانين تفويضية مقنعة(١)‏ تخفى من ورائها تلك المراسم الأخيرة . 

والحقيقة أن المراسم الصادرة بناء على قوانين البرامج لا تختلف فى 
طبيعتها عن المراسهم بقوانين الصادرة بناء على تفويض, من البرلان »خاصة وأنها 
محددة عدة معينة و تمخضع كذلك لإقرار الرلان . 

لوائح الضرورة : إذا كان يتعين على اللائحة أن توافق القانون » فا الخل 
إذا طرأت ظروف إستثنائية مثل حالة الحرب أو ظهور وإنتشار وبأء معين 
أو حدوث فتنة أو كارثة ؟ هل تلتّزم السلطة الإدارية بذات المبدأ الذى. 
)6 .ع لقامع هعم نامع ممناعمم 15غه وععقه - كزه1 وعرة : ععتامع مقط تعمل 
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تسر عليه فى ظل الظروف العادية ألا وهو ضرورة إحترام القانون » 
أم يمكن تطوير هذا المبدأ ما يتناسب ومواجهة هذه الظروف الإستثنائية . 

إذا كانت القواعد القانونية المقررة تتناسب والأوقات العادية » فالها 
قد تبدو عاجزة عن مواجهة الظروف الإستثنائية . الأمر الذي على إمكان 
تحرر السلطة الإدارية من هذه القواعد بالقدراللازم لمواجهةتلك الظروف . 


وهنا تظهر لوائح الضرورة الى قد تتضمن أحكاما مخالفة للقوانين 
القائمة » ومع ذلك أجاز القضاء الإدارى مشروعيها غلى الرغم من مخالفتها 
للقوانئن ومن عدم مشروعيتها كأصل عام 


وتعتير بذلك لوائح الضرورة وهى غير مشروعة ى الأوقات العادية » 
مشروغة فى ظل الظروف الإستثنائية حماية للنظام العام ولسير المرافق العامة . 


وتستبدل المشروعية العادية عشروعية إستثنائية من مقتضاها تتمتع 
السلطة الإدارية حرية واسعة غير مقررة لا فى ظل الظروف العادية )١(‏ . 


٠.‏ وتطبيقاً لذلك قرر مجلس الدولة الفرنبى مشروعية بعض لوائح ١‏ الضييط 
الإدارى المقيدة للحريات الفردية 3 ظل الظروف الإستثنائية على الم 
بن ماع ابشروضا :اق خال اروف النادية : كا قفي عش روعية. فرضص 
بعض الرسوم الى تفوق فى قدرها الحدود المقررة المنصوض علها وذلك 
واجهة الإحتياجات المالية غير العادية النائنجة عن الغزو الأمالى عام 1944٠‏ . 
كذلك قرر مشروعية إيقاف العمل ببعض القوانين الت تنص على ضمانات 
خاصة بتأديب ين وذلك طوال مدة ٠‏ الحزرب العامية الأولى © 


)6( .220 .2 بغنفك 36 كننههكتصتسصلة غتوعل عل عمتمامعصعة 6نم : مغل وطدسر ع2 
() أنظر الأسكام الخاصة ذلك وغيرها : 
.222 .2 .تللم ع3 كمد قتصتصلة غتمعك عل ععتمامعمغك انهم : عمغلوطسسصة عط 
.0 .2 غنةة ع3 كنادعانتمتصسلج غزمء : مععحن 


لف 


والمشروعية الإستثنائية هى أصلا من خلق القضاء الذى يعمل علٍ. 
تقرير أحكامها باجازة إستبدال أحكام المشروعية العادية بأحكام هذ 
المشروعية الأول . حقيقة أن المشرع قد يواجه الظروف الإستثنائية 
بتشريعات من عنده مخول بمقتضاها الإدارة سلطات واسعة تزيد 
من سلطاتها المقررة فى ظل الظروف العادية » إلا أن النظرية القضائية 
تفوق بكثير تلك التشريعات الإستثنائية . ذلك أن القضاء يعمل على تلاق 
ما قد يظهر من قصور ف النصوص التشريعية وعلى تطوير مفهوم هذه 
النصوص علاوة على إنشاء مبادىء قانونية يقررها القضاء عند سكوت 
المشرع كلية عن معالحة أمر هذه الظروف . الأمر الذى يدعو إلى القول 
بأن المصدر الحقيقى لنظرية الظروف الإستثنائية هو القضاء . 


وإذا كانت نظرية الظروف الإستثنائية ترتبط بفكرة أعم من فكرة 
الضرورة والبوليس الإدارى ألا وهى فكرة المشروعية ذاتها مما مجعل 
موضعها الطبيعى ميدان المشروعية دون سواه )١(‏ » فان الظروف الإستئنائية 
لا تعمل علش استبعاد مبدأ المشروعية كلية محيث تسمح باطلاق سلطة 
الإدارة دون قيد أو شرط . بل تعمل على توسيع قواعد المشروعية العادية 
والتلطيف من حدتما وتطويرها بالقدر الذى يمكن الإدارة من مواجهة 
الظروف الإستئنائية ومما يتلاءم وما تمليه هذه الظروف من أحكام » وذلك 
كله تحت رقابة القضاء وإشرافه . 


وعلى ذلك فان لوائح الضرورة مخضع لرقابة القضاء الإدارى من ناحية 
ضرورة صدورها أثناء الفئرة الإستثنائية فقط محيث يتحدد صدورها بوجود 
هذه الفئرة وبمدتها » ويتعين على الإدارة بالتالى الرجوع إلى سلطاتما العادية 
إذا ما زالت هذه الفترة وانقضت . كذلك يتعين أن تعجز الإدارة عن 
مواجهة الظرف الإستثناى بالوسائل العادية محيث تكون هذه الاوائح 
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فا 


هى الوسيلة الوحيدة لذلك . علاوة على ضرورة تناسب أحكام هذه اللوائح 
مع الظرف الإستثنانى محيث لا يتسع نشاط الإدارة إلا بالقدر الذى عليه 
هذا الظرف وحده . 


فاذا تبين أن الإدارة قد جاوزت حدود سلطبها بعدم مراعاتها هذه 
الحدود والضوابط » حق للقضاء الإدارى إبطال لوا ئح الضرورة والتعويض 
عنْهبا كذلك (0, 


خصائص علاقة القانون باللائ<ة فى ظل الوضع التقليدى : 

باستجاع ما سبق بيانه » بمكن أن نقرر أن الوضع التقليدى قد تميز 
مخصائص معينة حكقت علاقة القانون باللاحة : 

١‏ - سيادة المعيار العضوى الذى بمز بين القانون واللائحة . فالقانون 
هو عبارة عن القاعدة الصادرة عن الهيئات التشريعية وفقاً للإجراءات المقررة 
لذلك ء بها تعتر اللانحة من قبيل القرارات الإدارية الصادرة عن السلطة 
الإدارية . 


وإذا كان المبدأ السابق يقصر حق التشريع .أساساً على احالس التشريعية 
وإن غالى ى شدته رجال الثورة الفرنسية دفعا لكل أثر سىء تخلفه العهد 
السابق على الثورة » فانه قد بدأ فى التطور بعض الشبىء ممناسبة تقرير اللوائح 
التنفيذية على نحو دستورى . ثم بدأ التطور الحقيقى الذى سس للسلطة 
التنفيذية حق التشريع بظهور المراسم بقوانين الى تصدر تبعاً لقوانين التفويض> 
واستمر هذا التطور طوال الجمهورية الرابعة حيث برز إلى الوجود المعيار 
المادى القائل بفكرة المسائل التشريعية بطبيعتها الى يقتصر أمرها على البرلمان 


)06 :00,8 د ممعته 
224 ,8 ,0.0 : عكلدطممة مط - 


هذا مع ملاحظة أن يكون الشرر خاساً وجسما لامكان انعقاد مسثولية الادارة فى ظل 
الظارو ف الاستدئائية . 


إزذا 


وغير ذلك من المسائل الى يجوز للسلطة التشريعية أن تفوض زميلها التنفيذية 
بالتشريع فها حتى عكن استمرار العمل براسم القوانين التفويضية على الرخم 
من حرم دستور 1445 لها كأصل عام . واستمرار لهذا التطور ظهر كذلك 
ما يسمى بالقوانين ذات الإطار العام حيث تمكنت السلطة التنفيذية من التشريع 
إلى جانب السلطة التشريعية . 


وهكذا يتضح مدى ما أصاب المبار العضوى - الذي يعطى: حق 
التشريع للمجالس النيابية صاحبة الحق الأصيل فى هذا الميدان - منتطور 
بحيث أصبح لاسلطة التنفيذية هذا الحق فى بعض الظروف والأحوال '. 


على أنه مهما بلغ من أمر هذا التطور » فانه يتعين القول أن السلطة 
حت التشريع على سبيل الإستثناء للسلطة التنفيذية 

-الما' كان القانوت هو التعير عن الإرادةٍ ,العامة للأمةء قال قد 
تميز بالسمو والعلو عن اللاتحة . . 


وما كان القانون يعلى اللانحة » فانه يتحتم علي هذه الأخيرة ضرورة 
موافقتها للقانون وتبعيتها له )١(‏ محيث إذا إستبان مالفا له حق للقاضى 
أن يقوم بابطالما » وذلك على خلاف القانون إلذى لا حق إبطاله . ١‏ 


وهكذا يتمتع القانون بما يسمى «حجية الشىع المشرع به) » وذلك 
على خلاف. إللائحة الى تتجرد ماما من هذه الحجية © . 


م« إذا كان «التشريع يتمثل أساساً ى القانون الذى يتسم بالعلو' 
: التشريم يتمثل 1 


(1) هذا مع ملاحظة لوائج الضرورة الى تصدر فى ظل الظروف الاستانائية حيث يجوز 
لما مخالفة القانون . 
١ 4‏ .3 .5 معتل 36 كقلهدتتصنتصسلة عتمم د املع 
٠ *‏ ولقد أطلق العميد فيدل على حجُّتية الثىء المشرع به . 
. 'تعفمالنعة! عومطه عل لمعه“ 
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والسمو » بها تعتمر اللائحة مجرد إستثناء تابع فى هذا محال . فان نطاق القانون 
يتميز بالإنطلاق حيث بمكن للقانون أن يقرر ما يشاء من القواعد القانونية » 
على خلاف اللاحة الى يضيق نطاقها فى دائرة معينة لا ممكن تجاوزها 5 


وينتج عن ذلك أولا : أن من حق القانون أن ينظ ما حلى له من مسائل 
حيث لا بمكن منعه من التشريع ى مسألة من المسائل أو تحربمها عليهء بما دام 
ا . وللقانون تبعآً لذلك أن يتدخل فى نطاق اللانحة 

بأن ينظ المسائل الى يجوز تنظيمها بلائحة . الأمر الذى يدى إلى القول بأنه 
إذا كان لقانون أن ينم كافة الروابط القنونية » فليس هناك روابط ومسائل 
معينة وقفاً على اللانحة من دون القانون . 


كما ينتج ثانية : أن هناك مجالا مخصيصاً للقانون لا مكن لغيزه أن يطرقه , 
فهناك مسائل لامكن تنظيمها إلا بقانون » محيث يستحيل على اللائحة أن تقوم 
بأمر ذلك . 

وإذا كان هناك مسائل مخصصة يتعين تنظيمها بالقانون © فانه يحم 

على السلطة التشريعية وحدها أن تقوم بأمر ذلك محيث يستحيل علما أن 
تفوض غيرها فى القيام بذلك . الأمر الذى يئدى إلى القول باستحالة التفويض 
فى الميدان الخصص القانونٍ » حيث عتنع على السلطة التشريعية إصدار قوانين 
التفويض » وعتنع على السلطة التنفيذية بالتالى إصدار المراسم بقوانين التفويضية . 
شأنها فى ذلك شأن باق اللوائح الأخرى الى يستخيل صلورها لتنظم أمر 
هذه المسائل . 


ومحدد الدستور المحال المخصص للقانون بنصوص دستورية صرحة » 
كفرض الضرائب ونظام الإنتخاب:والعفو الشامل وغير ذلك من المسائل الى 
ينص الدستور على أن يكون أمر تنظيمها بقانون )١(‏ . كما بمكن للعرف 
00 ْ 03ظ53 .5 » 169 .2 1950 ,كنتهعاستمتصلة عتملايامم عل «ملامم هآ : غواغعط 


انا 


الدستورى وكذلك للمبادىء القانونية العامة الى يقررها القضاء أن يعينا 
الموضوعات الى محتفظ لبها للقانرن وحده (0) . 


وهكذا يتضح من مبدأ إنطلاق القانون أنه إذا كان هناك نطاق مخصص 
للقانون لا مكن لغيره أن يطرقه » فان للقانون كذلك أن ينظم كافة المسائل 
والروابط القانونية ما دام أنه لا مخالف الدستور فى ذلك . 


موقف دساتير الدول العربية من الوضع التقايدى : 
اعتنقت غالبية دساتير الدول العربية الوضع التقليدى مما بحتويه 
هن خصائص تقليدية . 


فلقد قرر الدستور اللبنانى المعيار العضوى الذى مجعل التشريع من عمل 
الهيئات النيابية ويتمثل أصلا ى صورة قؤانن . 

لذلك «تتولى السلطة المشترعة هيثئة واحدة هى مجلس النواب» » 
«وتناط السلطة الإجرائية (التنفيذية) برئيس الجمهورية وهو يتولاها 
معاونة الوزراء وفاقا لأحكام هذا الدستور 9): . 


وتطبيقاً لذلك جعلت الوظيفة التشريعية من اختصاص مجلس النواب 
الذى تقرر له حق التشريع كأصل عام فى جميع المحالات حيث ينطلق 
اختصاصه دون قيد . محيث يتعين ضرورة موافقة مجلس النواب على كل 
قانون ويستحيل نشر أى قانون إلا بعد إقرار امحلس النيالى له 9 , 

كنا اعتنق دستور المملكة الأردنية الحاشمية المبدأ العضوى التقليدى 
حيث أناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة الذى يتألف من مجلس الأعيان 


)و .5 ه 11 .7 .105 .عمة1 “كنادماوتمتسلة متعدمدات - وتصيال 
وأنظر الأسكام المديدة الواردة به . 
)١(‏ المادتان 15 ء 18 من الدستور اللبئاق . 
(0) تنص المادة ١4‏ من الاستور اللبنانى على أنه « لا ينشر قانون ما لم يقره المجلس » . 
وتنص المادة ١ه‏ عل أن « رئيس الحمهورية ينشر القوانين بعد أن يكون وافق علها امجلس » 


انها 


ومجلس النواب + «وتناط السلطة التنفيقية بالملك الذى يتولاها بواسطة 
وزرائه وفق أحكام الدستور (0) »م . 


وهو ما قرره كذلك دستور المملكة الليبية (؟) » ودستور الجمهورية 
التونسية الذى نص على أن «مجلس الآمة هو الذى بارس السلطة التشريعية:0©)» 
وكذلك الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة لسنة ١9454‏ حيث عمل 
على تخصيص الحال التشريعى للسلطة التشريعية وذلك ممقتضى المادة 40 
الى قررت أن «مجلس الآمة هو الحيئة الى تمارس السلطة التشريعية » . 

أما دستور دولة الكويت » فلقد كان أصرح الدساتير السابقة فى تقرير 
المعيار العضوى » إذ قرر أن نظام الحكم يقوم على أساس فصل السلطات 
مع تعاونها بحيث لا جوز لأى سلطة منها ازول عن كل أو بعض اختصاصها 
المنصوص عليه فى الدستور (*) . وتطبيقاً لذلك اختصت السلطة التشريعية 
بالوظيفة التشريعية وتولت السلطة التنفيذية الوظيفة التنفيذية . 


وإذ عهدت دساتير الدول العربية سالفة الذكر الوظيفة التشريعية إلى 
سلطاءها التشريعية » إنطلق نطاق القانون حيث بمكن له أن ينظم ما يشاء 
من المسائل والقواعد القانونية بشرط موافقته لأحكام الدستور . 

وتمشياً مع النبج التقليدى عينت الدساتير السابقة مجالا مخصصا للقانون 
لا ممكن لغيره أن يطرقه » وإن اختلف هذا المحال سعة وضيقا تبعآ لكل 


دستور على حدة ٠.‏ 


() المادتان 7569٠‏ من دستور المملحة الأردنية الماشمية . 
(؟) يتكون مجلس الأمة فى المملكة الليبية ءن مجلسين هما مجلس الشيوخ و مجلس الثواب . 
() الفصل الثامن والفشرؤن من دستور الممهورية النونسية . ش 
(4) قررات المذكرة التفسيرية لاستور دولة الكويت أن المادة ٠ه‏ من الاستور قررت 
صراحة مبدأ الفصل بين السلطات بدلا من تقريره دلالة من واقع الأسكام الخاصة بالسلطات 
العامة » وذلك دفما لكل خلاف أو جدل حول هذا المبدأ . 


يف 


فلقد نصت هذه الدسائير على تنظم الكثير من المسائل الخاصة بالحقوق 

والحريات بواسطة القانون . ومثال ذلك عدم جواز القاء القبض على أحد 
أو حبسه إلا وفق أحكام القانون 00 ء وأنه لا جر بمة ولا عقوبة إلا 
يقانون إفق » وحرمة ة المسكن بحيث لا بحوز دخوله إلا فى الأحوال المبينة 
فى القانون وبالكيفية المنصوص علبا فيه (؟) » ولا بمكن أن ينزع عن أحد 
ملكه إلا للمنفعة العامة وى الأحوال المنصوص علبا فى القانون ©4) 
ولا جوز تحديد إقامة الأفراد وتقييد يد حريتهم فى الإقامة أو التنقل إلا فى الأحوال 
الى ينص علها القانون 00) . 
(1 المادة لم من الاستور اللبنانى المقابلة للمادة م من دستور المملكة الأردنية الحاشمية . 

المادة ١5‏ من دستور المملكة الليبية . الجادة ١م‏ من دستور دولة الكويت . والمادة /ا١‏ من 
الاستور الموقت الجمهورية العربية المتحدة لسنة 1954 . 

. (0) الفقرة الأخيرة من المادة م من الاستور اللبناى الى نصت على أنه ولا بمكن تحديد 
جرم أو تعيين عقوبة الا بمقتفى القانون» . 

ولقد نصت كل من دساتير دولة الكويت ف المادة 9م » والمملكة الليبية فى المادة لا١‏ » 
والاستور المؤقت لسنة 1554 للجمهورية العربية المتحدة فى المادة 7٠‏ : على أنه لا جريمة ولا 
عقربة الا بناء على قانون . وهذه الميارة الأشيرة قد تشعر - فى رأى جائب من الفقه - أنه 
لا يلزم أن يكون تقر ير ابحرم والمقوبات يقانون بل أن ذلك قد يكون جائر ا بمتتفى لانحة 
تصدر بناء على قانون . 

مد فؤاد مهنا : القاثون الإدارى المصرى و المقارن . اطزء الأول 68و ص ويه . 

(0) المادة 14 من الدستور اللبئانى » المادة ٠١‏ من دستور المملكة الأردنية الماشمية » المادة 
بن دستور المملكة الليبية » المادة مم من دستور دولة الكويت. المادة «م من الدستوو 
الموقت لسئة 1454 للجمهورية العربية المتحدة . 

هذا ولقد نص الفصل التاسع من دستور اسهزرية التوئسية على أن حرمة المسكن مضموئة 
إلا فى الحالات الإستشدائية الى يضبطها القانون . 

(4) المادة ١6‏ من الاستور اللبنانى » المادة ١١‏ من دسدور المملكة الأردنية الحاشية 8 المادة 
١‏ من دستور المملكة الليبية » الماد ١8‏ من دستور دولة الكويت » المادة ١5‏ من الدستور 
المؤقت لسنة 1554 للجمهورية العربية المتحدة . 

2( الفقرة الثانية من المادة ه من دستور المملكة الأردنية الماشمية » الحاد ١8‏ من دستور 
المملكة الليبية » المادة ١م‏ من دستور دولة الكويت » المادة 1م من الاستور المؤقت لسنة ١54‏ 
الجمهررية العربية المتحدة . 

و لقد نصء الغضصبل العاشر من دستور الحمهورية التونسية على أن لكل مواطن حرية التنقل داخل 
البلاد وإلى خارجها واختيار مقر إقامته ى حدود القاثون : 


384 


كذلك تصت الدساتير السابقة على الكثير من المريات: كحرية الرأى 
والصحافة والإجماع والمراسلات البى يت يتمتع مما الأفراد وذلك قى حدود 
القانون 3 


وق ميدان التشريعات المالية ٠‏ نصت دساتير الدول العربية سالفة 
الذكر على كثر من المسائل الى يتحتم تنظيمها بقانون : كحالة إنشاء 
الضرائب وتعديلها والغائها )1١‏ 0 بالنسبة لبعض المسائل الأخرى 
كالجنسية مثلا 9) , 


وإذا نصت اللساتير السابقة على ضرورة تنظم بعض المسائل بقانون » 
فإنه يتعين على السلطة التشريعية بنفسها أن تقوم بأمر ذلك محيث يستحيل 
تنظم هذه المسائل بلوائح من قبل السلطة التنفيذية . علاوة على تحر م التفويض 
فى هذا الميدان اخصص . 


وإذ انطلق نطاق القانون فى دساتير الدول العربية سالفة الذكر مع تخصيص 
بعض المسائل التى لا بمكن تنظيمها إلا بقانون » ضاق نطاق اللاتحة ميث 
لا مكن أن يتجاوز هذا النطاق دائرة معينة, أجيز فها للسلطة التنفيذية حق 


التشريع على نحو فرعى . 


» من دستور دولة الكويت‎ ١4 المادتان ١م » ١م من الدستور الليئانى » المادة‎ )١( 
لاجمهورية‎ ١154 من الدستور الموقت لسنة‎ ٠١ المادة 111 من دستور المملكة الليبية » المادة‎ 
العربية المتحدة . يدت‎ 

أما دستور الحمهورية التونسية فلقد أورد نصاً عاماً من مقتضاه أن الضرائب لا تكون إل 
بقانون (الفصل السادس والثلاثون) . ' 3 

ولقد نص دستور المملكة الأردنية الماشمية على سدالة إنشاء الضر انب و الإعفاء منبا حيث 
إستلزم أن يكون ذلك بقانون (المادتان )١١8 » 1١١‏ دون النص على حالة التعديل والإلغاء . 

(؟) المادة 5 من الدستور اللبثانى » المادة .ه من دستور المملكة الأردنية الحائمية » المحادة 
/ازا من دستور دولة الكويت .0 , 

هذا ولقد سحددت المادة بم من دستور المملكة الليبية الشروط اللخاصة لحالة | لمنسية الأصلية » 

ثم قررت المادة 4 من الاستور أن الشروط اللازمة لإكتساب الخنسية الليبية تحداد بقانون . 


اع 


واختلف نطاق اللانحة من دستور لآخر وإن اتفقت حميعها بالنسبة 
للوائح التنفيذية . 


فلقد نصت امادة ١ه‏ من الدستور اللبنانى على حق السلطة الإجرائية 
(التنفيذية) فى إصدار الاوائح التنفيذية » وهو ما يستفاد من نص المادة السابقة 
الى تقرر أن «رئيس الجمهورية ينشر القوانين بعد أن يكون وافق علها 
امحلس (مجلس النواب) ويؤمن تنفيذها مما له من السلطة التنظيمية وليس 
له أن يدخل تعديلا علا أو أن يعفى أحدآ من التقيد بأحكامها » . 
وهو ما قررته المادة ١لا‏ من دستور المملكة الأردنية الحاثمية بقولها « الملك 
يصدق على القوادن ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط 
أن لا تتضمن ما مخالف أحكامها » . كنا قررت المادة 58 من دستور المملكة 
الليبية أن «الملك بضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين مما ليس فيه تعديل أو 
تعطيل لها أو اعفاء عن تنفيذها» . وإذ رددت المادة /ا من دستور دولة 
الكويت ذات عبارات المادة 58 من دستور المملكة الليبية » قرر دستور 
الدولة الأولى بأن يضع الآمر «راسم هذه اللوائح ويجوز أن يعين 
القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه . ولقد قررت 
المادة ١171‏ من الدستور المواقت لسنة 11514 للجمهورية العربية المتحدة أن 
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وله أن يفوض 
غيره فى إصدارها ومجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة 
لتنفيذه . كنا أعطى دستور الجمهورية التونسية لرئيس الجمهورية هذا الحق» 
وهو ما يستفاد من نص المادة 48 الى قررت «رئيس الجمهورية يسبر على 
تنفيذ النصوص التشريعية» . 

وإذ تستمد السلطة التنفيذية حق وضع هذه اللوائح من الدستور ذاته » 
فيكون لها هذا الحق سواء عهد القانون الها بذلك أم التزم السكوت فى هذا 
الخصوص . 
7 


موقف الدستور اللبئانى من الاوائح (21 : إلى جانب اللوائح التنفيقية» 
مكن أن نقرر أن للسلطة التنفيذية حق إصدار اللوائح التنظيمية الخاصة 
بتنظم المرافق العامة . وهو ما يستفاد من العبارة الى وردت فى نص المادة 0١‏ 
من الدستور من أن رئيس الجمهورية له «السلطة التنظيمية؛ على أن مدلول 
هذه العبارة التى أوردمها المادة السابقة إنما ينصرف فى نظرى على مجرد تنظمم 
المرافق العامة » أما إنشاء هذه المرافق أو الغاؤها فيجب أن يم بقانرن 9) , 
وهو ما أعتنقه كذلك جانب من الفقه اللبنانى بتأكيده أن مراسم تنظم المرافق 
العامة لا تحتاج إلى قانون « أما إنشاء المرافق العامة والغاؤها فلا بد فهما من 
صدور قانون 9) » . 


وبالنسبة لباق أنواع اللوائح التقليدية » جاء الدستور اللبنانى خلوا منها 
تام . وإزاء تضييق إختصاص السلطة التنفيذية فى انحال اللاثى ٠‏ تمثل 
الوضع اللبناق بالوضع الفرنسى الذى ظهر فى ظل الجمهورية الثالئة حيث 
سادت المراسم بقواندن التفويضية « وزه! نئمره26 « الى تصدرها 
السلطة التنفيذية بناء على قانون التفويض « «متلهانانزمهط”4 نمآ » 
أو قوادئن السلطة التامة 9 وهذه؟دهم وصتهام عك وزه.1 » والى يسمح البرلمان 
مقتضاها للسلطة اتتفيذية أن تقوم بالتشريع ى موضوعات معينة 'خلال 


هدة معينة , 1 : 


وهكذا جرى العمل ى لبنان على أن تصدر السلطة التنفيذية بناء على 
تفويض من مجلس النواب مراسم عرفت باسم «اللراسيم الاشتراعية» 
يوافق علبا مجلس الوزراء ويكون لا قوة القانون وذلك ى موضوعات 
معينة وخلال مهلة محددة ينص عللهما قانون التفويض 5 


(1) يطلق على اللوائح فى لبنان لفظ الأنظمة الإدارية أو المراسيم العامة . 

(؟) محسن ليل : الدستور اللبذافى و المبادىء العامة للدساتير . الطبعة الثانية 1955 -/519و1 
ص "4١‏ . 1 

() زهدى يكن : التنظم الإدارى . تنظيم الإدارة المركزية والمحلية صن 881 . 


لذن 


ولقد ظهرت هذه المراسم الإشتراعية .حيما طلبت الحكومة من مجلس 
النواب تفويضها ى إصدار را ونس يكون.ها قوة القانون مواجهة 
بعض المسائل المعينة : فلقد فوض المحلس النيالى الحكومة لمدة تنهى فى أول 
تموز سنة 1970٠‏ بأن تجرى بمقتضى مراسيم تتخل فى مجلس الوزراء كل الغاء 
أو ادغام فى الوظائف والمعاهد والدوائر حى ولو كانت هله التدابر 
تقضى بتغيير ات فى المؤسسات والصيغ والمعاملات المحددة بقواندن أو إعيّادات 
مالية أو نقلها . وق سنة 1481 منح مجلس النواب الحكومة سلطة إصدار 
المراسم الإشتراعية لمدة ستة أشبر تعرض خلالها هذه المراسم على مجلس 
النواب . وكانت المسائل الى طلبت الحكومة التشريع فها محددة » كان 
أهمها : تعديل قانون الإنتخابات النيابية وتعديل قانون البلديات ومنح المرأة 
حقوقها السياسية وتعديل قانون المطبوعات وقانون نقابة الصحافة وإعادة 
النظر فى قانون الغبرائب . كما ظهر تفويض ثالث عام 1404 لمدة ثلاثة 
أشبر منحت الحكومة مقتضاه سلطة تعديل المراسم الإشتراعية الى أصدرتما 
إحدى الحكومات السابقة . كما طلبت الحكومة عام 1984 من مجلس النواب 
إعطاءها سلطة إصدار مراسم إشتراعية لمدة ستة أشبر على أن تعرض هذه 
المراسبم خلال المدة المذكورة على مجلس النواب » وذلك ف المسائل الآتية ؛ 
التشريع المالى والإقتصادى ء قانون الأوازنة » المحكمة الإدارية الخاصة » 
7 العام والسلامة العامة ٠‏ التنظم الإدارى وتنظم الإدارة والإدارات 
العامة وأنظمة الموظفين وغير ذلك من الموضوعات () . وإستمرت قوانين 
انفويض وامراسم الإشتراعية تظهر من وقت لآخخر حّى وقتنا الحاضر . 


هذا ولقد تطابقت المراسم الإشتراعية للبنائية مع المراسيم بقوانين 
الفرسية فى أساس وجودها 0 وطبيءتها الآانونية . 
فاذا كانت المراسم بقوانين الفرنسية تستند فى أساس وجودها على 
)١(‏ أنور الغطيب : الأصول البرلمائية ص 786 وما بعدها . 


عبده عويدات : النظم الدستورية فى لبنات والبلاد العربية ص ٠ه.‏ 
حسن الحسن : القانون الاستورى والدستور فى لبئان صن 55و - /اىم؟ . 


يان 


العرف الدستورى ٠»‏ فان المراسم الإشتراعية اللبنانية إنما تستند فى نظرى 
على ذات الأساس السابق ألا وهو العرف الدستورى () . 


وإذا كانت المرأ اسيم بقوانين الفرنسية عبارة عن لوائح تفويضية تستند 
إل قانون التفويض 0 لا عكن أن يفوض السلطة التنفيذية فى التشريع 
إلا فى موضوعات معينة وخلال مهلة معينة محددها بحيث لا عكن للوائح 
التفويض أن تخالف ذلك وتشرع ى خلاف هله الموضوعات وخارج 
هذه المهلة » فان المراسيم الإشتراعية اللبنانية تستند إلى ذات النطاق السابق 
الذى محدده قانون التفويض . 


والمراسم الإشتراعية اللبنانية تتمتع بذات الطبيعة القانونية السابق بيانها 
فنراسي يتين الفرنسية » إذ تتمتع منذ إصدارها حتى إقرار البرمان لها 
بصفتين : فهى أعمال تشريعية من الناحية الموضوعية محيث يكون لها قوة 
القانوت الى تمكنها من تعديل والغاء القوانين القائمة وتكتسب هذه الصفة 
التشريعية من قانون التفويض الذى أضفى علبا هذه الصفة . وهى من ناحية 
أخرى عثابة القرارات الإدارية تبعآً للمعيار العضوى ما دامت صادرة 
من السلطة الإدارية » ومن ثم بمكن أن تكون محلا للإلغاء إذا خالفت قانون 
التفويض . أما بعد إقرار البرلمان لها تدخل المراسم الإشتراعية فى عداد 
القوانين وتعتر بذلك أعمالا تشريعية من الناحية 0 » ومن م فلا 
عكنأن تكون علا للإلغاء شأنها فى ذلك شأن أى قانون آخر . 


ودليل ذلك أن مجلس شورى الدولة اللبنانى قد اقتفى أثر مجلس الدولة 
الفرنسى فى رقابته على المراسم الإشتراعية . 

واستناداً على قضاء مجلس شورى الدولة اللبنائى يتعين أن غيز بين 
مرحلتين : المرحلة السابقة على إقرار المحلس النيالى المرسوم الإشتراعى 
حيث تكون أحكام هذه المراسم نافذة بذاتها . هذا ويجوز فى هله المرحلة 


(1) مسن بعليل : الدستور اللينانى والميادىء العامة للااتير ص 8غ" . 


الطعن فى المرسوم الإشتراعى » ومحق خلس الشورى إبطاله إذا ما نجاوز 
حدود التفويض كالتشريع فى غير الموضوعات الى حددها قانون التفويض 
أو بعد إنقضاء المدة المعينة التى حددها هذا القانون . ذلك «ان المرسوم 
الإشتراعى صادر عن الحكومة » وهو ببذه الصفة عمل إدراى يقبل الطعن 
لتجاوز حد السلطة لدى مجلس الشورى ما دام لم يقترن بالتصديق» (1) 
أى من مجلس النواب . وى حالة إقرار امحلس الثيلى المرسوم الإشتراعى » 
فان هذا الأخير يصبح فى حكم القانون ويكون والقانون سواء بسواء بحيث 
لا يجوز الطعن فيه أمام مجلس شورى الدولة ويكون بالتالى بمنجاة من قضاء 
الإلغاء 9) . . 


ولقد نص الدستور اللبنانى على حالة فريدة ى نوعها قرر فبا للسلطة 
التنفيذية الحق فى التشريع بدلا من السلطة التشريعية عند تراخى هذه السلطة 
الأخمرة فى البت قى مشروع قانون يوصف بصفة الإستعجال . 


فلقد قررت المادة مه من الدستور اللبنالى حالة مشروعات القوافين 
للستعجلة بذكرها «كل مشروع تقرر الحكومة كونه مستعجلا موافقة 
مجلس الوزراء مشيرة :إلى ذلك بمرسوم الإحالة بمكن لرئيس الجمهورية 
بعد مضى أربعين يوماً من طرحه على احالس (مجلس النواب) دون أن يبت 
فيه أن يصدر مرسوما قاضيا بتفيلة بعد موافقة مجلس الوزراء» . 


وهكذا خرج المشرع الدستورى عن المعيار العضوى التقليدى الذى 
اعتنقه كأصل عام والذى يقصر الوظيفة التشريعية على البرلمان » بأن أعطى 


(1) قرار؟ دم الدعوى 44ه تاريخ ه/ 1 / وه الجموعة الإدارية السنة الرابعة ص 8# 

قرار ١ه‏ تاريخ 4 تشرين الثافى سنة ه4١‏ المجموعة الإدارية السئة الأولى ص 88 . 

هذا ولقد قرر مجلس شورى الدولة اللبئانى فى قراره الأول إبطال الم سومالإشتر اعى الصادر 
عام 4 156 المتعلق بتنظم الأوقاف الإسلامية » كا قرر إبطال الفقرة الأولى من المادة ٠١١‏ من 
المرسوم الإشتر امى رتم 1١7‏ تاريخ ١‏ حزير ان سنة 1409 لأنها وتجاوزت حدود التفويض 
الممتوج الحكومة» . 

(؟) عحسن خليل : القضاء الادارى اللبناى ورقابته لأعمال الإدارة ص مه87 - 809 . 


دنا 


للسلطة التنفيذية حق إصدار مشروعات هذه القوانئن دون أن يقررها البرلمان 
إذا ما توافرت الشروط الخاصة بذلك . 


وأول هذه الشروط : أن يكون لمشروع القانون الذى تحيله السلطة 
التنفيذية على مجلس النواب صفة الإستعجال وذلك لمواجهة بعض الظروف 
الى لا تحتمل إنتظار السير العادى للبرلمان فى إقرار مشروعات القوانين ‏ 
وتقرير صفة الإستعجال فى نظرى متروك أمره إلىالسلطة التنفيذية وحدها(1)» 
دون السلطة التشريعية الى لا يجوز لما عند نظر مشروع القانون أن تتعرض 
لهذه المسألة الإستباقية الأولية الخاصة بشكل مشروع القانون أى ما إذا كان 
له صفة الإستعجال أم لا . ودليل ذلك نص المادة 8ه الى تقضى صراحة 
بشكل قاطع لا حتمل الإجهاد والتفسير «كل مشروع تقرر الحكومة كوئة 
مستعجلا بعوافقة مجلس الوزراء مشيرة إلى ذلك بمرسوم الإحالة» : 


وثانى هذه الشروط : يتعلق عدة الأربعين يوماً الى نصت علبا المادة 
الدستورية . متى تبدأ هذه المدة الى نحق للسلطة التنفيذية بعد إنهائها دون 
أن يبت مجلس النواب فى مشروع القانون المستعجل أن تصدر هذا المشروع ؟ 


إذا قلنا أنها تبدأ من تاربخ الطرح على المحلس النيالى طبقاً لنص المادة 
الدستورية » فا هو المقصود بالطرح ؟ هل يقصد به أن مدة الأربعين يومآ 
تبدأ من تاريخ إحالة السلطة التنفيذية المشروع المستعجل إلى مجلس النواب» 
أم يقصد به أن هذه المدة تبدأ من تاريخ أول جلسة يأخذ فيا المحلس النبابى 
عاماً بذا الشروع . 


(1) محسن ليل : الدستور اللبنانى و المبادىء العامة الدسائير صن 45" وما.يمدها., 

ومع ذلك ذهب جانب من الفقه اللبناى أن تقدير صفة الإستعجال مردةٍ إل السلطة التشريعية 
فهى ألى تقرر ما إذا كان لمشروع القانون الثى طرح علها هذه الصفة . 

أنور اللطيب : الأصول البرلمائية ص 41١‏ وما بعدها . 


و 


على الرغم من اختلاف الفقه اللبنافى فى هذا اللخصوص (1) » أرى 
أن المدة السابقة تيدأ من تاريخ أول جلسة يعرض فبا مشروع القانون 
المستعجل على المحلس النيالى للتصرف فيه حيث يتلى فها هذا المشروع 
بعد إدراجه فى جدول أعمال إحدى جلسات المحلس () . وهو ما يستفاد 
من حكة تقرير المادة الدستورية الى تعمل على حث المحلس النيانى بالإسراع 
فى البت فى مشروعات القوانن المستعجلة » الأمر الذى لا يتأ إلا بعرض 
المشروع على الحلس النيانى حتى يستطيع هذا الأخير أن يبدأ فى نظره . 
هذا علاوة على المناقشات الرلمانية (؟) الى دارت عندتعديل نص المادة مه 
والى تكشف بجلاء عن هذا الأمر . 


وثالث شروط امادة 8ه : يتعلق بمدى سلطة مجلس النواب ى نظر 
مشروعات القوانن المستعجلة . أرى (4) أن للمجلس النيالى السلطة الكاملة 
حيال هله المشروعات شأنها ى ذلك شأن باق مشروعات القوانن الى 
تتجرد من صفة الإستعجال . وبذلك يكون للمجلس النيالى إقرار المشرْوعات 
المستعجلة دون تعديل » كا يكون له حق تعديلها » وكذلك رفضها 
وعدم الموافقة علها . وهنا يستحيل على السلطة التنفيذية إصدار مشروع 
القانون المستعجل ما دام أنه تحقق «بت» المحلس النيالى فيه . ودليل ذلك أن 
عبارة «البت6 الى أوردتما المادة الدستورية تتحقق بالتصويت اللهائى على 
مشروع القانون خلال المدة امحددة سواء بالموافقة دون تعديل أو بالموافقة 


(1) يرى البعض أن مدة الأريعين يوماً تبدأ من تاريخ إحالة السلطة التنفيذية مشروع القانون 
الأستعجل إلى مجلس الثنواب . واستئد هذا الرأى إلى ألنص الغرذمى الأصل هذه المادة عند وضع 
الدستور . 

أدسون رباط : محاضرات فالقانون الاستورى (القيت بابهامعة اللبنانية على الآلة الكائبة) 
9520ل - ككذلا ص 5٠٠١‏ . 

(؟) محسن ليل : الدستور اللبثانى والمبادىم العامة للدساتير ص 70٠‏ وما بمدها . 

() أنور الخطيب : الأصول البرلمانية ص 405 - 4.7 سيث أورد المناقشات البرلمائية 
الى دارت فى هذا الصدد . 

1 (4) سن بخليل : المرجع مالف الذكر صن 61م ب برهم , 


ذا 


بعد إجراء التعديل الذى يراه المحلس النيانى لازم لذلك أو بالرفض وعدم 
الموافقة على المشروع برمته . وق حميع هذه الأحوال يلتزم رئيس السلطة 
التنفيذية برأى المحلس ما دام أن هذا الأخير قد فصل ى أمر المشروع 
مج اح كم حددتها المادة الدستورية . والقول بغير ذلك 
يدى إلى تعطيل سلطة المحلس النيالى وعنح السلطة التنفيذية الحق ى فرض 
كلمتها على السلطة التشريعية » وهو مالم تقرره المادة 4ه فى ذات نصها 
أو فى مدلول معناها حيث ير المشرع الدستورى إلى مجرد حث السلطة 
التشريعية على الإسراع خلال مدة معينة فى البت ى بعض مشروعات قوانين 
لا تحتمل التأخير دون أدنى تدخل فى سلطة المحلس النيالى . 


وهكذا يتضح أنه إذا تراخى امحلس النيالى ى البت فى مشروعات 
القوانئن المستعجلة بأن إنقضى على طرحها عليه أربعون يوماً دون البت 
فها » حق للسلطة التنفيذية أن تصدر مرسوماً بتنفيذها وذلك بعد موافقة 
مجلس الوزراء . هذا مع ملاحظة أنه يجب أن يكون انحلس النيالبىى دور 
إنعقاد سواء عاد أو غير عادى طوال مدة الأربعين يوماً حتى يتمكن 


أولكن مق التساؤل عن الطبيعة القانونية لمشروعات القوانين المستعجلة . 
لا جدال أن هذا التسائل لا يثار إذا ما تحقق البت فبها من المحلس النيالى 
خلال المدة المعينة» إذ تدخل هذه المشروعات ى عداد القواتين شأنها فى 
ذلك شأن أى قانون آخر . أما فى حالة صدورها رزسوم من قبل السلطة 
التنفيذية عند إنقضاء المدة المعينة دون البت فبا » فان القضاء الإدارى 
البنافى قد اعتنق المعيار الموضوعى بأن أضفى على هذه المراسم بعد نشرها 
«الصفة التشريعية الأكيدة» الى تتمتع ما القوانين . ومن 0 قرر مجلس 
شورى الدولة عدم جواز الطعن فها بالإلغاء 0١(‏ » وذلك على خلاف المراسمم 


)١(‏ قرار مو١١ا‏ تاريخ 1957/15/5 دتم الدعوى 515 - 5١‏ الجموعة الإدارية 
السنة السايمة صن 1977 . 


قرار ه78 تاريخ 1911/1١/1‏ دتم الدعوى هم - اوه المجموعة الإدارية السنة 
السابعة صن ١لا‏ . 


يه 


العامة الأخرى الصادرة عن السلطة التنفيذية الى بحق للمجلس اللبنانى 
إبطالها بسبب تجاوز حد السلطة () . 


موقف دستور المملكة الاردنية الهاشمية من الاوائج : إلى جانب اللوائح 
التنفيذية السابق الإشارة الها والى قررتما ' المادة "١‏ من الدستورء قرر الدستور 
الأردى اسلطة التنفيذية حق إصدار تشريعات الضرورة () الى أطلق 

علها القوانين المؤقتة وذلك أثناء غياب الرلمان . فلقد نصت المادة 44 
المعدلة بتاريخ 4 مايو عام على أنه ١١‏ - عندما يكون مجلس الآمة 
غير منعقد أو منحلا حق لحاس الوزراء عوافقة املك أن يضع قوانين مواقتة 
فى الأمور الى تست وجب إتخاذ تدابيز ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعى 
صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون هذه القوانين المؤقتة 
الى جب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعر ض على 
امحلس فى أول إجتّاع يعقده وللمجلس أن يقر هله القوانين أو يعدها » 
أمأإذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء موافقة للك أن يعأن بطلاما فور 
ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول مفعوها على أن لا يو ثر ذلك فى العقوذ 
والحقوق المكتسبة . ؟ ‏ يسرى مفعول القوانين المؤقتة ب ا 
فيها مفعول القوانين عقتتضى حكم القفرة الثانية من المادة "41 من هذاالدستور 2 


وهكذا يشترط لارسة, السلطة التنفيذية عند إصدار تشريعات الضرورة 
مراعاة الشروط التالية : 


م8٠‎ - محسن ليل : القضاء الإدارى اللبنانى صن /اه؟‎ )١( 

(؟) يرى جانب من الفقه المصرى أنه يتمينالتفرقة بين تشر يعات الضرورة وهى الى تصدرها 
السلطة التنفيذية عادة بين أدوار إنعقاد المجلس التشريعى أو وفترة سسله وتكون لما قوة القانون 
أى قوة الغاء أو تعديل القوانين القامة » وبين لوائح الضرورة الى تصدرها الساطة التنفيذية فمحالة 


الظرو ف الإستثنائية كقيام سرب أو فتنه أو إضطرابات . 
محمد فؤاد مهنا : القانون الإدارى العربى . الجلد الثانى 5و( - 54وز ص ١١556‏ 
وما يندها . 


(0) تنص الفقرة الثائية من المادة 8 عل أن «يسرى مفعول القاثون باصداره من جانب 
املك ومرور ثلاثين يوما علىنشره فى الخريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص فى القانون على أن 
يسرى مفموله من تاريخ آخره . 


م 


يجب ألا تصدر السلطة التنفيذية هذه التشريعات الى يكون لما 
قوة القانون أثناء إنعقاد البرلمان صاحب الإختصاص التشريعى الحقيقى » وإنما 
يقتصر إصدارها أثناء غياب اللرلمان . أى فيا بين أدوار إنعقاد البرلمان » 
أو أثناء فترة تأجيل إنعقاده » أو أثناء فبّرة حل مجلس النواب (0 . 
وهو ما ععرت عنه المادة 44 من الدستور «عندما يكون مجلس الأمة غر 
منعقد أو متحلان ٠.‏ 


لا جوز للسلطة التنفيذية إصدار التشريعات المرثقتة إلا فى أحوال 
الضرورة » تلك الأحوال الى توجب الإسراع فى إتخاذ تدابير لا تحتمل 
التأخمر لحن عودة الرلمان . وتقدير حالات الضرورة متروك أمره إلى 
السلطة التنفيذية وذلك تحت رقابة ابلمان عند إنعقاده . 


- يجب أن تطابق أحكام تشريعات الضرورة الدستور يألا تخالفه » 
مما يعمل" على سيادة مبدأ المشروعية وعدم الإخلال به فى هذه الأحوال . 


- يتعين أن تعرض تشريعات الضرورة قى أول إجماع يعقده مجلس 
الأمة عند إنعقاده فى دوره العادى سواء بعد عطلته السنوية إن كان المحلس 
قائماً أو عند إنعقاده الجديد إن كان مجلس النواب فى حالة حل أو عند إنهاء 
الفصل التشريعى . دون إشتراط مدة معينة يتعين فها عرض هذه التشريعات 
بعد صدورها على مجلس الأمة أو ضرورة دعوة المحلس للإنعقاد فى دور 
غير عادى لعرضها عليه . 


لمحلس الأمة الحرية الكاملة إزاء هذه التشريعات » إِذْ له حق إقرارها 
كنا هى وحق تعديلها أو حق رفضها . وفى هذه الخالة الأخيرة يتعين بطلانها 
(1) يتكون مجلس الآمة الأردنى من مجلسين هما :ٍ مجلس النواب الذى يتألف جيعه بالإنتخاب 
(المادة 0+) ومجلس الأعيان الثى يم تكوينه بالتعيين (المادة 5") . 
هذا مم ملاحظة أن سق الحل قاصى على مجلس التواب دون مجلس الأعيان الذى ترئئه جلبافه 
هند حل الجلس الأول (الفقرة الثانية من المادة 55) . 


إغنا 


قور من تاريخ إملان أذ الات ل :+ يتحتم على مجلس الوزراء والملك 
القيام به وس م فلذ ركيد زرا أ تيل لقريات لور من أثر 
رجعى . 

على أنه نحق التسال عن طبيعة تشريعات الضرورة » هل تعتير 
قرارات إدارية على إعتبار صدورها من السلطة التنفيذية ؟ يبدو أن المشرع 
الدستورى قد أراد إعتناق المعيار الموضوعى لاا الشكلى بالنسبة 
لها. ودليل ذلك أنه قد عاملها معاملة القوانن العادية» وذلك طبقاً للفقرة 
لثانية من المادة 44 الى قضت بأنه يسرى مفعول القوانن القن بالصورة 
الى يسرى فبا مفعول القوانين . حى أنه قد أطلق علا عبارة القوانين 
على الرغم من صدورها من السلطة التنفيذية . 

موقف دستوو الملكة الليبية من اللوائح : إلى جانب حق السلطة 
التنفيذية ى إصدار اللوائح التنفيذية طبقاً لنص المادة 8" من الدستور . 
نصت المادة 4/ على أن «الملك ينشىء المصالح العامة» » الأمر الذى يوئدى 
إلى القول بأن اختصاص السلطة التنفيذية لا يقف عند حد إصدار اللوائح 
الحاصة بتنظم المرافق العامة بل يتعدى ذلك إلى إنشاء هذه المرافق الى 
يمكن صدورها بلوائح دون إشتراط أن يكون الإنشاء بقانون والتنظم بلاحة. 


كذلك نص الدستور على تشريعات الضرورة » بأن قضت المادة 54 
«إذا طرأت أحوال إستثنائية تتطلب تدابير مستعجلة ولم يكن مجلس الأمة 
منعقداً فالمك الحق أن يصدر بشأنها مراسم يكون لا قوة القانرن على أن 
لا تكون غالقة لأحكام اللستور . وتعرضر هذه المرايج على مجلس الآمة 
ف أول مجناع له » غاذا م تعرغى أو م يقرها أحد لين زال ما كان 
لمحا من قوة القانون» . 


وإذا كانت المادة السابقة قد اتفقت مع المادة 44 من الدستور الأردى 
على اصدار تشريعات الضرورة الى يكون لها قوة القانون بشرط أن تكون 
موافقة لأحكام الدستور وذلك ى أحوال الضرورة على أن تعرض على 
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مجلس الآمة )»١(‏ فى أول إجماع له . فائه لم ينص على صدور مراسيم 
الضرورة ى حالة حل مجلس النواب كزميله الأردىف بل 1كتفى بعبارة 
إذا لم يكن مجلس الأمة «منعقدا» . على أن عدم الإنعقاد يدل فى حقيقة الأمر 
على حالة غياب الرلمان سواء كان ذلك فيا بن أدوار إنعقاده أو أثناء فترة 
تأجيل إنعقاده وكذلك خلال فترة حل مجلس النواب © . 

هذا ولم يستلزم دستور المملكة الليبية ضرورة إعلان السلطة التنفيذية 
بطلان تشريعات الضرورة إذا لم يقرها الرلمان» وهو ما قضى به الدستور 
الأردنى » إذ تسقط هذه التشريعات عند عدم الإقرار البرمائى لها أو عند 
عدم عرضها فى أول إجمّاع لبرمان ولا يكون لزوانها من أثر رجعى . 


ويبدو أن تشريعات الضرورة هنا تعتير من قبيل القرارات الإدارية 
طبقاً للمعيار العضوى ما دامت صادرة من السلطة التنفيذية . وهو المعيار 
الأسابى فى ظل الوضع التقليدى» حتى أن المشرع الدستورى قد أطلق 
علها عبارة «مراسم» . وهو ما مختلف والقوانين المقته ىق ظل دستور 
المملكة الأردنية الحاشمية . 


معوقف دستور هولة الكويت من اللوائح : لما كان دستور دولة الكويث 
قد عمل على تسجيل مبدأ الفصل بين السلطات على نحو صريح فى المادة ٠ه‏ 
«بدلا من تقريره دلالة من واقع الأحكام الخاصة بالسلطات العامة » وذلك 
دفعاً لكل خلاف أو جدل حول هذا البدأ» . فان هذا الدستور قد منع 
تفويض السلطة كأصل عام » أى نزول أى من السلطات الثلاثة عن كل 
أو عنبعض إختصاصها المنصوص عليه فى الدستور. وبالذات منع تنازل السلطة 
التشريعية عن كل إختصاصها أو بعضه للسلطة التنفيذية كى تتولاه بلوائح 


(1) يتكون مجلس الأمة اللرى من مجملسين : مجلس الشيويخ الذى يتألف من أربعة وعشرين 
عضواً يعينهم الملك » ومجلس النواب الذى يتألف حيعه من أعضاء منتخبين . (المراد #و » 
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(؟) حق الل فى الدستور اللرى يقتصر عل مجلس النواب دون مجلس اليو . 


ل 


من عندها . على أن المذكرة التفسيرية للدستور قد أجازت مع ذلك التفويض 
ف مسائل معينة بالداب ول رف خاص «وق هذه الحالة قد يبين هذا القانون 

بعض التوجبات أو الأحكام الرئيسية الى بحب أن تلتزمها الحكومة فى 
ممارسة هذا الحق » كى لا يتعارض نص هذه المادة مع (قوانين السلطة التامة) 
حيث تقتضى ضرورة استثنائية أن تعيد السلطة اتشريعية إلى السلطة 
التنفياية عواجهة أمر هام معين ق حملته ©» كواجهة أزمة نقدية 
أو إقتصادية أو عسكرية مثلا . وحكة الحظر المنصوص عليه فى هذه المادة 
الرغبة فى مقاومة ما لوحظ من ميل المحالس التشريعية أحياناً إلى ترك مهمة 
التشريع فى عدد متزايد من الأمور للسلطة التنفيذية ثما بعس جوهر الشعبية 
فى أحص شىء وأقربه لصمم السيادة وهو التشريع » (© . 


وعلاوة على تقرير حق السلطة التنفيذية ى إصدار الاوائح التنفيذية 
الى قررتما المادة الا من الدستور » نصت المادة 8// على أن «يضع الأمير » 
بمراسم » لوائح الضبط واللوائح اللازمة رتيب المصالح والإدارات العامة 
بما لا يتعارض مع القوانين» ٠.‏ 


هذا ويلاحظ أنه إذا كان ممق للسلطة التنفيذية أن تصدر اللوائح 
التنفيذية براسم أو بأداة أدنى من المرسوم إذا عين القانون ذلك » فانه يبدو 
من مقابلة نص الادة الا مع نص امادة 78 أنه لا يجوز أن تصدر لوائح 
الضبط واللوائح التنظيمية اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة 3 
يمرا . وذلك طبقاً لصريح نص المادة *ا/؟ الى قررت أن «يضع الأمير 
مراسم » اللوائح سالفة الذكر دون أن تجز إمكان الإصدار بأداة أدش من 
المرسوم كا فعلت المادة 71 بالنسبة لاوائح التنفيذية . وربما كان السبب 
فى ذلك ما تمتاز به لوائح البوليس من طبيعة خاصة » إذ تعمل هذه الاوائح 
على تقييد الحريات الفردية لحفظ الأمن والسكينة وحماية الصحة العامة . 
وكذلك ما تمتاز به اللوائح التنظيمية من أهمية خاصة ما دام أنها تعمل على 
تنظم المرافق العامة وتنسيق سير العمل فى المصالح” والإدارات العامة . 


(1) المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت . 
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هذا مع ملاحظة أن الاوائح الخاصة بالمرافق العامة إنما تنصرف على التنظيم 
دون الإنشاء الذى يتعين أن يكون بقانون (00) . 


كما أعطى دستور دولة الكويت لاسلطة التنفيذية فى المادة ١/ا‏ حق إصدار 
تشريعات الضرورة الى تصدر أثناء غيبة البرلمان أى أثناء أدوار إنعقاد 
مجلس الأمة أو فى فترة حله » فاذا حدث أثناء ذلك دما يوجب الإسراع 
فى إتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير » جاز للأمير أن يصدر ى شأنها مراسم 
تكون لها قوة القانون » على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية 
الواردة فى قانون المزائية . ويجب عرض هله المراسم على مجلس الآمة 
خلال خحسة عشر يوماً من تاريخ صدورها » إذا كان الحلس قائماً » وق 
أول إجماع له ى حالة الحل أو إنباء الفصل التشريعى » فاذا لم تعرض زال 
بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. 
أما إذا عرضت ولم يقرها الحلس زال بأثر رجعى ماكان لها من قوة القانون » 
إلا إذا رأى الحلس إعمّاد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من 
آثارها بوجه آخر» . 


وبذلك إختلف دستور دولة الكويت مع دستورى المملكة الليبية 
والمملكة الأردنية الحاشمية من ناحية المدة الى يتعين معها عرض تشريعات 
الضرورة على البرلمان . إذ نص الدستور الكويتى على ضرورة العرض خلال 
خنة عقر يؤما فق تاربخ صدور هذه التشريعات إن كان مجلس الآمة 
قائماً ونى أول إجمّاع له إذ كان فى حالة حل أو عند إنتهاء الفصل التشريعى » 
يا اكتفى دستورا المملكة الليبية والمملكة الأردنية الحاشمية بالعرض فى أول 
إجتاع يعقده اليرلمان فى حميع الحالات سواء أكان البرلمان قاتما أو ى حالة 
حل أو عند إنباء الفصل التشريعى .. 


() عل خلاف ذلك «سعور الملكة الليبية حيث نصت المادة م58 عل أن الملك ينشىء 
المصالح ألمامة . 


وف 


كذلك اختلف دستور دولة الكويت مع الدستورين الاتحرين من ناحية 
الأثر الرجعى لزوال القوة القانونية لهذه التشريعات الذى نص عليه الدستور 
الأول إذا لم تعرض على مجلس الأمة أو إذا لم يقرها هذا امحلس إلا إذا رأى 
المحلس إعتّاد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه 
آآخر . با قرر الدستوران الآخران زوال أثرها القانونى من تاريخ إعلان 
بطلائها الذى يم بواسطة مجلس الوزراء والملك بعد عدم موافقة البرلمان 
علبها فى دستور المملكة الأردنية الماشمية» ومنذ عدم إقرار البرمان لها أو عدم 
عرضها عليه فى دستور المملكة الليبية . 


موقف الدستور المؤقت لسمنة 1174 اللجمهورية العربية المتحدة من اللوائح : 
على الرغم من تأقيت هذا الدستور » فإنه قد عمل على تنظم حق السلطة 
التنفيذية فى إصدار اللوائح . 


فلرئيس الجمهورية حق إصدار اللوائح التنظيمية لترتيبٍ المصالح العامة 
(المادة )١7١‏ حيث يكون له التنظم من دون الإنشاء الذى يتعين أن يكون 
بقانون » وكذلك حق إصدار لوآئح الضبط (40 واللوائح اللازمة لتنفيذ 


(1) / يتضمن دستور 1478 المصرى نصاً يخول السلطة التنفيذية إصدار لوائح الضبط . 
إزاء ذلك إفقسم الفقه المسرى حول دق السلطة التنفيذية فى إصدار هذه اللوائح . فذهب غالبية 
الفقه إلى إعطاء الساطة التنفيذية هذا الحق على أساس العرف : 

السيد صبرى : عبادىء القانون الدستورى 1١949‏ ص 407١‏ . 

وحيد رأفت : مذكرات ف القائون الإدارى 7و1 - م158 ص م40 . 

محمد زهير جرانة : مباديء القانون الإدارى 44 ص 764 . 

وإن كان جائب عن الفقه قد رأى لات ذلك إذ حم تدعل السلطة التشريعية أولا فى هذا 
الخصوص باصدارها قوائين منظمةهذه المسائل و تنفيذاً لما يحقالساطة التنفيذية إصدار هذه اللوائح. 

محمد فؤاد مهئا : دروس فالقاثون الإدارى المصرى 1145 ص ٠وم-‏ (وم . 

هذا ويلاحظ كذاك سكوت الاستور الموقت لسنة م46١‏ عن النص على دق السلطة التنفيذية 
فى إصدار هذه اللوائح . ولما كانت لوائح الضبط تفرض القيود على الحريات الفردية لحفظ 
الأمن والسكينة و-ماية الصحة العامة » فانى اتفق مع الرأى القأئل بضرورة تنظم ذلك بقوانين 
تصدرها السلطة التشريعية بحيثيقتصر إتصاص السلطة التنفيذية فى هذا الخصسوص على إصدار 
لوائح تنفيذية هذه القوانين ‏ 

محسن .خليل : النظام الدستورى فى مصر و الحمهورية العربية المتحدة صن 59 - ,410 . 
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القوائن )١(‏ وله أن يفوض غيره فى إصدارها وبحجوز أن يعين القانون 
من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه (لمادة 117 + وحق إصدار الاوائح 
التفويضية () إِذْ نصت المادة 17١‏ على أن «لرئيس الجمهورية» فى الأحوال 
الإستثنائية » بناء على تفويض من مجلس الأمة » أن يصدر قرارات ها قوة 
القانون . ونجب أن يكون التفويض لدة محدودة » وأن يعين موضوعات 
هذه القرارات والأسس الى تقوم علباه . وأخيرآ نصت الادة 114 
من الدستور على تشريعات الضزورة الى يصدرها رئيس الجمهورية 
ويكون لما قوة القانون فا بين أدوار إنعقاد مجلس الأمة أو أثناء فرة حله 
وذلك إذا حدث ما يوجب الإسراع فق إِنْاذ تدابر لا نحتمل التأخير 2 
على أنه دجب عرض هذه القرارات على مجلس الآمة خلال خسة عشر يوماً 
من تاريخ صدورهاءإذا كانالحلس قائمآء وى أول إجماع له فى حالة الحل . 
فاذا لم تعرض » زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون » يغير حاجة 
إلى إصدار قرار بذلك . أما إذا عرضت ولم يقرها المحلس » زال ما كان لها 
من قوة القانون من تاريخ الإعتراض» . 


موقف دستور الجمهورية التونسيه من اللوائح: إذا كان هذا الدستور 
قد عمل كأصل عام على تخصيص المحال النشريعى للهيئة التشريعية بأن نص 
الفصل الثامن والعشرون على أن «مجلس الأمة هو الذى ممارس السلطة 
التشريعية)» فانه قد عمل على توسيع امحال اللانحى للسلطة التنفيذية الممثلة 
فى رئيس الجمهورية دون وضع ضوابط محددة لممارسة هذا الحق » هما يوادى 
إلى الإخلال بالمبادىء التقليدية لعلاقة القانون باللاحة . 


(1) م يتضمن الدستور المؤقت لسنة 1408 نصاً خاصا باالوائح التنفيذية » عل أنه يحق 
لرئيس الحمهورية فى ظل هذا الاستور المزقت إصدار هذه الوائح إستناداً على المرف . 

محسن خليل : النظام الدستورى فى مصر والحمهورية العربية المتسدة ص 458 -4") . 

(؟) م ينص كل من دستور 1477 والدستور المؤقت لسنة ١468‏ على ححق السلطةالتنفيذية 
فى إصدار اللوائح التفويضية » الأمر الذى يصعب ممه التسلع لها بهذا الحق . 
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وحتى بالنسبة للوائح التنفيذية » اكتفى هذا الدستور بالنص على أن 
«رئيس الجمهورية يسبر على تنفيذ النصوص التشريعية» دون وضع ضوابط 
محددة لمدى تبعية اللوائئح التنفيذية للقوانين 3 
ثم أطلق الدستور التونبى حق رئيس الجمهورية فى التشريع فى حالة 
الظروف الإستثنائية أى دفى حالة خطر مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد 
وإستقلالها محيث يتعذر سير دواليب الدولة الطبيعى» إذ يكون له «إتخاذ 
ما نحتمه الظروف من تدابير إستثنائية تزول بزوال أسبامها ويرسل رئيس 
الجمهورية بياناً فى ذلك إلى مجلس الأمة»(الفصل الثانى والثلاثون من الدستور). 
دون بيان إلى من يرجع تقدير حالة اللخطر الى تبدد كيان البلاد وأمنها 
وإستقلالها » وإن كان يبدومن نص المادة الدستورية أن لرئيس الجمهورية 
وحده هذا الحق الذى يكون له بمقتضاه إِتخاذ ما يراه من تدابير إستثنائية 
يتفرد باصدارها دون أدنى رقابة عليه إلا العلم بها حيما يرسل الرئيس بيائً 
فى ذلك إلى مجلس الأمة الذى يقتصر دوره على مجرد العلمى دون مناقشة 
أو رقابة علها . 


كذلك أطلق الدستور لرئيس الجمهورية حق التشريع خلال عطلة 
مجلس الآمة . علىأنه يصعب وصف هذه النشريعات بنشريعات الضرورة لأنها 
لا تواجه فط حالة الضرورة الى لا تحتمل التأخير » بل تؤاجه حميع الأحوال 
سواء العادية أوالضرورية . فلقد نصالفصل اللحادى والثلأثون من الدستور على 
أن «لرئيس الجمهورية أن يتخ خلال عطلة المحلس باتفاق مع اللجنة القارة 
ا مختصة مراسم يقع عرضها على مصادقة الحلس فى دورته العادية المقبلة). 
وإذا كان لرئيس الجمهورية حق التشريع على إطلاقه أثناء عطلة المحلس 
الثيالى سواء بالنسبة للتشريعات العادية أو لتشريعات الضرورة » فان المادة 
الدستورية علاوة على ذلك لم تنص على مدة معينة يتحتم خلالها عرض هذه 
المراسم على امحلسالنيالى . إذ [كتفت بالعرض خلال دورة المحلس العادية 
المقبلة » كا لم تنص على مصير هذه المراسم وما إذا كان المحلس النيابى بماك 


1 


حق رفضها وما إذا كان مفعولها فى هذه الحالة يزول بأثر رجعى أم بأثر 
حال . ذلك أن لمادة الدستورية قد [كتفت بالنص على عرض هذه المراسم 
على مصادقة المحلس النيالى . 


وعند وجود مجلس الأمة » قرر الدستور فى الفقرة الثانية من 
الفصل الثامن والعشرين إمكان التفويض إذ «نحلس الأمة أن يفوض لمدة محدودة 
ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية إِنخاذ مراسم تعرض على مصادقة امحلس 
بعد إنقضاء المدة المذكورة» . دون إشتراط أن يعين قانون التفويض 
موضوعات المراسم التفويضية » إذ [كتفت الادة الدستورية بأن يكون 
التفويض «لغرض معين» . 

والحقيقة أن موقف الدستور التونسى من اللوائح » لم يقرر الضوابط 
اللازمة الى تضمن تنظم إعمال التشريع الحكومى عند مباشرته على نحو 
يتسق وما عليه الوضع التقليدى فى هذا الخصوص . الأمر الذى يؤدى 
إلى القول أن المشرع الدستورى را قد أراد بذلك تحرير يد السلطة 
التنفيذية على حساب اختصاص السلطة الأصيلة فى ميدان التشريع » ألا 
وهى السلطة التشريعية . 


وهكذا يتضح مدى اختلاف موقف الدستور التونسى عن باق دساتير 
الدول العربية الأخرى السابق بيانهاء وإن كان الدستور الأول قد اعتنق 
مع ذلك كأصل عام النبج التقليدى الذى قررته دساتير هذه الدول . 


وإذا كان الدستور التونسبى قد أراد تحرير السلطة التنفينية . من 
بعض قيود الوضع التقليدى فى ميدان اللوائح » فإن هناك دولة عربية 
قد أرادث التحري لقام من هذا اوضع 0 عليه من مبادىء وقيود » 
تلك هى المملكة المغربية . 


فلقد ساير دستور هذه الدولة الأخيرة الوضع الجديد لعلاقة القانون” 
باللائحة الذى أنى به دستور الجمهورية د الفرنسية إلى حد قد 
يشبه التطابق فى هذا الخصوص . 


ع5 


المبحث الثالى 
الوضع الجديد لعلاقة القانون باللائحة 

عمل الدستور الفرنسى للجمهورية اللخامسة على تشييد نظام سياسى 
جديد مختلف فى بنيانه عن النظام السابق عليه 0© . 

فبعد سيادة النظام الرلمانى التقليدى طوال عهد الجمهورية الثالثة 
والرابعة 3 عمل دستور 4 اكتوبر عام ١558‏ على تطوير هذا النظام 
ومبادئه الخاصة فى ميدان السلطة التتفيذية . وربما كان السبب الدافع إلى 
ذلك الضعف الذى إنتاب السلطة التنفيذية فى عهد الجمهورية الرابعة» مماكان 
له أسوأ الأثر على الحياة السياسية بأكلها . 


لذلك عمل الدستور الفرنسى الجديد على تقوية السلطة التنفيذية »حبى 
تفوقت هذه الساطة على زميلها الأخرى فى ميدانها الأصيل ألا وهو 
الميدان التشريعى 9 


وتمثل التطور الجديد للنظام البرلمانى» علاوة على تقوية السلطة التنفيذية 
كأصل عام» فى إختلال نظام ثنائية الجهازالتنفيذى حيث أصبح لرئيس الدولة 
الدور الرئيسى الفعال بعد أن كانت الوزارة فى ظل النظام البرلمانى التقليدى 
السابق تتمتع هذا الدور . لذلك أعلن جانب من الفقه (1) أن دستور 


)06 .1958 عطن ,2 .عدوناطدسمغ8 علا هط عل مدممتطنقما و16 عند لمدوع 8 : ممعجنه 
.5 » 259 .2 
.5 أه 1157 .7 .1961 ,2.8 .2 .مموتاطممع 2 ممؤتدومة هل عند تدمدظ متلعه 
...هم بطتامصمء عنعه عل عدو هعم 13 غه 1958 ععطمعء0 4 حال سمط نقممه هنآ : لستصتق 
.1006 ,1961.2 
09 .5 .1965 .غتلة غ8 أعممم ةبط نمدم غتوعل غء وعدوناتامم مدمقعدمتامم1 : عموتفسط 
.512.5 

” .1961 .اصع لنوممم عصسنومء غ1 غه عدوناط مم84 عآلآ هل : » 
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الجمهورية الخامسة قد نزع نحو النظام الرئانى حى بات نظام ثنائية الجهاز 
التنفيذى مجرد واجهة شكلية يتناف ىموضوعه مع طبيعة النظام البرلمانى )1١(‏ 

وكان من أثرتقوية السلطة التنفيذية » أن [هتزت علاقة القانون واللاتمة 
حتى تغيزت تلك الرابطة 3 تغيراً تام عما كانت عليه فى ظل الوضع التقليدى . 

فبعد أن كانت القاعدة التقليدية تقرر الإختصاص المطلق للرلمان ى 
ميدان الوظيفة التشريعية والإختصاص الحدد للاتحة » قلب الدستور الجديد 
هذه القاعدة حبّى غدت السلطة التنفيذية صاحبة الولاية العامة فى ميدان 
التشريع وأصبح إختصاص البرلمان على سبيل الحصر والتحديد . 


وإذ أضحت السلطة التنفيذية المشرع العادى والسلطة التشريعية المشرع 
الإستثنائى » انقلب الوضع الذى يربط القانون باللاحة حتى اعتدرت اللامة 
هى الأصل والقانون هو الإستثناء فى ميدان-التشريع . ولقد كشف نطاق 
القانون واللاحة فى ظل الوضع الجديد عن تغيير فى مدلول الدمقراطية 
التقليدية القامة على مبدأ فصل السلطات سواء فى معناه المطلق أو النسبى » 
ما دام أن السلطة التنفيذية قد أصبحت صاحبة الولاية العامة بالنسبة للوظيفة 
التنفيذية والتشريعية على حد سواء . 


وانتهى الأمر بعدم السك يبدأ سيادة الآمة ععناه التقليدى السابق » 
على الرغم من تمسك مقدمة الدستور الجديد باعلان حقوق الإنسان لسنة 10/84 
وكذلك عقدمة دستور عام ١445‏ حيث قررت(ان الشعب الفرنسى يعلن 
رسيا ع محقوق الإنسان وعبادىء سيادة الأمة الى حددها إعلان 
عام 1784 والى أكدتها وأكلا مقدمة دستور 1445 » . ذلك أن البرلمان 


(1) ومع ذلك فان طبيعة نظام الحكم الذى أ به دستور الحمهورية الخحامسة يتصف فى نظرى 
بالنظام البرلمافى مع تطويره بالنسبة للسلطة العنفينية : 


مسن خليل : النق السياسية /1950 صن #984 -56ه”م . 


ل 


لم يصبح الآداة الوحيدة المعبرة عن إرادة الأمة )١(‏ نتيجة المساس بالنظام 
النيالى على أثر إعتناق بعض مظاهر الدمقراطية شبه امباشرة الى تمثلت: 
فى الإستفتاء الدستورى عند القيام بتعديل الدستور »وى الإستفتاء التشربعى 
الذى تقرر بالنسبة لبعض مشروعات القوانن الى يكتفى فها بالموافقة 
الشعبية دون الحاجة إلى إقرار الرلمان لهذه المشروعات . لذلك قرر الدستور 
ف الفقرة الأولى من المادة الثالثة أن «سيادة الأمة ملك للشعب » وهو بمارسها 
بواسطة نوابه وعن طريق الإستفتاء» مما يوُدى إلى المزج ببن مبدأ سيادة الأمة 
ومبدأ سيادة الشعب الذى يفسره البعض «مخضوع النظرية للواقع »60 . 


نطاق القائون فى ظل الوضع الجديد : 

انقلبت القاعدة التقليدية فى ظل الوضع الجديد بالنسبة لنطاق القانون 
واللاحة » إذ إنكش نطاق القانون وانطلق نطاق اللاشحة . حى أصبح 
نطاق القانون على سبيل التعيين والحصر محيث لا بمكن للبرلمان أن يشرع 
فى غير ما حدد له من موضوعات » وأصبح فى الإمكان أن تشرع اللائحة 
فيا عدا ذلك من الموضوعات بحرية وإنطلاق . حى أنه يصعب فى نظرى 
إطلاق عبارة السلطة التشريعية على البلمان . ما دام أن هذا الأخير لم يعد 
صاحب الوظيفة التشريعية على نحو أسابى أصيل . 

ويتضح النطاق المحدد للقانون من نص المادة 4" من الدستور الفرنسى 
الى عددت وعينت على سبيل الحصر ما مختص به الرلمان من التشريع . 
فلقد قررت هذه المادة أن إقرار القانون يكون للمزلمان » ونحدد القانون 
القواعد الى تتعلق بالمسائل الآنية : ْ 1 


الحقوق الوطنية والضمانات الأساسية الممنوحة للمواطنين المارسة 


)0 .58 عنطماء0 4 ييل صم تطتاكدمء 12 قصهل امعسعاوغ: ع1 ؛ه زه1 هآ : مغؤه8 +12 
.3 .2 .1959 .2.2,2 

00( .1966 دعسوتاتامم مصمغبطتاممة غ6 اععصمةبةتامدمء عتمع8 : متعم للم 
3 .م 


الحريات العامة والواجبات المفروضة على المواطنين فى أشخاصهم وفى أمواللم 
للدفاع الوطى . ١‏ 
الجنسية » وحالة الأشخاص وأهليتهم » والنظم المالية للزواج » 
والاتركات والتترعات 5 
تحديد الجرائم والعقوبات المقررة لها والإجراءات الجنائية والعفو 
الشامل وإنشاء قواعد جديدة للتقاضى ونظام القضاء . 
وعاء الضرائب الختلفة الأنواع ومقدارها وطرق تحصيلها » ونظام 
إصدار النقد . 
نظام الإنتخاب للمجالس البرمانية والمحالس المحلية . 
إنشاء فئات من الموؤسسات العامة . 
الضمانات الأساسية لموظفى الدولة المدنيين والعسكريين . 
- تأمم المشروعات » ونقل ملكية المشروعات من القطاع العام 
إلى القطاع الخاص . 
المبادىء الأساسية الى مخص : 
() التنظم العام للدفاع الوطى . 
(ب) إدارة الحيئات المحلية وإختصاصاتما ومواردها . 
(ج) التعلم . 
١د(‏ نظام الملكية والحقوق العينية والإلتزامات المدنية والتجارية . 
(ه) حق العمل والحق الثقابى والضمان الإجماعى 
وتحدد القوانين المالية موارد وأعباء الدولة بالشروط وق الحدود الى 
يها قانون أساسمى . وتحدد قوانين تخطيطية أهداف النشاط الإقتصادى 
والإجماعى للدولة . 


ه١‎ 


هذا وبجوز أن تحدد وتستكمل أحكام هذه المادة بقانون أساسى (©) . 


وقد لاحظ الفقيه « ممنله77 © أنه علاوة على عيوب الصياغة الى 
شابت امادة السابقة حيث أضفت علها عدم الوضوح الكاى لتحديد نطاق 
القانون () » فان هذه المادة قد ورد بها تعببرى «الضمانات الأساسية» 
و«امبادىء الأساسية» فا هو المقصود بذلك ؟ وهل هناك ضمانات ومبادىء 
أسياسية وأخرى غير أساسية ؟ لا جدال أنه يتعين التفرقة ببن ما هو أساسى 
وغر أسامى فى هذا اللصوص لتحديد دائرة القانون الذى يقتصر على الأمر 
الأول وحده . ولا مخفى ما يئدى ذلك إلى خلافات لا نباية لها قد تعمل 
على تدخل مجلس الدولة من ناحية واحلس الدستورى من ناحية أخرى » 
وقد يزداد الأمر تعقيداً إذا ما اختلف المحلسان خول هذا التكييفث () . 
حقيقة ان قرارات المحاس الدستورى نبائية وملزمة للسلطات العامة ولجميع 


)١(‏ القوانين الأساسية , «عدونصدومه ونمة » تختلنف عن القوائين البرلمانية العادية 
م #ممتفصنةءه وعتمندعصواتدم وندة ى من ناحية أن القوانين الأولى تخضع لإجراءات 
مخاصة من حيث مناقشتها والتصويت عليها داخل البر لمان تختلف فى أوضاعها عن الإجراءات المقررة 
للقوافين الثانية . علاوة على ضرورة عرض القوائين الأساسية قبل إصدارها على امجلس الدستورى 
كى يقرر مطابقتها للاستور» هذا العرض الذى يكون جوازيا إذ يتحقق بناء على طلب رئيس 
الممهورية أو الوزير الأول أو رئيس أى من المحلسين النيابيين وذلك بالنسبة للقوافين البرلمانية 
العادية . 
أنظر المادة 45 من الاستور التى حددت الإجراءات الخاصة بالقوانين الأساسية . 
وأنظر فى شرح القوانين الأساسية من ناسية ممناها ونطاقها : 
.5 .8 .عطه ,1960 .12 .1958 عل ممغبةتافصمء 15[ غء عدوتمدوءه 151 ص : غوعزة 
قط ,1960 ,8 ,1958 عل «مقتضاقممء 18 فصقل عتوتصدوءه 101 هآ : غعوقنام2 
.1958 ععطمئء0 4 نحل ممتاسطنامهمء 18 كسمل غمعدمعايئغ: 1٠‏ أء 101 12 : مغءوق5 12 
.5 - 274 ,2 2.1959 ,2.2 


غتمعل هه أه1 عل عممه؛ غصدبرة وعاعة دعل ممناهعقدعد1ت هآ : وععلمتسللناة عجعزط 
.5 ء 273 .2 .1964 .1.2.2 .متمومةة متاطيام 


0( أنظر كذلك فى نقد المادة 84 من الدستور : 
فصول غمعمعاع): ندل غء زه1 ها عل دعستقدسهك مدعل صمقهغتصسناغل هك : عنلانس8 *ة مدعل 
.5 2.173 .عط0 .1959 .2 .1958 ععطمغه0 4 نحل صمقدطقفصمء و1 
© دم تام ممه 18 3غئجة اء غموكة غمعدمعاومم ع1 غء 101 12 عاص وخممممةء وعآ تعمتله18 
.14 .2 ,1959 .2.2.8 ,1958 ع3 


اه 


السلطات الإدارية والقضائية » وذلك عقتضى الفقرة الثانية من المادة 519 
من الدستور » إلا أن أمر االحلاف قد لا يننهى إذا ما طعن أمام مجلس الدولة 


عناسبة بعض اللوائح الأخرى الى لم تكن مثاراً لتدخل ا هلس الدستورى 
ما سيوئدى إلى نضارب قضائق لا حدله . 


وعلاوة على التعداد الذى أوردته المادة 4 من الدستور » نصت بعض 
مواد أخرى على مسائل يتعين صدورها بقانون : كبعض المعاهدات الى 
لا يجوز التصديق أو الموافقة علها إلا بموجب قانون )١(‏ وكانشاء الوحدات 
الإقليمية الجديدة 9) » وكتخديد وتغبير التنظم الخاص بأقالم ما وراء 
البحار ) . 


وإذ حدد الدستور نطاق القانون » قررت المادة لاا حق السلطة التنفيذية 
فى التشريع فما عدا المسائل الداخلة فى نطاق القانون . 


فلقد نصت الفقرة الأولى من المادة لا على أن «المواد التى لا تدخحل 
فى نطاق القانون تكون لها صفة لانحية) وتصدر السلطة التنفيذية فى باق 
هذه المسائل لوائح تسمى باللوائح المستقلة «وعمستمدمننهف مامعصواوعج 2 (4) 
كدليل عن إستقلالها عن نطاق القانون . 


(1) تنص المادة #ه من الاستور عل أن مماهدات الصلح والتجارة » والماهدات أو 
الإتفاقات الخاصة بالتنظم الدولى والمعاهدات الى تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو الى 
يكون فيها تعديل للنصوص ذات الطبيعة التشر يعية وتلك الخاصة بحالة الأشخاص والمعاهدات الى 
تقضى بالنزول عن أراضى أو إبدال أخرى بها أو ضمها لا يجوز التصديق أو المرافقة عليها إلا 
بموجب قانون . 

() تنص المادة ؟7 من الاستور فى فقرتها الأولى على أن الوحدات الإقليمية فى الحمهورية 
هى البلديات و المقاطدات وأقاليم ماوراء البحار . و كل وحدة إقليبية أخرى تنشأ يقانون . 

(م) تنص المادة 4لا من الدستور على أن يكون لأقالم ما وراء البحار فى الحمهورية نظام 
خاص ثر أعى فيه مصالهها الخاصة فى نطاق مصالح الحمهورية . ويحدد هذا النظام و يعدل يقانون 
بعد إستشارة اللمعية الإقليمية الختصة ‏ 

(4) يلاحظ أن اللوائح المستقلة الى تصدر تبعاً لنص الماذة بام من الاستور لا ثر ادف تلك 
اللوائح الى يطلق عليها ذات التسمية ويتحدد نطاقها فقط فى لوائح الضيط ولوائح تنظم المرافق 
العامة . ١‏ 1 


رن 


على أنه إذا كانت المادة 4" من الدستور قد حددت نطاق القانون » 
يما أطلقت المادة لاط من نطاق اللاصحة . فليس هناك من فيصل دقيق يرسم 
نطاق كلا منهما )١(‏ » وذلك نظراً لعدم الوضوح الذى شاب تعيين وتحديد 
نطاق القانون . 


ويثار التساؤل عن كيفية تعديل القوانين الصادرة قبل دستور »1١98/8‏ 
والتى خرجت مقتضى هذا الدستور عن نطاق القانون ودخلت بالتالى فى 
نطاق اللوائح المستقلة ؟ . 

لا جدال أن القوانئن الصادرة قبل دستور 1408 والتى ما زال لها 
هذه الصفة بالتطبيق لأحكام المادة 4" لا مكن تعديلها إلا بقانون . أما 
تلك القوانين الصادرة قبل الدستور والى خرجت من نطاق القانون ودخلت 
بالتطبيق لأحكام الدستور فى نطاق الوائح المستقلة » فانه يجوز تعديلها 
بعرسوم تصدره السلطة التنفيذية بعد أخذ رأى مجلس الدولة وذلك عقتضى 
الفقرة الثانية من المادة /ا8 من الدستور . فكأن الدستور الجديد قد نع 
عن هذه القوانين صفها وأنزها إلى منزلة المراسم « 5متتموفاقك » مما 
يؤدى إلى إمكان تعديلها بذات الأداة 0). 


هذا ولقد حرص المشرع الدستورى على الزام الرلمان بعدم مجاوزة 
حدوده . وذلك بعدم التشريع ق غير النطاق المحدد للقانون » وبعدم إعتداثه 
بالتالى على نطاق اللاحة . ويمكن التوصل إلى ذلك بطرق متعددة : 


الطريق الاول : هو الذى رممته المادة 4١‏ من الدستور . ويقضى بأنه 
إذا ظهر أثناء الإجراءات التشريعية أن إقتراحاً أو تعديلا مخرج عن نطاق 


)0 عمدخل عطعععطععم 18 د +سعصيعاع6: ندل غه 101 12 عل 5عستقسرهل وعآ : م«مسد8 وغيل 


.3 .8 مك 1960 .10 ,عمغتتهم؟ 
دقل غمعدصعاع6: نبل غك أم1 ماعل وعمتهصهك وعل صونماتمنا ص8 : ععنلائت15 .1 ممول 
.5 © 2.173 مك ,1959 .2 .1958 ععطوعء 40 يبل ممغتطتهصم هل 


(0) .8.72 غتقة 36 كددعتصنسله عأوعل عل عمندامعمعة غاتممك : عفلطناهة عط 


كن 


القانون» فللحكومة أن تدفع بعدم قبوله . وى حالة الحلاف بين الحكومة 
ورئيس المحلس النيالى المنظور أمامه هذا الإقتزاح أو التعديل » بحال أمر 
الحلاف بناء على طلب أى من الطرفين خلال ثمانية أيام إلى المحلس الدستورى 
كى يفصل فيه . 

آما الطريق الثائى الذى مكن سلوكه » فانه يتمثل فى إمكان الطعن 
فى دستورية القوانين الى يقرها اليرلمان ى غير النطاق امحدد لها أمام المخلس 
الدستورى . هذا الطعن الذى يتم قبل إصدار القوانين والذى يحق أن يباشره 
رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس أى من المحلسين النيابيين . 
فاذا أعلن النحلس الدستورى عدم دستورية هذه القوانين بمخالفتما النطاق 
الذى حدده الدستور لها » إستحال إصدازها ووضعها بالتالى موضع التطبيق 
على إعتبار أن قرارات هذا المحلس ملزمة لجميع السلطات العامة ونبائية 
بحيث لا بمكن الطعن فبا بأى وجه من أوجه الطعن إلى . وهكذا يكفل 
طريق الطعن العام فى دستورية القوانين الذى يتم تم أمام المحلس الدستورى 
قبل إصدار القوانين » الزام البرلمان بالتشريع فى الحدود الى عينها الدستور 
للقانون دون غبرها » وإلا ترتب عدم إصدار القانون وعدم تطبيقة بالتالى. 


واخيرا يظهر الطريق الثالث : إذا لم يتحقق أى طريق من الطريقين 
السابقين . ويتمثل هذا الطريق 0 تعديل القوانين الى يكون 
لها الصفة اللانحية بواسطة مراسم تصدرها السلطة التنفيذية بشرط أن يقرر 


(1) ممارس الجلس الدستورى رقابته على دستورية القوانين قبل إصدارها 3 ديقطع عر ضن 
القاثونمل المحلس مدة الإصدار المنصوص عليها فى الدستور . ويتمين أن يبدى المجلس الدستورى 
رأيهف القانون المعروض عليه فى مدى شبر وللحكومة أن تطلب فى حالة الإستعجال قصرْ هذه 
المدةعل ثمانية أيام . هذا مع ملا حظة - كا سبق وذكرنا - أن العرض عل الجلس الدستورى 
وجوه بالنسبة القوانين الأساسية و جوازى بالنسبة للقوانين البرلمانية العادية حيث >ق لرئيس 
الممهورية أو للوزير الأول أو لرئيس أى من المجلسين النيابيين إجراء ذلك . (المادتان 51 + 57 
من الدستور) ٠.‏ 


لما ا خلس الدستورى الصفة اللاحية وذلك قبل إجراء هذا التعديل » وهو 
ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة لاا من الدستور (1) . 


الانتقاص هن وظيفة البر؛ان بالنسبة لبعض القوافين : إلى جانب تعيين 
ونحديد الحال التشريعى للزلمان » عمل الدستور إلى الحد من اختصاص 
الرلمان بالنسبة لبعض القوانين . فبالنسبة للقوانين المالية » قررت المادة 
:4 من الدستور أنه لا تقبل الإقتراحات بقوانين والتعديلات المقدمة من 
أعضاء البرلمان إذا كانت نتيجة الموافقة علها تخفيضاً فى الإيرادات العامة أو 
زيادة فى المصروفات العامة . كما لا بحق للجان المالية البرلمانية أن تتدحل 


فى أمر تخصيص المزانية وتوزيعها على الأبواب الختلفة » ذلك أن هذا 
الحق يقتصر على الحكومة وحدها . 


ولم يكتف الدستور بذلك بل عمل على تقييد البرلمان بعدة زمنية معينة 
يتحمم خلاها التصويت على المزانية إذا كان البرلمان منعقداً فى دورته . 
فلقد قزرت الفقرة الال من الأدة !4 أنه إذالم يتخل البرمان قرارا فى شأن 
0 ره بوامطة أمر ١‏ #تسقهم عليه ( 


40 - 27 ,2 .لل 36 كننوسمتصتسلة غزمعل عل عمنماسمعدة 61 اند : عمغلوطتمة 126 
.هممتكتملوهوء 12 عل 41 نه 34,37 وعاعتاعة قوع جنامغية ورمع : 4صمميع8 قتتمي1 
.7 .8 .1959 قأسعصسدهن182 غه وعلتطمر 
وأنظر التمليق على قرارات الجلس الاستورى بصدد النطاق لخصص للقانرن : 
ننه عكقهاءم أعصصمق افده لتعقده0 نيك عممعلنمموتعسز هآ تمعطمن لمدت 0 متمل4 
.5 © 745 .2 ,1963 ,1.8.8 .ممقتطتههمء 101 هآ عل 34 عاععد'! وغممد*0 أه! 15 عل + عتقصهك 
ل صمناناعدم 6‏ 12 عتدى أعصصمة بطققممء لتعقمه يل عممعلتصمفسسز هآ : عمتلد/لا 
.5 1011 .1960.2 ,8.12.2 .غمعسصمعلومم 16غء 101 12 عي وعمغناهم 
(.617-619 ,2 غنةة غ8 اععدمة بطاقدمء غتمعل غه دعسوقتامم مممقتطتاقمة : عمومعبوط 
هذا ولقد قرر جانب من الفقه أن الفقرة الثالثة من المادة 17 سالفة الذكر ل ترج يعد إلى 
حيز التطبيق وذلك لحرص اليرلمان على التصويت على مشروع الميز انية فى الميعاد الحدد لذلك . 
غتمعمك مه ذأه1 عل ععمه# غمدتزة وعاعة وعك موقامء)تومدك م1 : وعلصسسصطللق8 عمزم 
.3 .7 : 1964 .2 ,2 .1 .قتهومة عتاطنام 
ويلاحظ أن الفقرة الثالثة من المادة 47 من الدستور الفرنسى تائل من ناحية المبدأ مع المادة 
بمه من الدستور البنانى الخاصة بمشروعات القوانين المستعجلة . 


5ه 


وإذا كان الرلمان مختص بتقرير القوائن الداخلة فى نطاق المسائل 
المعينة لها » فان لرئيس الجمهورية الحق فى استفتاء الشعب على مشروعات 
قوانين تتعلق بتنظم السلطات العامة أو باقرار إتفاق بين مجموعة الدول 
الفرنسية أو الخاصة بالإذن بالتصديق على معاهدة يكو من شأنها التأثير 
على سير المنظظات دون أن تتعارض مع الدستور وذلك طبقاً لما قررته المادة ١١‏ 
مه . ويم طرح هذه المشروعات على الشعب من رئيس الجحمهورية 
بناء على اقتراح الحكومة أثناء دورات إنعقاد البرلمان أو بناء على اقتزاح 
مشترك من المحلسن النيابيين ينشر فى الجريدة الرسمية . وعندما يسفر الإستفتاء 
عن الموافقة على المشروع يصدره رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً 
دون حاجة إلى إقرار اللزلمان لهذه المشروعات . وبذلك نكون أمام قوانين 
صادرة من رئيس الجمهورية دون إقرار اليرلمان لما وذلك عند موافقة 
الشعب علها )١(‏ » هذا علاوة على إستحالة عرض هذه القوانن على المحاس 
الدستورى وذلك على خلاف القوانين الى يقررها اللرلمان قبل إصدارها . 
وهو ما قرره المحلس الدستورى ذاته فى قراره الصادر بتاريخ " نوفير 
عام 199ءوكذلك نص المادة السابعة عشرة من القانون الخاص بالمحلس 
الى الصادر ى ا نوفر عام 4 الى قررت إختصاص المحلس 

بنظر القوانين الى يقررها البرمان :(5) . ويفسر الفقه هذا الأمر بأن القوانئن 
عل الإستفتاء تعتدر فى واقع الأمر تعبي را مباشراً عن إرادة الأمق» » 


ما يستلزم النص الصربح لتقرير الرقابة : علها » وهو مالم يتحقق نظراً لكوت 
الدستور ى هذا امال © . 


)١(‏ هذا على خلاث الإستفتاء الدستورى الذى يم بالنسبة لتعديل الدستور حيث يتعين بعد 
إقتر اح تعديل الدستور هوافقة المملسين النبابيين على هذا الإقتراح قبل إستفتاء الغعب . كا يمكن 
عدم طرح التعديل على الإستفتاء إذا قرر رئيس اامهورية عرضه على الإرلمان جتمعاً فى هيئة مؤتمر 
ووافق عليه هذا الأخير بأغلبية ثلاثة أخاس الأعضاء المشتر كين فى الإقتراع . (المادة 4م من 


الدستور) . 

(؟) المقصود بالقوانين الى يقررها البرلمان : القوانين البرلمانية العادية و كذلك القوائين 
الأساسية: . 

نه 644 - 643 ,0,0,5 : تخبط 


اه 


ولا جدال أن الأمر القاضى بنشر المزانية الذى تصدره الحكومة فى 
حالة إنقضاء المدة المقررة للرمان له طبيعة تشريعية ويتخذ بالتالى صفة 
القانون مما يدى إلى عدم جواز الطعن فيه بالإلغاء أمام مجلس الدولة » 
وهو ذات ال حال بالنسية لقوانين الإستفتاء الى يكون لما تلك الطبيعة والصفة. 

وإزاء ما أصاب نطاق القانون من تقبيد علاوة على عدم تعيين حدود 
هذا النطاق على نحو محدد واضح إزاء اللاحة )١(‏ » أعلن الفقه أن الوضع 
الجديد يئدى إلى «إنبيار القانون» ما دام أن «سلطة البرلمان التشريعية قد 
ضيق نطاقها إلى حد كبير» 9) . وقزر البعض الآخر عن «التقلب» 
الذى أصاب القانون 0) . وم يكتف البعض بذلك بل ذهب إلى حد إعلان 
أن «المادتين 4" ء لا من الدستور تكشفان عن تنظم يشوبه الفوضى 
دون قيد أو شرط 009 . 

على أن الفقيه عمن1ة17 قد أعلن أنه رغم عيوب الصياغة الى شابت 
المادة 4" من الدستور (0) الى تحدد نطاق القانون وما يعترمها من عدم 
الوضوح الكاى الذى يصعب معه تحديد هذا النطاق على نحو قاطع » فانها 
مع ذلك تنص على نطاق واسع للقانون علاوة على ما تنسم به الموضوعات 
محل القانون من أهمية بالغة 9©) . 

ولم يقتصر الأمر على نطاق القانون » بل تساءل البعض علاوة على ذلك 


)0 عصثل عطعععطءمم 12 فق غمعصعائم ينل غء 101 12 عل وعمتمقصسمل وعآ : ممسولة 1.65 
.3 .2 .كحك ,1960 .10 .عمغناممهة 


049 76 12 عل ممق بتقممء 12 فمقل 101 12 عل ععمعلوءعل هآ:: 0سقعت2 لتتتدط 
.1470 .8 .1959 .عمونمع86 عتعدمدك معدل .عدوتاطنامعه 
00 .03 .2 ملاتنهكاة1 5عومداغ86 .أه1! 1 عل دعلتنومتمة؟ : عمتاعمط 0‏ 


2( 8 عبطماء0 4 يلل ممغطغقصمه 18[ فمهل د5عاءت؟ معل عتطءموفتط هآ : عوصوءه14 

.26 .2 يمطه ,2.1959 
2«( .714 ,7 .1959 .2.2.5 غناك عامقاعة : عمثلة/لا 
)0 .129 .5 غنقة ع9 كنهعتمتصسفة غتمءط : عمئلد تلآ 


مه 


عن مدلول القانون الواجب تقريره فى ظل الدستور الجديد (1) . قرر جانب 
من الفقه أن هذا المدلول يحب ألا يستند إلى المعيار العضوى الذى ساد ى 
ظل الوضع التقليدى » بل إلى المعيار الموضوعى (2) . وتكفل الفقية عمتله؟ 
بتحليل ذلك بقوله انه لا مكن تعريف القانون بأنه تلك القاعدة القانونية 
التى يقررها اللمان»ذلك أن «إقرار البلمان لم يصبح الشرط الأسامى ولا 
الشرط الكاى لوجود القانون» . وإذا كان يتعين أن نلجأ إلى المعيار الموضوعى 
لقصور المعيار العضوى فى أمر ذلك » فان القانون عبارة عن القاعدة الى 
تعمل على تنظم الموضوعات التى حددها الدستور . وبذلك أفحست الفكرة 
العضوية مكانبها للفكرة الموضوعية حبى يمكن القول بأن الفكرة الثانية 
قد إحتلت الدور الرئيسى وأصبح للفكرة الأولى مجرد دور ثانوى فى هذا 
المقام ‏ على إعتبار أنه من الطبيعى وليس كأساس أن تكون تلك القاعدة 
القانونية من عمل البرلمان (؟) . هذا وإن كان البعض قد خالف هذا الرأى 
مقرراً أن المعيار العضوى ما زال هو السائد » فهو شرط أساسى لتعريف 
القانون حتى إذا لم يكن كافياً لذلك . وهكذا عرف هذا الجانب من الفقه 
القانون فى ظل الدستور الجديد بأنه «كل قاعدة يقررها اللرلمان وفقاً للشكل 
التشريعى ترد على المسائل الى عينها الدستور له 069 , ' 

على أنه مهما كان الأمر بالنسبة لتغيير نطاق القانون ومدلوله » فإنه 
ما زال منأى عن كل رقابة قضائية بعد إصداره تعمل على الغائه أو المساس 
به . إذ مخضع القانون فقط قبل إصداره للرقابة على دستوريته الى مارسها 


)0 .310 .2 عاك عامقاعة : عمتاتمص 
[49) .0 ,2 ,ماك عامقاعة - لصدعبظ لتنوط 
2 .6 ,708,709 .2 .1959 .1.8.8 ,عاك عاعناعة : عمنتدتلا 


(:) 1958 عمطمعء0 4 بلك مدنا تقصمه هلعل 38 عاعناعه'1 : عنوهظ هآ عل غمماممكة 
7 .2 ,لإتستهكا معوصداع16 .1960 ععتد1 4 دل عسدعمة وعتمكيمم عل أه1 5[غ». 

0 .2 .تعستمدماتنة واأمعمعاومء وع0 غتمعل كنة صوثأووتصيامة هآ ع1 : وتاوهطلن ‏ 
.5 .2 معط 


1ه 


وحده المحلس الدستورى (1) » محيث إذا ما ثم إصداره ينجو بائياً سواء 
من المنازعة على دستوريته أو من إمكان الطعن فيه بالإلغاء أمام أية 
جهة قضائية . 
نطاق اللائحه فى ظل الوضع الجديد : 

إذا انطلق نطاق اللائحة فى ظل الوضع الجديد » فهل معنى ذلك أها قد 
نحررت من كل تبعية للقانون ؟ لا جدال أن بعض أنواع اللوائح قد تحرر 
من هذه التبعية » على أن هناك لوائح ما زالت تتبع القانون محيث يتعين 
علبا ألا تخالفه أو تخرج عن أحكامه . 


وإذا كانت بعض اللوائح قد تحررت من تبعيتها للقانون » فهل إرتفعت 
إلى مصاف هذا الأخير محيث تكون عنأى عن الرقابة القضائية ؟ أم أنها 
دغ تحررها من القانون ما زالت تنيع قواعد قانونية أخرى حيث بحق 
للقضاء الإدارى تقرير بطلانها إذا خالفت تلك القواعد . 

تعتر اللوائج المستقلة 7( 50065ماتتة مامعتموعاوغ8 ) الى تصدر 
بالتطبيق للمادة لال من الدستور المثل المام لتلك اللوائح المتحررة من القانون 
سواء من ناحية النطاق أو من ناحية التبعية له » حتى اعتيرت هذه اللوائح 
سبب إنقلاب العلاقة التقايدية بين القانون واللانحة . 

فن ناحية النطاق إنطلقت اللوائح المستقلة فى ميدان التشريع وإعتعرت 
عثابة التشريح العادى الذى تباشره السلطة التنفيلية صاحبة الإختصاص 
العام فى هذا الصدد . وهو ما يتضح من نص الادة لاا من الدستور الى 
قررت أن المواد الى تخرج عن نطاق القانون الذى حددته وعيئته أصلا 
المادة 4" تصدر مما لوائح من السلطة التنفيذية . 


)١(‏ هذا مع ملاسظة أن القوانين الى يت إصدارها عن طريق الإستفتاء تخرج عن ولاية 
المجلس الدستورى . . 


6 


واستقلت بذلك هذه الاوائح الى أسماها الفقه بالاوائح المستقلة عن 
القانون حيث عكن اسلطة التنفيذية أن تشرع بحرية تامة وفى حميع الموضوعات 
الى لا يطرقها القانرن . 

وإذا كان المشرع الدستورى قد تكفل بضمان عدم إعتداء القانون على 
نطاق اللائحة )١(‏ . فانه يمكن كذلك كفالة عدم اعتداء اللانحة على نطاق 
القانون؛ بأن يجوز لكل ذى مصلحة أن يطعن بالغاء اللانحة إذا اعتدت على 
النطاق الذى خصصه الدستور للقانون 0©) . 

أما من ناحية التبعية » فهنا يثور التساوؤل ما إذا كانت الاوائح المستقلة 
تتبع القانون ؟ لا جدال أن المنطق يقضى بعدم التبعية نظراً للاستقلال 
المتبادل بين القانون واللاحة المستقلة .ن ناحية النطاق الذى قرره الدستور 
لكل مما . وإذا كان لا يوجد قانون فى ميدان اللوائح المستقلة فن غير 
المتصور وجود رابطة التبعية . ومن ثم قرر البعض اختفاء وجه مخالفة 
القانون بالنسبة للوائح المستقلة نتيجة إختفاء القانون ذاته قى هيدان هذه 
اللوائح (7)» مما يؤدى إلى إستحالة الطعن فى الاوائح المستقلة على أساس 
وجه مخالفة القانون ععنام الضيق . 


وإذا كان القانون قد فقد مكانه بالنسبة لللانحة المستقلة » فهل معنى 
ذلك أن هذه الأخيرة قد إرتفعت فى قوتها إلى مصاف القانون محيث تتحرر 
جائيآً من كل تبعية»وبالتالى من الرقابة القضائية علبا من ناحية الإلغاء 
شألها فى ذلك شأن القانون ؟ . ١‏ 


3165٠ أنظر الطرق التلفة الى تضمن عدم اعتداء القانون على نطاق اللائحة بص‎ )1١( 

من هذا البحث . 
6( 0 .2 مات م9 كناو ذمتصتصفة غزمعط :عمتلدلة 
.2 .641 ع3 كناد متستصقد غتمعل عل ممتهامعصف ان 6اتمك1 : عمغلدطناه1 عم 
(م)ضمتانتامممء 8 تغوصة غه غصوجرد غمعمعاومم عل عه ذو1 ها معاد واعممجدم وعنة : عمتلد الا 
1 ,2 1959 .2,2,8 ,1958 عل 


51١ 


إزاء ذلك انبرى الفقه الفرنسى لموضوع اللوائح المستقلة بغزارة وبراعة 
قل أن توجد ى بلد آخر . وانطلق فى البحث عن قاعدة أخرى بديلة 
عن القانون الذى اختفى من نطاق هذه الاوائح يمكن عقتضاها أن تقيدها 
وتتبعها . وذلك كله خوفاً من انطلاق السلطة التنفيذية فى ميدان التشريع 
دون قيد أو رقيب مما قد يوئدى إلى إنبيار مبدأ المشروعية فى حد ذاته . 
وانبرى مجلس الدولة الفرنسى بدوره إلى تلك اللوائح فأخضعها لسلطته 
فاحصاً مدى مشروعيها . ووجد الفقه والقضاء فى المبادىء القانونية العامة 
« غنهءق دك عسدكمقع وممنوموح 6 القاعدة القانونية الى ممكن أن 
تخضع لها اللوائح المستقلة والتى تكون أساس الغاء هذه اللوائح إذا ما 
خالفت تلك المبادىء . 


والمبادىء القانونية العامة )١(‏ هى تلك المبادىء البى يعمل القضاء على 
استنباطها والكشف عنها وإعلان الزاميتها » محيث يتعين على الإدارة 
احترامها والسر على مقتضاها » وإلا اعتر تصرف الإدارة الخالف لتلك 
المبادىء غير مشروع ويحق للقاضى الإدارى الغاء القرار الإدارى. . 


)0 ععمعلتصموعسز 12 فمفك غتمعل يل عسو كمعع وءمعملعم وعن1 : تسمعمموعل 
,1954 عجتغةئوتمتسلع 
نال عمسعلنصمكعتال 12 دمهك غأمعك ندل عستوعغمقم وعءمأعصكهم وعة : #متاعمسدامع1 ,134 
.5 ع 19 ,1951.2 قأمعسيهه122 ع وعليطه1 .غدنكانل اتعممه0 
.8 .مك ,1951 .1 ,عمع تامع دن عصداز من كناد امتسنسلع ووسازعة : مم1 
عل عتعصصصط'1 حك وعلدن8ظ .ععمعلتصمكعدز 15 عل #تاهصصممم عتميسمم عنآ تعصنلةلآ 
.5 أ 613 ,2 .1950 علاع»5 معوموع 
.2 .2 .16 .عنوتاطنمة8 عا 12 قدمة غتمعل تل عسمذنمعع دعمتعممم دعنك ؛ عوصمءه11 
.5 © 1188 .2 .1960 
محسن خليل : القضاء الادارى اللبناقى ورقابته لأعمال الادارة 955و( - و1 
ص 8ه --4م. 
من المبادىء القانونية العامة الى اعلنها مجلس الدولة الفرنسى فى أحكامه المديدة: مبدأ عدم 
رجعية القرارات الادارية » ومبدأ حرية الارادة بممئى بطلان القرار الادارى الذى يصدر تحت 
ضنظ أو اكراه ع ميدأ حجية الثىء المقضى به » ميدأ المساواة أمام المرافق العامة وأمام 
التكاليف العامة » مبدأ مساواة الأفراد فى مباشرة الأمور الاقتصادية » وغيرذلك من المبادىء 


الى أوردتها المر اجع سالفة الذكر لقضاء مجلس الدولة الفرنسى . 
ذه 


على أنه إذا كان القضاء هو الذى يستنبط ويعلن المبادىء القانونية 
العامة » فانه لا يقررها من تلقاء ذاته . ذلك أن القاضى ليس عشرع 
حى مكن له أن يقوم بانشاء ووضع القواعد القانونية . فهمة القضاء 
تتمثل فى مجرد إكتشاف قواعد ومبادىء قانونية موجودة وكائنة أصلا 
وإن لم يكن لها وجود فى النصوص التشريعية المدونة » فهو يعمل على مجرد 
إعلانها ‏ لا على إنشائها ‏ والإتيان مها إلى عالم القو اعد القانونية الملزمة . 


ولما كانت البادىء القانونية العامة مستقرة وكائنة ى ذهن وضمير 
الجماعة أو المشرع الذى لم يعمل على تدوينها » فان القاضى يعمل هنا على 
إستنباط الضمير العام للجاعة وإستنتاج ما يحول فى ذهن المشرع . فكأنه 
وستنبط هذه المبادىء من روح التشريع العامة ومن الضمير العام )0 
لذلك قد يلجأ القضاء إلى إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتر الكشف 
عن الضميز العام الجباعى » وقد يلجأ أيضآ إك دمح التشريع ذاته للكشف 
عما حول فق ذهن المشرع . هذا مع ملاحظة إرتباط المبادىء القانونية العامة 
بالظروف السياسية والإجماعية والإقتصادية السائدة » الأمر الذى يؤدى 
إلى تطور هذه المبادىء بتطور تلك الظروف 0© . 


وإذا كانت اللمبادىء القانونية العامة تعتتر من القواعد القانونية الملزمة » 
فان القضاء الفرنسى قد قرر تبعية اللوائح المستقلة لهذه المبادىء (؟) بحيث 
يتين علها إحترامها والعمل فى دائرتها . وأعلن الفقيه « ممئله/ © أنه 
ويتعين إستبدال تعبير مخالفة القانون بتعببر مخالفة القاعدة القانونية من ناحية 


4 .468 ,2 علق عو لانخههمتمتسفة غتمعط : عمتلدللا 
(؟) رسالى الى قدمت لخاممة باريس عام «هة١‏ تحت عنوان : 
دع ممغدئوتمتسةد'! عل غاثاتطدمموموع؟ 12 قصدك عام صدد غه #اتلدع4 1ل دمقمم هآ 

.184 .8 .معنامجكظ اه وتموممء1 ند مدتسمتسقة غتمعل 


(541,)0 .2 .ل ,1959 ,80 ,واأعقصمء-وعدعتمغومآ دعل ادذماع غمعنفدرة .1959 صندل 26 .0.5 
.عتصعده"1 .قتااعده0 ,1004 .2 1959 .12.2.8 ,ععتللئدةة'ة عامص 


١ 


الموضوع )١(‏ » محيث يستبدل وجه مخالفة القانون بوجه عخالفة القاعدة 
القانونية فى دعوى جاوز حد السلطة . 


على أنه إذا كانت اللوائح المستقلة قد تحررت من القانون مع تبعيتها 
للمبادىء القانونية العامة » فانه يتعين أن تحدد مكان وطبيعة تلك اللوائح » 
وكذلك هذه المبادىء بين جموعة القواعد القانونية : 


اتفق الفقه الفرسبى قبل صدور دستور 14608 على أن للمبادىء القانونية 
العامة ذات القوة الإلزامية المتعادلة مع القانون طاما أن المشرع لم مخالفها 
١‏ بنص صريح . ومن م فلا يمكن اعطاء المبادىء القانونية العامة درجة 
تعلو القوانين فى قونها بحيث تصل إلى درجة النصوص والمبادىء الدستورية . 
وإذا كان سبب ذلك فى نظر البعض إنما يرجع إلى منع القضاء الفرنسى 
من النظر فى دستورية القوانين تبعا لمبدأ حرية السلطة التشريعية فها تقرره 
من تشريعات والزام القاضى بتطبيق حكم القانون دون التعرض لبحث 
دستوريته (9) » فان العميد « 7861 » قد قرر قبل عام 1108 أن تقرير 
رقابة دستورية القوانين من عدمها لا يوّثر على قوة المبادىء القانونية 
العامة البى تعادل فقط قوة القوانين ولا تعلو علبا . ذلك أنه بالنسبة للنظام * 
«الذى يرفض الرقابة على دستورية القوانين كنا هو الخال ى فرنسا فانه 
من المسلم به ألا تتغلب المبادىء القانونية العاءة علىالقانون»1ذ لن يكون 
من المستساغ أن عتثل القاضى للقانون المْخالف للدستور يما لا مخضع 
للقانرن الذى مخالف المبادىء القانونية العامة . ويكون الأمر كذللك بالأسبة 
للنظام الذى يقر مبدأ الرقابة على دستورية القوانين»إذ لن يكون هناك يجال 
لتغليب المبادىء القانونية العامة على القانون ما دامت هذه المبادىء لم تتقرر 
فى نصوص الدستور صراحة أو ضمناً . وعلة ذلك أن الوسيلة الى تكون 
لها الأولوية فى التعبر عن القواعد القانونية هى القانون » والقاضى هنا إذ 


)6 «تمهد0 هل وغعمة غه غموبد غمعدمعايمء ع1 غء أه1 ها ععامء وأممممةء ومآ ‏ :عمنلد/لا 
.2 .1959 .8.2.5 ,1958 عل ممقتط 


[69 ععمصعلهموتعدال ه1 فصقل غتمعل يلل سسددفمقع وعءمتعملهم 5ع : كناعمتتامام1 .234 
.30 .27 .1951 تغسعصسدعه12 غء وعلط .غداظ نل لتعقمه0 سل 


ملك أن يككل النقص فى القانون فانه لا يستطيع أن يقضى على خلاف 
نصوص القانون 000 . 


ولما كان من الآمور الثابتة ى ظل الوضع التقليدى السائد قبل دستور 
سنة 1468 علو القانون على اللائحة الى تأخذ مكاناً أدنى من مكان الأول 
بن مجموعة القواعد القانونية » علت المبادىء القانونية العامة ذات القوة 
المساوية للقانون على اللانحة » حبّى أعلن الفقه «أن علو المبادىء القانونية العامة 
على القرارات اللانحية لهو من الأمور المكدة (0)» 


على أنه بعد صدور دستور وثحرر الاوائح المستقلة عن القانون » 
خشى جانب من الفقه إرتفاع هذه اللوائح إلى مصاف القانون . ومن ثم 
فلن مخضع لأية تبعية سواء للقانون الذى اختفى من ميدانها أو للمبادىء 
القانونية العامة الى لما قوة القانون . لذلك أعطى هذا الجانب من الفقه 
للمبادىء القانونية العامة قوة تعلو القوانين » حتى إذا ما تساوت قوة الاوائح 
المستقلة مع قوة القانون أمكن اخخحضاعها للمبادىء القانونية العامة . 

لذلك أعلن العميد « ٠161‏ » عن تغير رأيه السابق القاضى بتعادل قوة 
المبادىء القانونية العامة مع القوانين » مقرراً أن هذه المبادىء بعد صدور 
الدستور الجديد قد علت قوتها عن القانون محيث أصبح لها قوة دستورية 


( والعصصهناسطتاكهمه معتل - فق - غوءث”ه رعكتتدادتوء! - وعمنى عنعاة؟ ) 


)0 ,3 .2 أه1 12 لذ ممقدئوتمتسلد'1 عل ممتووتصيهد هآ : اعلملا 
 )0(‏ معمعفبممتميل ها مصفك عتممل ينك »سمففع وومعممم فمة : بدمسجمول 
1 ,66 .2 .1954 عه وتمتصلم 
وأنظر الأحكام الى ساقها المؤلف فى هذا الصدد . 1 
وما يو كد و جهة النظر السابقة الطاب الذى القاه الر ئيس سدعفصمده8 بمناسبةانقضاسائة 
و خسين عاماً على إنشاء مجلس الدو لة الفر نسى حيث و رديه أنه يحب الاشارة إلى تلك النظرية الحديثة 
لَى أرساها مجلس الدولة » ألا وهى نظرية المبادىء القانوئية العامة الى تقفضى «بوجود قواعد 
قانونية غير مدونة لها قوة التشريم العادى » ومن ثم فانه يتمين على السلطة اللاصحية وعلى” 
الادارة التزامها طالما أنبا لاتتعارض مع نص من نصوص القانون الوضعى » 
أورد هذا الخطاب ‏ : 
.206 .2 .616 ع2 .ناهنمتمتسلج غتوعل عل عمتمتمعصمعغك مانم : عمنلوطنم1 ع 
0 .19 .0,0.5 : شاعم جاماعة .31 


د 


ولقد برر العميد موقفه الجديد بأن هذه المبادىء إنما يستنتجها القضاء 
عادة سواء من مقدمات الدستور الى للا بطبيعة الحال صفة الدستور ذاته 
أو من العرف الدستورى الذى له ذات الصفة السابقة 05 . 


على أن الرأى السابق قد تعرض للنقد ء ذلك أن المبادىء القانونية 
العامة لا تستوحى فقط من الأصول الدستورية » إذ يجوز للقضاء 
أن يستنتجها من روح القانون . وعلى ذلك يتعين التقرقة بين المبادىء القانونية 
العامة المستوحاة من الأصول الدستورية الى يكون لها قوة دستورية » 
وببن تلك المبادىء المستوحاة من روح القانون الى لا مكن أن يكون لها 
سوى قوة معادلة للقوانين . الأمر الذى يؤدى إلى الإخلال بدأ وحدة 
طبيعة المبادىء القانونية العامة 9 . 


كا وأن تأصيل المسائل يستدعى أولا قبل إعلان علو المبادىء القانونية 
العامة عن القانون ووصوها إلى مرتبة الدستور التساوؤل عن مكان اللوائح 
المستقلة وطبيعتها . هل ارتفعت هذه اللوائح على أثر تحرر نطاقها من القانون 
إلى مرتبة هذا الأخير ؟ أم ما زالت فى درجة قوتما السابقة الى تعتر أدنى 
قوة من القانون على الرغم من اختفاء هذا الأخير من ميدانها ؟ . ' 


يقرر الأستاذ « مدمدطك » أنه قد يظن البعض أن القانون وقد فقد 
مكانه من اللاصحة المستقلة أن هذه الأخيرة قد ارتفعت إلى مصاف القانون 
عند تحررها من تلك التبعية التقليدية . إذ كيف ممكن تحقق هذه التبعية 
ولا يوجد قانون فى ميدان اللوائح المستقلة . فحيث لا توجد قاعدة عليا 
لا توجد قاعدة تابعة (). على أن الحقيقة خلاف ذلك « إذ أن الفراغ 
الذى حدث نتيجة اختفاء القانون من ميدان اللوائح المستقلة لا يعبى مطلقاً 


)60 .203 - 202 .2 .أتلة 36 كناوذوتصنتصقة نمع : أعوم57 

[049 .8 تلك 36 كنادمامتستسلة عتمعط : مععئع 

401 كط .1960 .10 .قعستمصمغمة كامعص لونم دعل غتوعل نه دمتووتصياهمه1 2 : فناصدط0 
.6 .7 ولقد سبق الاشارة إلى هذا القول فى مقدمة البحث .20 


ب 


أنه قد عمل على ترقية هذه اللوائح إلى مرتبة تبة القانون محيث أخذت مكاته 
وقيمته كذلك . فلكل من القانون واللوائح المستقلة مكانه » ولكل منهما 
درجته : فهما مستقلان وغبر متساويان» )١(‏ . ولا أدل على عدم تغير طبيعة 
اللوائح المستقلة عن غيرها من اللوائح الصادرة من السلطة الإدارية خضوعها 
لرقابة القضاء الإدارى من ناحية مشروعيئها حيث قرر مجلس الدولة 
الفرنسى قبول الطعن بالغائها (5) » وخضوعها كأى لابحة أخرى المباحه 
القانونية العامة (5) وإن إن لم تخضع للقانون . 


لذلك فان توزيع الوظيفة التشريعية ببن القانون واللانحة المستقلة لا يعبى 
مطلقاً تشبيه هذه اللانحة بالقانون وبأنها قد أخذت حكم القانون وأطبحت 
كالقانون سواء بسواء . فاللائحة المستقلة ما زالت تعتير من القرارات 
الإدارية طبقاً للمعيار الشكلى » ومن ثم فانها تخضع لرقابة القضاء الادارى 
محيث إذا ما استبان لهذا القضاء عدم مشروعيتها قضهى بالغائها وذلك على حلاف 
القانون الذى لا مخضع لرقابة القضاء بعد إصداره . 


ولا خلاف بن اللوائح المستقلة وغيرها هن اللوائح سوى أن الدستور 

قد رأى أنه لا حاجة البتة لوجود 'قوانين فى ميدان إصدار هذه اللزائح 
ا 
عن المنزلة السابقة التى كانت للوائح عامة فى ظل الوضع التقليدى السائد 
قبل صدور الدستور الجديد . 

ولا كانت اللوائح المستقلة تعتير مجرد قرارات إدارية عامة » فانها 
مازالت فى مرتبة أدنى من القانون من ناحية قوتها القانونية وإن نحرر نطاقها 


)60 .126 .5 قنك علعقاعة : مساومط 
0( .نالآ عامم ,263 .5,[ 1960 .© ,ماك غاغتعه5 ,1960 معنف7 12 ,0.8 
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عن هذا الأخير * () . ومن ثم فلسنا محاجة إلى اعطاء المبادىء القانونية العامة 
الى تخضع لها هذه الاوائح قوة قانونية تعلو عن متزلة القانون ورفعها بالتالى 
إلى منزلة القوانين الدستورية 9©) . 

.٠‏ وإذا كانت اللوائح المستقلة قد نحرر نطاقها من القانون » فان اللوائح 
التنفيذية الى نصت علبما المادة 7١‏ من الدستور ما زالت داخخل نطاق القانون 
الذى تتبعه . لذا سادت القاعدة التقليدية فى ظل الدستور الجديد بالنسبة 
للوائح التنفيذية الى يتعين علها التزام حدود القانون والتقيد به » الأمر الذى 
يؤُدى إلى علو القانرن على مثل هذه اللوائح الى تعتير ولاشك من القرارات 
الإدارية . 


أوامر التفويض : ساد طوال العهد الدستورى السابق على الجمهورية 
الحامسة التزاع حول قوانين التفويض والمراسم بقوانين التفويضية الى قوبلت 
عار ضة شديدة إبان الجمهورية الثالثة والرابعة (؟) إذ سكت النظام 
الدستورى للجمهورية الثالثة عنها تماماً دون أن يقررها ببن نصوصه. ثم أعان 
دستور الجمهورية الرابعة أن الجمعية الوطئية وحدها تقرر القوانين ولا تملك 
تفويض هذا الحق . على أن دستور الجمهورية الخامسة قد أنهى هذا الىلاف 
تماما بتقريره امكان التفويض » وذلك بأن نص فى المادة م" على أنه 
«ديجوز للحكومة » لتنفيذ برنامجها » أن تطلب من الرلمان أن يأذن ها لمدة 
محددة باصدار أوامر باجراءات ترد عادة على نطاق القانون . وتصدر 
هذه الأوامر فى مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس الدولة . وتكون نافذة 
المفعول من تاريخ نشرها » على أنها تصبح لاغية إذا لم يعرض مشروع 
القانون الخاص باقرارها على اليرلمان قبل نباية المدة امحددة فى قانون التفويض . 


)6 .6 .2 عاك عاعنامة : مسمقطن ‏ 
.1 .0,0,2 : مولع 

.7 .2 ,اذل ع3 .0.0 : مغلدطدهة عم 

.58 ععطمعء0 4 نل ومغضنقمه0 12 ومهل وعاءمة وعل عتطععدمغتط هآ : عومدجمك3 

.2 بعطة ,1959 .12 

,77 .0.0.1 : عغلوطنهة ع1 
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وبعد انتهاء المدة المذكورة فى الفقرة الأولى من هذه المادة لا جوز تعديل 
الأوامر إلا بقانون وذلك ف المواد الى تدخل ف النطاق التشريعى» . 


وبذلك عملت المادة 4" )١(‏ من دستور الجمهورية الخامسة على النص 
صراحة على قوانين التفويض والمراسم بقوانين الى اسماها المشرع أوامر 
التفويض » وذلك لأول مرة بعد أن سادت سابقا على نحو عرق . 


وإذا كان التفويض قد تقرر بعد صدور الدستور الجديد على نحو 
دستورى صريح لا يقبل الشك أو الجدل » فان التفويض فى ظل الوضع 
الجديد مختلف فى مداه عن التفويض الذى ساد فى ظل الوضع التقليدى السابق 
الذى استند فى أساسه على العرف . 


ففى ظل الوضع التقليدى حيث ساد مبدأ انطلاق. القانون مع تعيين 
نطاق مخصص له لا بمكن لغيره أن يطرقه » كان من المستحيل أن يرد 
لتفويض على الميدان الخصص للقانون . إذ يتعين على السلطة التشريعية 
أن ت قوم يغبا تلم لماكل الوارمة :هذا اليدان بتوانين. من عنايها + 
ولذلك امتنع التفويض ى انحال الخصص للقانون حيث يستحيل ظهور 
هذه اللوائح » وأمكن التفويض بالثالى فى غير هذا محال على أن يقيب 
موضوعات معينة ولمدة محددة . 


أما فى ظل الوضع الجديد حيث عين نطاق القانون على نحو معين 
لاعكن مجاوزته » فلقد قرر المشرع رخم ذلك امكان التفويض.فى هذا 
النطاق المحدد . وهو ما قررته صراحة المادة 8 بقوها أنه مكن للحكومة 
لتنفيذ برنامجها أن تطلب من اليرلمان أن يأذن ا لمدة محددة «باصدار أوامر 


)60 عبطمعء0 4 نبل ممقبطفكمه© 15 عل 38 عءقعد'بة : عدؤمظ ه1 عل عغممندمق1 
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بإجراءات ترد عادة على نطاق القانون » . وبذلك يتضح أنه حتى مع 
نحديد نطاق القانون » أمكن التفويض فى هذا النطاق المحدد محيث تتدخحل 
السلطة التنفيذية فيه على الرغى من حرمان البرلمان من التدخل فى غير نطاقه 
المعين . الآمر الذى أدى إلى مناداة البعض بأن التفويض فى هذا الوضع 
الجديد قد يعنى فى حقيقة الأمر إمكان تنازل اليرلمان عن اختصاصه للسلطة 
التنفيذية )١(‏ خلال مدة معينة » ما دام أن البرمان بمكنه تفويض السلطة 
التنفيذية فى تنظم المسائل الى أوردتها المادة 4" وغيرها من 'المواد الى عينت 
نطاق القانون وذلك بواسطة الأوامر التفويضية . 


على أن الأستاذ «مبدوه1 12 36 غصداده86) يقر رآنه يبدو أن التفويض إتما يرد 
على نطاق القوانن البرلمانية العادية دو ننطاقالقوانن الأساسية ومباونمهعءه وذه.1 
التى نتطلب اجراءات خاصة فى مناقشتها والتصويت علها علاوة على ضرورة 
عرضهأ على المحلس الدستورى قبل إصدارها » هذا العرض الذى لا يتحم 
سلوكه بالنسبة للقوانين اللرلمانية العادية 9) . 


على أنه يبدو إمكانالتفويضف حميع المسائل الى تمختص .ها القوانين البرلمانية 
بنوعبهاء ذل كن المادة م٠‏ قد أجازت التفويض«لتنفيذ الحكومة برنامجها». وه 
عبارة عامة لا تحمل ى معناها أى تحديد أو تعيين للمسائل بحل التفويض » 
الأمر الذى يؤدى إلى الإنساع المطلق فى موضوعات التفويض وبالتالى 
إلى إمكان التفويض فى المسائل الى مختص “القانون بتنظيمها وإلى القول 
فى اللهاية باختفاء النطاق التخصص للقانون الذى لا مكن لغيره أن يطرقه . 
ولم يكتف المشرع الدستورى بامكان التفويض فى مجال القانون » 
بل انه قد منع الرلمان علاوة على ذلك من التشريع فى المسائل الى فوض 
)١(‏ هذا ما ثادى به البعض ولقد وروت عد الآرا فى مقال : 
2 .2 غنك عاأعقعف : عدووظ هآ عل غممغصمكة 
6( .205 - 204 .2 عاك عاعضعف : عدوم ها عل غمصدمك3 
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فها السلطة التنفيذية طوال مدة التفويض . محيث بمتنع على البرلمان حق 
التشريع فى المسائل محل التفويض ء وثحرمم تعديل الأوامر التفويضية 
الصادرة فى هذا الشأن لباية مدة التفويض . وهو ما يتحقق بتطبيق نص 
المادة 4١‏ من الدستور الى قررت أنه إذا ظهر إثناء الإجراءات التشريعية 
أن إقتراحا أو تعديلا يتعارض مع تفويض تشريعى منح بمقتضى المادة 8 
فللحكومة أن تدفع بعدم قبوله » وق حالة الكلاف بين الحكومة ورئيس 
المحلس الثيالى امختص يفصل الجلس الدستورى فى هذا الحلاف بناء على طلب 
ىم الطرفين وذلك خلال ثمانية أيام . 

ويجب ملاحظة أنه إذا كان فى الإمكان أن يرد التفويض على مجال 
القانون » فات للمرلمان أن محدد فى قانون التفويض المسائل محل التفويض 
اللازمة لتنفيذ برنامج ا حكومة » بحيث لا مكن للأوامر التفويضية أن تمخرج 
عن الموضوعات الى حددها قانون التفويض )١(‏ . وهكذا يتحدد 
نطاق التفويض فى مسائل معينة بالذات ما يؤْدى إلى عدم تنازل البرلمان 
عن اختصاصه التشريعى على نحو كلى خلال مدة التفويض . 

هذا ولقد حدد الدستور الشروط الواجب توافرها ى حالات التفويض 
بأن يكون لمدة محددة يعينها قانون التفويض » وتصدر السلطة التنفيذية 
الأوامر التفويضية خلال هذه المدة فى مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس 
الدولة الذى يتعين إستشارته قبل إصدارها . ويوقع عابها رئيس الجمهورية 
مع الوزير الأول والوزراء ذوى الإختصاص » وذلك طبقاً للمادئين ١1"‏ و ١9‏ 
من الدستور . 

وينفذ مفعول الأوامر التفويضية من تاريخ نشرها » ولا يجوز تعديلها 
)6 .13 ,5 انلقن 36 كد كتصتصلة عزو : أملم7؟ 

هذا وإن كان قانون التفويض الصادر فى 4 فبراير عام ١41٠‏ قد عمل على تحديد هدف 
النفويض بعبارات وأسعة المعى . 


نف 


بعد إنتهاء مدة التفويض إلا بقانون )١(‏ وذلك بالنسبة للمسائل الى تدخل 
فى نطاق هذا الأخمر (الفقرة الأخيرة من المادة 8") . هذا ولقد حتمت 
المادة الاستورية السابقة عرض المشروع الخاص باقرار الأوامر التفويضية 
على البرمان قبل نهاية المدة امحددة فى قانون التفويض وإلا تصبح هذه الأوامر 
لاغية . ولا جدال أنها تصبح كذلك فى حالة عدم إقرار البرلمان ها . أما إذا 
عرضت على اليرلمان قبل نباية مدة التفويض ولم ينظرها البرلمان » لعدم تقرير 
مدة معينة يتعين على الرلمان شلالها البت فها » استمر نفاذها على إعتبار 
ما لها من قوة تنفيذية تكتسبا من تاريخ نشرها 0) . 


وأخسراً نحق التساكل عن الطبيعة القانونية للأوامر التفويضية » وما 
إذا كانت قد اختلفت هذه الأوامر عن المراسم بقوانين التفويضية الى 
سادت فى الوضع التقليدى ؟ . 


يقرر الفقيه ««مذله/ © تمشياآ مع الفكرة الموضوعية الى نادى بها 
فى تعريفه للقانون (؟) » أن الأوامر التفويضية الى ترد بالتطبيق للمادة 
م" على نطاق القانون تعتير أعمالا د تشريعية ويكون لها بالتالى صفة القواندن. 
ولقد برر الفقيه وجهة نظره ليس فقط على إعتبار أنه بمكن لهذه الأوامر 
أن تعدل القوانن الى لها هذه الصفة سواء الصادرة قبل دستور ١988‏ 
أو بعده أو لأنها ترد على نطاق القانون الذى عينته المادة 4" ء ولكن أيضاً 
على اعتبار أنه لا ممكن تعذيل أو الغاء هذه الأوامر التفويضية بعد إنباء مدة 
التفويض إلا بقانون . وعلى ذلك «فان العمل الذى يعدل ويلغى القانون 


(0) هذامم ملاحظة امكان تعديل والغاء أوامر التفويض بأوامر تفويضية أخرى تصدر 
بناء على قانون تفويض جديه , 
كا يلاحظ أنه أثناء مندة انفويض لايجوز للبرلمان أن يشرع فى المسائل محل التفويض وذلك 
طبقاً لنص المادة 4١‏ من الدستور السايق الاشارة اليها .الأمر الذى يودى إلى تحريم البرلمان من 
تعديلها طوال فترة التفويض د أمكان تعديلها بعد انتهاء هذه الفترة بقوانين ذلك بالنسبة للمسائل 
الى تداخل فى نطاق القانون . 
400 .79 .2 غتلة ع3 تند كتمتصله غزمية عل ععتمام مك غازو" : مطلعطنامة 6 ع2 
زف أنطر ص وه من هذا البحث . 
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والذى لا مكن تعديله أو الغاءه إلا بقانون لا يتصور أن يكون إلا عملا 
تشريعياً لهي صفة القانون مهما كان اتعه )01١(‏ ولقد جارى الأستاذ «مغ50 126 )0 
١‏ الن أ السابق باعلائه إتصاف الأوامر التفويضية بصفة القانون » الأمر الذى 
يؤْدى إلى إستحالة الطعن فبا أمام مجلس الدولة حتى ولو خالفت قانون 
التفويض () . 

على أن غالبية الفقه (5) قد خالف الرأى السابق » إذ إعتير الأوامر 
التفويضية من القرارات الإدارية منذ نشرها حتى إقرار الرلمان لا » الأمر 
الذى يؤدى إلى إمكان الطعن فها بالالغاء أمام مجلس الدولة إذا خالفت 
قانون التفويض الصادرة مقتضاه » وهو ما يتمشى وقضاء امحل سالفرنسى. 

لذلك فان الطبيعة القانونية للأوامر التفويضية ى ظل دستور ١9658‏ 
م تختلف عن تلك الطبيعة اتى كانت للمراسم بقوانين التفويضية الصادرة 
قبل هذا الدستور » وذلك على الرغم من إستحالة تعديل أو الغاء تلك الأوامر 
بعد إنهاء مدة التفويض إلا بقانون وعلى ار من إمكان تعديلها والغائها 
للقوانين القائمة طوال فترة التفويض . 


ويمكن تفسير الطبيعة القانونية للأوامر التفويضية فى ظل النظام الحديد 
بأنها تتمتع منذ إصدارها حى إقرار البرلمان لها بصفتين مزدوجتين : فهى 
أعمال تشريعية من الناحية الموضوعية محيث يكون لها قوة القانون الى 
تمكنها من تعديل والغاء القوانين القائمة والتى لا مكن مقتضى هذه القوة 
أن تعدل أو تلغى بعد إثباء مدة التفويض إلا بقانون . وتعتير من ناحية 
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أخرى عثابة القرارات الإدارية تبعآ للمعيار العضوى » ومن ثم يمكن أن 
تكون محلا للإلغاء إذا خالفت قانون التفويض. . أما بعد إقرار السرلمان 
لا » فانها تعتير فى عداد القوانين » ومن ثم فلا ممكن والحالة هذه أن 
تكون ملا للإلغاء شأنما فى ذلك شأن أى قانون آخر . 

من ذلك يتضح أن طبيعة الأوامر التفويضية فى ظل الوضع الجديد 
لم تختلف عن المراسم التفويضية فى ظل الوضع السابق . هذا مع ملاحظة 
أن النص الدستورى القاضى بعدم إمكان تعديل هذه الأوامر إلا بقانرن 
بعد إنهاء فترة التفويض لم يعدل من طبيعتها السابقة فى نظرى . وذلك نظراً 
لا لها من قوة القانون » تلك القوة التى كانت للمراسم بقوانين التفويضية 
وما زالت للأوامر التفويضية والبى تكتسب من قانون التفويض ذاته . 


اجراءات الفقروف الاستثنائية : أنى دستور الجمهورية الخامسة ادم 
أصبحت شهرة فى الفقه. الدستورى » ألا وهى المادة ١5‏ من متو 
عام 1468 الى قررت اختصاص رئيس الجمهورية فى ظل, الظروف 
الإستثنائية غير العادية . 

ولقد رأى الفقه أن إختصاصات رئيس الدولة فى هذا الجال مطلقة 
لا حدود لها حتى وصفت بالدكتاتورية )١(‏ » ذلك أن الرئيس بحل محل 
يع المبلطات العامة فى الدولة من تشريعية وتنفيذية ليتخذ يع الإجراءات 
الى يراها ضرورية . ولذلك أعلن الفقه أن الأمة تتجسد ى شخصه » 
فهو وحده الذى مثلها وإليه وحده ترجع أمورها () طوال الفترة 
الإستثنائية . 


وتنص المادة 15 من الدستور على أنه «إذا أصبحت أنظمة الجمهورية 

أو إستقلال الوطن أو سلامة أراضيه أو تنفيذ تعهداته الدولية مهددة مخطر 
)0( .685 .2 .1966 .فعنوةاتامم مدمقغيط ةاعم ع اعصدهتابطقمدمء غتمع2 : باماسمكة يلى 
2 .528 .8 غثلة ع8 أعصدمم ع بطتامممء غتمعل غء معددونناهم قممع مم1 ؛ معط 
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جسم وحال » ونشأ عن ذلك إنقطاع سير السلطات العامة الدستورية 
المنظم يتخذ رئيس الجمهورية الإجراءات الى تقتضها هذه الظروف بعد 
التشاور مع الوزير الأول ورئيسى الحلسين وانحلس الدستورى بصفة رنمية . 
ومحيط الأمة علماً بذلك برسالة . ويحب أن يكو نالغرض من هذه الإجراءات 
هو تمكين السلطات العامة الدستورية من القيام بمهمتها فى أقرب وقت 
مكن . ويستشار المحلس الدستورى بشأن هذه الإجراءات وينعقد الدرلمان . 
كم القانون ولا مجوز حل الجمعية الوطنية أثناء مارسة هذه السلطات 
الإستثنائية) . و مخضع الإجراءات الإستثنائية الى تصدر بالتطبيق للمادة 1(15) 
لشروط بعضها موضوعى وبعضها شكل . 

فن ناحية الشروط الموضوعية : يتعين أن تصبح أنظمة الجمهورية أو 
إستقلال الوطن أو سلامة أراضيه أو تنفيذ تعهداته الدولية مهدده مخطر 
جسم وحال . وإذا كانت هذه الحالات تتصف بعدم الوضوح وعدم التحديد 
على نحو قاطع » علاوة على سعة نطاقها إذ قد يكفى لظهورها مجرد هديد 
محصول خطر حى يوصف بأنه جسم وحال . فان الشرط الموضوعى ٠‏ 
الثانى الذى يتعين تحققه مع الشرط السابق محدد بعض الشبىء من الشرط الأول » 
ذلك أنه يتعين أن تئدى الحالات السابقة إلى إنقطاع السير المنظ للسلطات 
العامة الدستورية حتى بحق لرئيس الجمهورية أن يصدر الإجراءات 
الإستثنائية . ١‏ 


أما من ناحية الشروط الشكلية : فان كان لرئيس الجمهورية حق الإنفراد 
باصدار الإجراءات الإستثنائية الى توقع منه وحده » فانه يتعين ضرورة 
إستشارة الوزير الأول ورئدسى المحلسين النيابيين والنحلس الدستورى 
قبل إصدارها . كذلك يتعين أن محيط رئيس الجمهورية الأمة علماً 
بالإجراءات الإستثنائية وذلك برسالة يوجهها الها . 


 )(‏ صمقنهغتمممه جاعة 16 عاعفعه'1 يه غلتووعمام وزعل عتجمغط1' هآ : عسوتحسصة مممل 
.5 558 ,1961.5 ,8.2.5 .1958 عق 


ها 


على أن الشروط الشكلية لا تعتيرّ فى حفيقة الأمر من القيود الحقيقية الى 
ترد على سلطة رئيس الجمهورية . فاذا كانت المادة ١5‏ قد أوجبت 
ضرورة استشارة الوزير الأول ورئيسى امحلسين النيابيين والمحلس الدستورى 
فان ذلك لا مخرج عن كونه مجرد آراء إستشارية لا يلتزم الرئيس ما عند 
مباشرة سلطاته الإستثنائية ولا نحد من هذه السلطات » وإن كان يقتصر 
أثرها على مجرد تأخير مباشرة السلطة دون منعها . كما وأنه لا بمكن إعتبار 
. الرسالة الى يونجهها الرئيس إلى الأمة من القيود الى نتحد من سلطاته 
الإستثنائية . فهى مجرد تبليغ يعمل الرئيس عقتضاه على تبرير سلطاته 
الإستثنائية أمام الرأى العام . هذا علاوة على أنه لا يحم توجيه هذه الرسالة 
قبل مباشرة الإجراء الإستثنافى » إذ قد نجوز إعلان الأمة عند إنخاذ هذا 


الإجراء أو حى بعلدهة بقليل )02( 5 
أما من ناحية نطاق مباشرة الإجراءات الإستثتائية » فانه غير محدود 
نظراً لكون المادة الدستورية قد خولت رئيس الجمهورية حق إِتعْاذ الإجراءات 
. الى تقتضها الظروف الإستثنائية . مما يئدى .إلى إطلاق نطاقها فى جميع 
امحالات دون تحديد لميدان معين ومحدد بالذات لها ٠‏ حق أعلن الفقه أن 
سلطة رئيس الجمهورية مطلقة” دون حدود إذ بحق له وحده القيام جميع 
الأعمال إلا الإنفراد بأمر تعديل الدستور 0) . 
وإذا كان لرئيس الجمهورية حق الإنفراد بمباشرة الإجراءات الإستثنائية 
فى حميع المحالات » فاته مكن مع ذلك قيام رقابة على هذه الإجراءات 0©. 


: أنظر شرح الشروط الموضوعية والشكلية ونقدها‎ )١( 
غأك عاعنامة : عنوجمسصمة صوول‎ 2, 608 - 614. 


2( 1 ,8 ,0,0 : لوبط 
فى ١‏ : .8 » 618 .2 انه ملعقعة : عدوعقصمة وول 
وعاعة دعل أعصصمةعتلتسسز عافعصمه غ»© عاللعمممقتطتهدمه #اتلدوعة1  :‏ ,, 57 


11 .1962.1 .0,5 .[ ,16 علعقعة*! عل بذعم وه متم 
.2 .2 .16 ملعفعة'1 عل ععن بد كعمفم مصوتم04 رعق عاخطمم مآ : موصدءهل13 


١ 1:‏ 6 0 5 .109 ,2 معطا 
.8.0.2 ,دممعناممة دمو عل 16 غلعتاعة 31 وسدامءعة: دللك عاأفضمهءه هآ : وناع8 2 . 
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وتتمثل الرقابة فى ثلاثة أوجه مختافة » وإن كان الوجه الأخير هو 
الأكثر فاعلية وجدية . 


فهناك أولا رقابة من المحلس الدستورى : ذلك أن المادة الدستورية 
قد أوجبت أن يستشير رئيس الجمهورية هذا المحلس فى حميع الإجراءات 
الى يتخذها الأول إستناداً على المادة 15 . على أنه لما كان الرجوع للمجلس 
الدستورى يعبى مجرد الإستشارة » فان مثل هذه الرقابة لن يتحقق لها الفاعلية 
والجدية الحقيقية ما دام أن للرئيس الكلمة الهائية علاوة على إمكان عدم 
الإلتزام برأى هذا الخلس . 

وهناك ثانية رقابة البرلمان : الى تتمثل فى ضرورة إنعقاد مجلسية حكم 
القانرن طوال مباشرة الرئيس سلطاته الإستثنائية حيث لا يمكن حل الجمعية 
الوطنية أثناء هذه الفّرة . ١ ١‏ 


ولكن يثار التساوال هنا عن دور اليرلمان إزاء الإجراءات الإستثنائية 
لتى يباشرها رئيس الجمهورية . لا جدال أن رئيس الجمهورية هو الذى 
ينفرد وحده باتخاذ حميع هذه الإجراءات وف يع الميادين الى يراها 
ضرورية لذلك » هذا علاوة على تقرير مبدأ عدم مسئولية الرئيس السياسية 
أمام الرلمان وعدم خضوع الإجراءات الإستثنائية لأى إقرار برلمائى سواء 
سابق أو لاحق على إتخاذها 00 . : 


وإذا كان الأمر كذلك فا جدوى وجود المزلمان طوال مباشرة الرئيس 
سلطاته الإستثنائية ؟ مكن أن نظهر هذه الجدوى فى إعلان البرلمان معارضته 
لأعمال الرئيس الإستثنائية إذا أساء إستخدامها حبى يكو 8 الرأى العام 
على بينه فن ذلك . وذهب رأى إلى جواز إنهام الرلان فى هذه الخالة . 


)6 عل ممسطتامدمء 15 عل 16 عاعوعة'! أ 6اذموعءغم 15 عل عتومغط] مآ :عدو عمسسة 
, .622 .1961.2 .8.2.8 ,1958 


و 


للرئيس جنائيا عن جرمة الليانة العظمى حيث تجرى حاكته أمام الطيئة 
القضائية العليا 0 . 


والحقيقة أن وجود الرلمان علامة من شأنها تذكير الرئيس دائماً بالتزام 
حدود سلطاته الإستثنائية وعدم تجاوزها . هذا علاوة على أن وجود 
الرلمان يعمل على تمكينه من مباشرة سلطاته العادية حال إنهاء الفئرة 
الإستثنائية دون أدنى إنتظار أو تأخير ف * 


وأخيزا هناك الرقابة القضائية على الإجراءات الإستثنائية : وهى أكثر 
أوجه الرقابة فاعلية فى هذا لمجال . 


هذا ولقد ميز مجلس الدولة الفرنسى بين قرار رئيس الجمهورية باعلان 
تطبيق المادة ٠ ١>‏ وبين الإجراءات النى يصدرها الرئيس إستناداً إلى 
المادة السابقة © , 


فبالنسبة لقرار إعلان تطبيق المادة 15 » فان مجلس الدولة الفرنسى 
قد اعتير هذا القرار من أعمال السيادة : ومن ثم فانه يكون عنأى عن الرقابة 
القضائية . 


أما من ناحية الإجراءات الى يصدرها الرئيس طوال الفترة الإستثنائية 
إستناداً إلى المادة 15 سالفة الذدكر » فانه يتعين أن نمز هنا ببن ثلاثة أحوال : 


)60 532 .0,0,2 : عمممم 12 
كنض المادة 58 من الاستور الفرنسى على عدم مشثولية رئيس الحمهورية دن الأعمال الى 
يباشرها إلا ى حالة الميانة العظمى » و يكون اتبامه يواسطة الجلسين النياييين بقر اريصدر عنهما 
بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلسان . و تجرى محا كته أمام الميئة القضائيةألمليا . 
[69) محسن خليل : النظم السياسية 19517 صن #8٠‏ . 
(5) .2.2.2 ,سصعكة وتمومم-ممعل ,دساعصمء رمصعصع5 عل متطنه ,1962 34205 2 .0,18 
.5 6 294 ,2 .1962 
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دستورية » وقد يصدر إجراءات لها طبيعة تشريعية أى تكون لها صفة 
القانون » وأسسراً قد يصدر إجراءات لا الصفة اللاتحية 0١(‏ . 


ومن الطبيعى - تطبيقاً للقاعدة العامة أن الإجراءات الأولى والثانية 
أى تلك البى تتصف بالطبيعة الدستووية والأخرى الى يكون لا صفة 
القانون تخرجان أصلا عن رقابة القضاء . أما بالنسبة للإجراءات ذات 
الطبيعة اللانحية » فانها تخضع للرقابة القضائية ولقضاء الالغاء مادام أن 
الرئيس هنا يباشر سلطة لانحية»ومن ثم تعتدر هذه الاجراءات عثابة اللانحة . 


ويتعين القول أخيراً أن المادة 417 من الدستور الواردة تحت باب الأحكام 
الانتقالية قد قررت أنه يمكن الحكومة أن تتخذ فى مجلس الوزراء أوامر 
لما قوة القانون . وذلك بالنسبة للاجراءات التشربعية اللازمة لانشاء المنظمات 
المنتصوص علبا فى الدستور ولشمان سير السلطات العامة حجبى يم قيام هذه 
المنظمات البى تبدأ عملها فى مدى أربعة أشبر من اصدار الدستور (الفقرة 
الأولى من المادة )9١‏ . ومجوز للحكومة 1 أن تتخذ خلال هذه المدة 
أوامر لها قوة القانون بالنسبة لأى موضوع 'تقدر ضرورته الحماية الوطن 
وحماية المواطنين وللمحافظة على الحريات * 
هذا وتعتير الأوامر سالفة الذكر الى لها قوة القانون خارجة عن نطاق 
القرارات الادارية اللانحية » ومن 3 نخرج عن رقابة القضاء الادارى 9) 
موقف دسستور المملكة المغربية لسمنة 1401 من القانون واللائحة : 
من الغريب أن يتطابق دستور المملكة المغربية مع الدستور الفرنسى 
للجمهورية الحخامسة من ناحية القانون واللانحة » وذلك على الرغم من 
الاختلاف الكبير بين الدولة الأو لى الحديثة العهد بالنظ الدستورية والدولة 
 )1(‏ .16,2.1962 ملعممه*1 عل مانا به ومواعم مممنمففة ومة اؤعاصه عرآ : عهسم ه34 
12 ,2 عط 
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ثانية العريقة العهد بتلك النظم والى مرت بتجارب وتنوع فى الأنظمة . 
الدستورية قل أن تعرفها دولة أخرى . لذلك يكون من التطورة ى 
نظرى أن تبدأ دولة وهى فى أول عهدها الدستورى بالتجربة الفرنسية 
الأخيرة فى هذا المضمار » تلك النجربة الى مازال ينازعها ويناهضها وينقدها 
الفقه الفرنبى » ومن ورائه يقف مجلس الدولة للتشريع الحكوى » وذلك كله 
حفاظاً على حقوق الأفراد وحرياتهم . 

ومن الغريب كذلك أن يبدأ دستور المملكة المغربية بتقرير ميدأ سيادة 
الأمة )١(‏ وأن «القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الآءة وبحب على الجميع 
الإمتثال له (21) » وهوما يتطابق والفكر التقليدى » ثم بأتى بعد ذلك ومحدد 
نطاق القانون ويطلق من نطاق التشريع الحكوى . 

فلقد نص الفصل الثامن والأربعون من الدستور على تحديد نطاق 
القانون بأن قرر «يمختص القانون » بالإضافة إلى المواد المسندة اليه صراحة 
بفصول أخرى من الدستور » بالتشريع ف الميادين الآنية : 


- الحقوق الفردية واللاعية المنصوص علبا فى الباب الأول من هذا 
الدستور . ' 

المبادىء الأساسية للقانون المدنى والقانون الجنالى . 

- تنظم القضاء بالمملكة 1 

الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفى الدولة المدنيين والعسكرين . 
ويمكن أن محدد ويتمم هذه المقتضيات قانون تنظيمى 020 . 


(1) الفصل الثافى من دستور المملكة المغربية . 

(5) الفصل الرايع من هذا الاستور . 

(0) القانون التنظيمى يقابل القانون الأساسى فى الاستور الفرنسى » ولقد نص الاستور 
المغر بى كا لدستور الفر نمى على خضوع هذه القوانينلاجراءات خاصة من حيث مناتشتها وتقريرها 
وضرورة عرهها حلى الثرفة الدستورية من المجلس الأعلى وافقته عايها تبلل اصدارها _ 
(الفصل الثالث والستون) . 


و4 


ثم نص الفصل التاسع والأربعون من الدستور على «أن المواد الآخرى 
الى ليست من اختصاص القانون هى من حيز النصوص التنظيمية » . 


وإذا كان دستور المملكة المغربية قد ضيق من نطاق القانون أكثر 
من الدستور الفرنسى » فانه قد نقل الغموض الذى شاب المادة 4" الفرنسية 
إذ أورد مثلها تعببرى «الضمانات الأساسية» و «المبادىء الأساسية» . مما يدعو 
إلى التساؤل كذلك عنا هو أسابى وما هو الغير أسابى . 


كذلك حرص المشرع الدستورى المغربى على الزام البرلمان بعدم التشريع 
فى غير النطاق امحدد للقانون وعدم اعتدائه بالتالى على النطاق اللانحى . 


فلقد نص الفصل السادس والحمسون من الدستور المغربى المقابل حرفياً 
للمادة 4١‏ من الدستور الفرنسى على أنه «يمكن للحكومة أن تدفع بعدم 
القبول كل إقتراح أو تعديل لا يدخل فى حيز اختصاص القانون . وإذا 
حدث خخلاف » فان الغرفة الدستورية من المحلس الأعلى تبت فيه فى ظرف 
ثمانية أيام بطلب من الحلس الرلمانى أو من الحكومة» . 


كذلك قرر الدستور المغربى كالدستور الفرنسى «أن النصوص الصادرة 
فى صيغة قانون قبل الإعلان باجراء العمل -بذا الدستور يمكن تغيير ها 
عرسوم بعد رأى مطابق من الغرفة الدستورية بالمحلس الأعلى إذا كان 
مضمون تلك النصوص داخلا فى اختصاص الساطة التنظيمية » (الفصل 
الحمسون) . 


واستمر الدستور المغرلى ى محاكاته للدستور الفرنبى من ناحية 
الإنتقاص من وظيفة البزلمان بالنسبة لبعض القوانين.سواء من ناحية عدم قبول 
الإقئراحات والتعديلات الى يتقدم مها أعضاء البرلمان إذا كان قبوها يدى 
بالنسبة «للقانون المالى إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف: 
عموى أو الزيادة فى تكليف موجود » (الفصل الرابع والدمسون) . أو من 


لله 


ناحية ضرورة الموافقة على المزانية فى ميعاد معين هو ا ديسمير » 
وإلا «فان الحكومة تفتح بمرسوم الإعتّادات اللازمة لسير المرافق العمومية 
والقيام بالمهام المنوطة مها على أساس ما هو مقترح بالممزانية المعروضة بقصد 
المصادقة» . (الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث واللحمسين ) . كذلك أعطى 
للملك حق عرض مشروعات وإقتراحات القوانين على الشعب للموافقة 
علبها (الفصل الثانى والسبعون » والثالث والسبعون » والرابع والسبعون) . 


أما عن نطاق اللوائح » فانه علاوة على النصوص التنظيمية المستقاة 
الى تصدر بالتطبيق للفصل التاسع والأربعين من الدستور ( المقابل للمادة 
من الدستور الفرنسى) ٠‏ قرر الدستور المغربى مراسم التفويض الى تصدر 
بناء على قانون التفويض (قانون الإذن).حيث نص العمل السايع والأربعون 
(المقابل للمادة 8لا من الدستور الفرنسى) على أنه «يمكن للرلمان أن يأذن 
للحكومة أن تتخذ فى ظرف من الزمن حدود ولغابة معيئة ومقتضى مراسم 
يقع التداول فها بامحالس الوزارية » تدابير مختص القانون عادة باتخاذها . 
وبجرى العمل ببذه المراسم بمجرد نشرها . غير أنه جب عرضها على اليرلمان 
بقصد المصادفة عند 3 الأجل الذى حدده قانون الإذن باصدارها . 
ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلس النواب» . كذلك قرر الدستور 
المغربى حق الحكومة فى إصدار مراسم قوانين «خلال الفثّرة الفاصلة ببن 
الدورات» أى دورات إنعقاد الزلمان دون النص على ضرورة قيام حالة 
الضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم . وتعرض هله الأخيرة على 
الرلمان للموافقة علبا «أثناء دورة 0 عادية للبللان» . (الفصل الثامن 
والكمسون) . 


وأخيراً نص الدستور المغربى على تدابير الظروف الإستثنائية التى 
قررتما المادة 15 من الدستور الفرنسى »مطلقاً فى ذلك سلطة الملك دون قيد 
أو شرط » اللهم إلا بالنسبة لإعلان حالة الظروف الإستثنائية البى يعلنها 
الملك عرسوم ملكى بعد إستشارة رئيسى المحلسين النيابين وتوجيه خطاب 
للأمة . أما فيا عدا ذلك فليس هناك من شروط أو رقابة على تدابر الظروف 


ذه 


الإستثنائية » الأمر الذى يؤدى إلى تفضيل المادة الفرنسية رغم ما وجه الها ' 
من نقد على المادة المغربية الى جاءت مطلقة من كل قيد أوشرط 
فلقد قرر الفصل الحخامس والتلاثون من الدستور المغرلى أنه «إذا كانت 
حوزة التراب الوطى مهددة أو إذا وقع من الأحداث مامن شأنه أن يمس 
بسير المؤسسات الدستورية فيمكن للملك أن يعلن حالة الإستثناء عرسوم 
ملكى بعد إستشارة رئيسى الحلسين وتوجيه خطاب للأمة . وسبب ذلك 
فان له الصلاحية ‏ رغم جميع التصوص الخالفة ‏ فى إتخاذ التدابير التى يفرضها 
الدفاع عن حوزة التراب ورجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادى . 
وتنبى حالة الإستثناء باتخاذ نفس الإجراءات المتبعة لإعلاما» . 

إذا كان دستور الجمهورية الخامسة قد عمل على إرساء مبادىء سياسية 
جديدة تهدف أصلا إلى تقوية السلطة التنفيذية » فان ذلك قد إنعكس على 
علاقة القانون باللاحة . 

فلقد تمزت العلاقة الجديدة بين القانون واللائحة أن غدت السلطة 
التنفيذية المشرع العادى » وأصبح الرمان المشرع الحدد إختصاصه على 
سبيل الحصر والتعيين . 


وكان من أثر ذلك أن اتسع نطاق اللاحة إلى حد كبير . ولا أدل 
على ذلك من اللوائح المستقلة الى تصدر بالتطبيق لأحكام المادة لام من 
الدستور » وأوامر التفويض الى تصدر بالتطبيق لأحكام المادة 4 تلك 
الأوامر التى تصدر ف النطاق الذنى خصصه الدستور للقانون » علاوة 
على إجراءات الظروف الإستثنائية الى انطلق نطاقها فى حميع مجالات 
القانون واللانحة . 

وإذ اتسع نطاق اللائحة إلى هذا الحد الكبير بعد أن كان مقيداً فى نطاق 
محصور » إنكمش نطاق القانون ونحدد فى دائرة معينة لا ممكن تجاوزها 
يسودها الإجام وعدم الوضوح . هذا علاوة على الإنتقاص من وظيفة 


لذن 


الرلمان المحددة من ناحية التغاضى عن ضرورة إقراره لبعض مشروعات 
القواذن ونشرها بعد مضى مدة معينة . وذلك بعد أن كان نطاق القانون 
يتميز بالإنطلاق بتقرير ما يشاء من القواعد القانونية . 

ورأى البعض فى ذلك تغير مداول القانون حيث برزت الفكرة 
الموضوعية مكان الفكرة العضوية السابقة . 

على أنه إذا كان الوضع الجديد قد اختلف عن الوضع التقليدى السابق 
من ناحية النطاق » فان مكان القانون واللاحة من مجموعة القواعد القانونية 
مازال كما كان فى ظل الوضع التقليدى . 


فا زال القانون يعلو اللائة حيث يتمتع محجية الثىء المشرع به الى 
وما زالت اللانحة فى مكانها السابق» وإن تحررت بعضها من تبعيتها 
للقانون نظرآً لإختقاء هذا الأخمر من ميدان اللافحة . 


ولا أدل عل بقاء اللائحة فى مكانها السابق خضوعها سواء للمبادىء 
القانونية العامة أو لاقانون ذاته محيث بق للقضاء القيام بالغائها إذا ثبت 
عدم مشروعيتا . و يقنصر خظضوع اللائكة لرقابة القضاء على الظروف 
العادية » بل ثبت ذلك أيض] بالأسبة للظروف الإستتنائية . وكان الفضل 
فى ذلك كله ملس الدولة الفرنسى الذى أثبت على مر السئين أنه منار 
الحرية وملاذ الأفراد إذا تجاوزت الإدارة حد السلطة .7 


وهكذا يتضح مدى اللحلاف والتشابه بين الوضع التقليدى والوضع 
الجديد. حيث يتمثل اللحلاف فى ناحية نطاق القانون واللامة » ويظهر التشابه 
فى مكانهما فى مجموعة القواعد القانونية . 


وإذا كان الفقيه « ممنله/٠‏ » قد أعان أن النظام الجديد يتصطه 
بمزة التناسق والمنطق » وكان من المتعذر الإدلاء برأى فى هذا الخصوص 


م 


ونحن فى مقدمة البحث . فائه مق الآن بعد أن تعرضنا لجوانب الموضوع 
أن نقرر أن علاقة القانون باللائحة فى ظل الوضع الجديد لاتتميز مهذا الوصف. 

ذلك أنه ليس من المنطق فى شىء أن يتحدد إختصاص اليئة الأصيلة 
فى مجال وظيفتها الطبيعية » ثم ينطلق اختصاص هيئة أخرى فى غير مجال 
وظيفما . 

هذا علاوة على عدم التناسق الذى يظهر 2 علو تشريع إستثنالى 
مجدد (القانون) على تشريع عادى منطلق (اللانحة) . 

وإذا كان الوضع الجديد قد وجد القضاء الفرنسى الذى حد من 
خطورته » فانه قد لاجد ذلك فى الدول الأخرى الى تعمل على الأخذ به . 

فالوضع الجديد إذ مهدر مبدأ الفصل بين وظائف الدولة ويعمل على 
الإخلال بالتالى بأساس مبدأ فصل السلطات » يكشف عن نوع من تركيز 
الساطة ببن يدى الحيئة التنفيذية مجمعها ببن الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية 
العادية ٠.‏ وربما كان ذلك هو سبب المعار ضة الى تقارب الإجماع من الفقه 
الفرنسى » علاوة على معارضة القضاء الذى عير عنها بالمضاع التشريع 
الحكوى مهما كان أمره ونطاقه لرقايته . 

وكر يكون من الأوفق أن نعود مرة ثانية إلى الوضع التقليدى الطبيعى 
مع تطويره دون الإخلال عبادئه وأصوله الأساسية وهو الذى يتصف 
فى نظرى بميزة التناسق والمنطق . 


نظام المسئولية العقدية 
نظرة انتقادية 
للدكتور عبد الرحمن عياد 
رئيس ممكبة 
١‏ تمهيد : 
يذهب الفقه الحاضر إلى اعتبار المسئولية العقدية جزاء العقد فى حالة 
إخلال المتعاقد بالتزاماته . وأركان هذه المسثولية هى نفسها أركان المسئولية 
التقصيرية : اللخطأ والضرر وعلاقة السيبية بدْهما . ويقول هذا الفقه أن 
المسئولية العقدية لا تثار إلا عند عدم إمكان التنفيذ العيى أو عند عدم عرض 
المدين الوفاء عينا إذا طالبه الدائن بالتعويض . 


وى رأى جانب من الفقه أنه يحب القييز بين المسثولية العقدية وبين 
المسئولية التقصير دة . ولذلك تمى مذهبه 5 ازدواج المسئولية 
قغنانطدكدمودم: عق وأتاددك والفكرة الموجهة هذا المذهبق رأى أنصاره» 
هى أن الروابط القانونية أما أن تنشأ عن القانون وإما أن تنش عن العقد » 
فالحقوق والإلتزامات قد تحددها السلطة العامة وقد تحددها إرادات الأفراد 
فها يرمونه من إتفاقات ومن ثم يوجد وضعان مختلفان : الوضع الأول ٠‏ 
خاص حاية مصلحة عامة » والوضع الثانى خاص بحاية مصلحة فردية . 
والاعتداء على المصلحة العامة هو إخلال بواجب قانونى » فهو خطأ 
تقصيرى. والاعتداء على مصلحة خاصة يعد انها كأللوعد » فهو خطأ عقدى. 
وأمام اختلاف طبيعة ومجال كل من المسشو ليتدن فى نظر هذا الرأى » 
فقد أقام تنظها مختلفاً لكل منهما ورتب فروقاً هامة بينهما . 
وذهب جانب آخر من الفقه إلى وحدةالمسثولية 6؛نلذطهمم همده عل 6اندنة 
لأن كل مسئولية فى نظره هى بالضرورة مسئولية تقصيرية . فالواجبات 
العقدية لا تختلف فى شىء عن الواجبات القانونية»إذ أن العقد والقانون 


ع4 


يرتدان إلى أساس واحد : القانون هو تعببر عن توافق الإرادات الفردية 
(العقد الإجتاعى) والعقد هو قانون المتعاقدين . أى أن القانون عقد عام 
والعقد قانون خاص . ومن ثم فلا يوجد إلا نوع واحد من الخطأ هو 
الخطأ التقصيرى » وكل مسئولية بالتالى هى حما مسئولية تقصيرية»ومن 
مخل بتنفيذ ما تعاقد عليه فهو يرتكب عملا غير مشروع 1110116ز . والدعوى 
الى يباشرها الدائن بطلب التعويض عن ٠‏ هذا العمل ليست موسسة على 
العقد نفسه » لآن الالتزام الأصلى الذى لم ينفذ قد انقضى بتخلف مله ونشأ 
التزام آخر أساسه الخطأ التقصدرى . 

وتذهب غالبية الفقه الحديث إلى اتخاذ موقف وسط . ومجمل رأمما 
أن أركان المسثوليتن واحدة وليس هناك فرق جوهرى بينهما » ولكنهما 
تختلفان فى أن الالتزام بتعويض الضرر ف المسئولية العقدية مرتبط بالالتزام 
المتولد عن العقد وهو التزام مرده إرادة المتعاقدين » أما فى المسثولية 
التقصيرية فلا يوجد اخلال بالتز امسابق» بلاخلال بواجب عام هوواجب عدم 
الإضرار بالغير. ونتيجة لهذا الاختلاف تقوم عدة فروق هامة بين المسثوليتدن 
وإن لم تكن هى كل الفروق الى يقول.ها أنصار مذهب ازدواج المسثولية . 
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وف رأينا أن نظام المسثولية العقدية نظام خاطىء كلية . ونستند بصفة 
أساسية فى إثيات خطأ هذا النظام وعدم جدواه » إلى رأى لنا عن أساس 
نشأة الإلتزام العقدى(0) . 

وخلاصة هذا الرأى أن الالتزام العقدى ينشأ بتوافر ركنين : - ركنن 
مادى هو صدور تعببير من شخص أثر فى موقف: الغخاطب فتولدت 'لديه 
ثقة فى هذا التعبير » وركن معنوى هو تحقق مسثولية صاحب التعبر عنه . 
والمسئولية تقتضى توافر الإدراك وحرية الإختيار . وهذانه الشرطان هرا 


- ف تفصيل هذا الرأى » رسالتنا - أساس الالر ام العقدى ء “تحت الطبع‎ )١( 
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قوام كل مسثولية مهما اختافت صورها . وما المسثولية فى معناها العام 
إلا المرر البدمى لالتزام الشخصى بالنتيجة المتولدة عن نشاطه » وسواء 
أكانت نتيجة ضارة أم نتيجة نافعة . إلا أنه لايشترط بصدد المسئولية عن 
النتيجة النافعة توافر ركن الخطأ . 


وقد يقال ان المسئولية هنا مرادفة للإرادة الواعية الحرة » ومن ثم 
نتمشى مع مذهب الإرادة . إلا أن هذا المذهب إنما حمل الإرادة على معى 
الرغبة أو المشيئة » بالنظر إلى تصويره الفلسفى القائم على أن الإرادة تتمتع 
سلطان يتيح لها أن تصنع القانون الذى تخضع له » فاذا شاءت أن تلتزم 
صح التزامها لأنه جاء وفق مشيئها . كما يترتب على هذا التصوير أن تكون 
للإرادة مكنه التحلل ما سبق أن التزمت به ممقتضى نفس سلطانها . و 
الإرادة على هذا المفهوم وبين الإرادة فى معن المسثولية فروق هامة منها ‏ فيا 
مختص بالبحث الحالى ‏ أن المدين إذا لم ينفذ التزامه العقدى فان هذا الالتزام 
ينقضى وينشأ التزام جديد يقع فى نطاق ق آخر غيز نطاق الإرادة فى معى 
الرغبة لآنه يتولد رعماً عنها » ومنها اختلاف مدلول الغلط فى مفهوم الإرادة 
كظاهرة نفسية باطنة عن مدلوله كما نعمن توافرشرط الإدراك فى المسثولية. 

وعلى الرغم من استبعاد كثير من التائج ج العملية الى تترتب على الأخذ 
عذهب الإرادة » فان نفوذ النظرة الأساسية لهذا المذهب لازال مستمراً. 
وقد كان من ثمرته قيام نظام المسئولية العقدية كجزاء على الإخلال بالالتزام 
العقدى » وهو نظام نشأ لتفادى نتيجة شاذة يرتها مذهب الإرادة » ولعجز 
هذا المذهبعن تفسر قوط الإلتزام فى حالة استحالة تنفيذه لسبب أجنى . 

١‏ - الالتزام لا ينقفى لاستحالة التنفيذ لغدر سبب أجنى أو لامتناع 
اين عن التي مع امك ٠‏ 0000000000000 


المسألة الأولية فى صدد محثنا هى التسال عما إذا كان الإلتزام الأصلى 
ينقضى فى حالة استحالة التثفيذ العينى للإلتزام العقدى لغير سبب.أجنى 
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وقى حالة امتناع المدين عن التنفيذ العيتى مع إمكانه » حى يسوغ ان نلجأ 
إلى المستولية العقدية لنستمد منها التزاماً بالتعويض بح لمحل الالتزام الأصلى » 
ذلك أن وضع المسثولية العقدية ‏ حتى فى نظ رأنصارازدواج المسكولية ‏ يعنى 
حا أن المستولية مصدر للالنزام بالتعويض » والا لما كانت هناك حاجة 
لإثارتها واستلزم توافر أركانها وعدم تولد الالتزام إذا تخلف أحد هذه 
الأركان . فاذا ما أجيب على تساولنا ذاك بأن الالتزام الأصلى لا ينقضى 
فى الخالتين المذكورتين فانه لا يكون هناك محل للبحث عن الزام جدد 
وعن مصدر له . 


وواضح فى حالة امتناع المدين عن التنفيذ العينى مع إمكانه أنه ليس 
هناك سبب لزوال الأزامه » فلا يستطيع المدين بامتناعه أن يتخلص مما التزم 
به . وما لأ الدائن إلى طلب التعويض أو على الأصح إلى طلب التنفيذ 
عقابل إلا لأن المدين ة قد امتنع عن التنفيك العيبى » ومن ثم يتوقع الدائن 
أن اللجوء إلى طلب هذا التنفيذ لن يكرن مجدياً وأن المدين سيضع العراقيل 
فى طريقه . 

وى حالة استحالة التنفيذ العينى لغير سبب أجنبى » فان الإلتزام 
لا ينقضى أيضاًءإذ لا يوجدهناسببمن أسبابزوال الالنزام » إلاإذا قيل أن 
المدينيستطيع يفعله أن بمحو التزاماً قائماً فى ذمته»وهوقول غير مقبولبداهه . 


ومن ثم يكون خطأ أولياً مايذهب اليه جانب من الفقه ‏ وخاصة 
أنصار وحدة المسثولية فى قوم أنه فى حالة هلاك محل الإلتزام مد مخطأ من المدين 
أو فى حالة امتناعه عن التنفيد العينى ينقضى الالتزام وبحل محله التزام جديد 
ليس مصدره العقد وإنما مصدره المسثولية » بدعوى أنه إذا أبرم عقد فان 
التزاماً أول ينشأ هو تنفيذ الوعد » فاذا لم ينفذ كليآ أو جزئياً » فان رابطة 
قانونية جديدة تقوم وتولد التزاماً على عاتق المدين يجير الضرر الذى لق 
المدين (0 . 


(1) مازو موسوعة المسثولية ج ١‏ فقرة 31٠١‏ 
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. وقد انتقد الأستاذان جوسران ودبموج هذا القول (وان كان نقدهما 
قد انصب على مذهب وحدة المسئولية دون نقد نظا م المسئولية العقدية 

من أساسه) . قيقول جوسران أله ليس حيس أن الالرام يتقضى هرد أن 
المدين يرفض تنفيذه» بل على العكس من ذلك تتأكد عندئذ الرابطة القانونية 
ويظهر مفعول القوة الملزمة للعقد )١(‏ ويقول دمموج : «لقد قيل فى معرض 
تأبيد مذهب وحله المسئولية أنه إذا حدث 3 نشأة الالتزام العقدى ان 
استحال تنفيذة بسبب خطأ المدين » أن الدين ينقضى تلقائياً لإستحالة امحل 
وبنشأ التزام قانوى جديد مخضع للمادة 1778 » بيد أن هذا القول يبدو 
لنا منتقداً لأنه لايتمشى مع بقاء الفمانات الى تكفل الالتزام الأصلى 
كافلة أيضاً لدين التعويض عند عدم التنفيذ» 0) . 


ويقول ستارك () أن الالتزام الذى يتولد عن العقد هو نفسه الالتزام 
الذى يتولد عن عدم التنفيذ . والدليل على ذلك أن تأمينات الالتزام الأول 
تظل قائمة بالنسبة للالتزام الثانى وأن التعويض لا يشمل إلا الضرر المتوقع 
وأن تاريخ دين التعويض هو تاريخ العقد وليس تاريخ الحكم به وأن التضامن 
فى التعريض لا يقضى به إلا إذا كان المدينون متضامنين فى الالتزام 
الأصلى . فكل هذه أوضاع لا بمكن تفسيرها إلا على أساس اعتبار الالتزام 
بالتعويض موسساً على العقد لا على مصدر مستقل ومتميز عنه . 

فاذا كان غير صحيح إذن أنه فى غير حالة استحالة التنفيذ العيبى لسبب 
أجنى لا ينقضى الالازام العقدى لعدم انحلال الرابطة التعاقدية فها حاجتنا 
إذا إلى اللجوء لنظام و العقدية لتنشىء لنا التزاماً آخر » والالتزام 
الأصى باق ل ينقض ولا زلناق دائرة تنفيذه . فاذا مااستحال تنفيذه لحلاك 


(1) جوسر ان الالتز امات ج ١‏ تقرة 48١‏ . 

(؟) دموج الالتزامات ج ه فقرة 1581 . وف نفس الم اسماعيل غائم أحكام الالتزام 
4 فقرة 17 

(0) ستارك : المسثئولية المدنية فى وظيفتها المزدوجة كغمان وعقوبة خاصة 1١5410‏ 
صن ول م زولا 
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محله أو لتعنت المدينقام التنفيث عقابل غمعلةجنبروة عدم دمقاتدعي مقامه » 
وهو نفسه تنفيذ للالتزام الأصلى لا محتاج إلى عناصر أخرى ومصدز 
آخحر . لماذا يتفرد الالتزام العقدى دون باق الالتزامات الأخرى بنظام خاص 
هو نظام المسثولية العقدية ؟ ولماذا لم مخضع هذا الالتزام كأى التزام آخر 
إلى نظام التنفيذ عقابل ؟ . 

يقول الأستاذ السنهورى فى نظام التنفيف يقابل (ويسميه بعض الفقه 
التنفيذ بطريق التعريض واء«معمة - عع ةستصمل عدم دمتأبمعيد. .فاذا لم يطلب 
الدائن التنفيذ العيى حتى إذا كان ممكناآً ‏ واقتصر على طلب 
التعويض» ول يعرض المدين من جهته أنه يقوم بتنفيذ التزامه عو فانه يستعاض 
عن التنفيذ العينى بالتعويض . ويقوم هذا على أساس اتفاق ضمى بين 
الدائن والمدين ادام الدائن لم يطلب التنفيذالعيى وطلب التعويض فكأنة ارتضى 
هذا مكان ذلك ؛ ومادام الملدين لم يعرض التنفيذ العيبى فكأنه قبل أن يدفع 
التعويض مكانه » فيقع الإتفاق بين الجانبين على التعويض عوضاً من التنفيذ 
العينى - ونرى من ذلك أن التعويض ليس التزاماً تخييرياً أو التزاماً بدلياً 
يجانب التنفيذ العييبى » فليس للالتزام إلا محل واحد هو عين ما التزم به 
المدين أى التنفيذ العينى ‏ ولا بملك الدائن وحده أو المدين وحده 
أن مختار التعويض دون التنفيك العيى 2 فالتعويض إذن ليس بالتزام نخيرى 
ولا بملك المدين وحده أن يتقدم بالتعويض بدلا من التنفيذ العينى فالتعويض 
ليس بالتزام بدلى . ولكن مجوز أن يستبدل بالتنفيذ العينى التعويض النقدى 
لا بارادة الدائن وحده ولا بارادة المدين وحده » ولكن باتفاقهما معاً إذا بقى 
التنفيذ العيبى ممكناً أو محكم القانون إذا أصبح التنفيذ العينى مستحيلا مخطأ 
المدين . وف هاتين الحالتين لا يكون التعويض النقدى إلا بديلا عن التنفيذ 
العيى فالإليرام هو هو لم يتغير وإنها استبدل بمخله محل آخر باتفاق الطزفين 
أو حم القانون» 60 


(1) السورى : الوسيط ج ؟ فقرة 4.09 . 
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ونلاحظ أولا مايأق : 

١‏ - أن التعبر الأوفق لاقتضاء حق الدائن فى حالة استحالة التنفيذ 
لذر سبب أجنى وق حالة امتتاع المدين عن التنفيذ العينى مع إمكانه» هو 
تعببر التنفيذ عقابل وليس التنفيذ بطريق التعويض علأن التعبير الأخير بوهم 
بأن (التعويض) مصدر آخخرغير مصدرالالتزام الأصلى وأن إقتضاء التعويض 
يستازم توافر شروط أخرى . 

١‏ - أن التنفيذ بمقابل فى حالة امتناع المدين عن التنفيد العيتى مع 
كانه ليس مده لفقا ديا بن للماتدين + قهذا عض اتراض لا يي 

مع الواقع » إذ معناه أن الطرفين قد توقعا عند إبرام العقد أنه لن ينفذ 
رن فاتفقا على التنفيذ بمقابل من النقود محل التنفيذ العينى . 
وإنما يرجع الأمر فى التنفيذ بمقابل فى هذه الحالة ونى حالة استحالة التنفيذ 
العينى لغنر سبب أجنى » إلى أن التنفيذ العينى ليس مقصوداً لذاته » وإتما 
لأنه محقق منفعة معينة مقومة عال » فيتحول التنفيذ العينى فى هاتين الحالتتن 
إلى هذا التقوبم النقدى ليحصل الدائن على نفس المفعة الى كان سيحققها 
له التنفيذ العيى . 

أن بعض الفقه يقول أن التنفيذ مقابل أو التنفيذ بطريق التعويض 
هو بحث المسثولية » وان شروط استحقاق التعويض هى شروط المسئولية 
العقدية ذاتها )١(‏ وسئرى فى سياق ممثنا أن هذا غير صمح وأن التنفيذ 
عقابل لا يتطلب أية شروط على وجه الإطلاق . 

والذى نستخلصه مما تقدم أنه فى غير حالة استحالة التنفيذ العيبى لسبب 
أجنى © يبقى الإلتزام قائماً وحل تنفيذه بمقابل ل التنفيذ العيى » إذ لازلنا 
فى دائرة تنفيذ هذا الإلتزام » فلا حاجة بنا إذا إلى إنشاء الدّزام جديد وإلى 


(1) راجع فى ذلك أنور سلطان : أسكام الإلتزام فقرة /ا.: - سيان مرقص أسسكام الإلتزام 
من 14 


يلد 


البحث عن مصدر له . ولنا أن نتساءل : اذا لأ الفقه إلى نظام المستولية 
العقدية هذا المحال ولم يلجأ لنظام التنفيذ عقابل ؟ ولماذا قال جانب من الفقه 
أن الالتزام الأصل ينقضى وحل محله التزام جديد ؟ يبدو أن مذهب الإرادة 
هوالذى يتحمل جانباً من تبعه هذا الانحراف نتيجة اعتداده بالمدلول الخاطىء 
لمعنى (الإرادة) » فالفقه يقول عادة فى هذا الصدد أن الالتزام الأصلى 
الناثىء عن العقد قوامه الإرادة فاذا لم ينفذ المدين التزامه فان التزاما آخر 
ينشأ مصدره القانون :1 !ا وموّسس على المسئولية » وهذا الالتزام 
الجديد يقع ى نطاق آخر غير نطاق مبدأ سلطان الإرادة إذ ينّبى هنا عمل 
الإرادة ويقوم التزام جديد لادور للإرادة فيه )١(‏ ويقول الأستاذان هنرى 
وليون مازو فى هذا المعنى أن الالتزام الأصلى منشؤه الإرادة المشئر كة 
للمتعاقدين أما الالتزام الآخحر الموئسس على المسئولية فينشأ خارجاً عن هذه 
الإرادة لآأنه يتولد رعماً عن المدين () . 


والخطأً ى هذه الفكرة إنما يرجع إلى حمل الإرادة_كأساس لنشأة الالتزم 
العقدى - على معى الرغبة والمشيثة » جما يكون معه إجبار المدين على التنفيذ 
عقابل منافياً لهذا المعنى . فى حين أننا لو حملنا الارادة الواعية الحرة على معبى 
المسثولية كأساس لنشأة الالتزام العقدى ‏ فان استمرار الاستناد إلى هذا 
الأساس لاينطوى على تناقض ما فى حالة تحول التنفيذ العيبى إلى :يذ 
عقابل 

“« ب خطأ المقارنة بين المسئولية العقدية وبين المسئولية التقصدرية 
بالقول بأن قوام كلتهما إخلال بالتزام سابق : 

وئمة خطأ آخر يقع فيه بعض الفقهءخاصة أنصار وحدة المسئولية » 


ف قو أنه لانخلاف بن المسثوليتين العقدية والتقصيرية من ناحية أن كلا منهما 
مصدر للالتزام » وقوام كلتهما الإخلال بالتزام سابق . غاية الأمرما 


(1) داجع فى عرض رأى هذا الفقه - ستارك - ص 6؟ 
(0) مازو ج ١‏ فقرة ٠٠١‏ 
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يقولون أنه فى المسئولية التقصيرية يوجد إخلال بالدّزام فرضه القانون وف 
المسئولية العقدية يوجد إخلال بالعزام ناشىء من العقد (0) . 


ووجه اللخطأ فى هذا القول أنه ليس هناك أصلا نمة وجه للمقارنة بن 
الالتزام العقدى وبين ما يسمى بالالتزام القانوى المقول بأن الإخلال به 
بحرك المسثولية التقصيزية » فالالتزام الأول هو الزام بالميى الفنى لهذه 
الكلمة أما الثانى فليس التزاماً -بذا المعنى » ذلك أن الالتزام الأول يقابله 
حق مالى معين يوجد فى حيازة المدين قبل تنفيذه ولا محتاج الأمر إلا إلى 
نقله من حيازته إلى حيازة الدائن » ويمكن لهذا الأخير أن يتصرف فيه 
للغغر وهو لازال فى حيازة المدين . بِيما (الالتزام) القانونى الذى يعتير 
الإخعلال به مولداً للمسئولية التقصيرية بعيد عن هذا المععى »© إذ لا يقابله 
حق مالى بمكن التصرف فيه فهو ليس التزاما بالمعنى الى » ولكنه واجب 
عام على الكافة بعدم الإضرار بالغير » والإخلال به هو الذى يكون ركن 
الدطأ ؟ فى المسثولية التقصيرية . 

وقد لاحظ خطأ تلك المقارنة بعض الفقه » ولكن ملاحظته كانت 
بصدد العَييز بين المسثولية العقدية وبين المسئولية التقصيرية » فيقول! لأستاذ 
عبد المى -حجازئ 8 «فالالزام > معناه الفنى هو رابطة قانونية بن شخصين 
دائ ثن ومدين » وعلى ذلك لا يوجد الالتزام إلا إذا كان هناك دائن ومدين . 
وكان كل منبهما معيناً ..وف المواد التعاقدية لا شك فى وجود الدائن والمدين. 
أما فى المواد التقصيرية فلا يوجد الالتزام قبل وقوع العمل غير الشروع . 
والذى يوجد قبل ذلك هو واجب قانوى بعدم الإضرار بالغغر يكون على 
كل شخص لمصلحة كل شخص » فلا يوجد المدين ولا الدائن إلا عند 
الإخلال بذلك الواجب العام وعندئذ يتحول الواجب القانونى العام إلى 
التزام معين الدائن والمدين . وعلى ذلك فلا يجوز أن يقال أن المسثولية 


(00) مازو ج ١‏ ثقرة ٠٠١‏ 
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التتقصيرية تنشأ عند الإخلال بالتزام سابق فالالتزام بمعناه الفى غير موجود 

0 العمل غير المشروع »هو ينشأ من الجريمة ومن ثم لا يكون سابقة 
علها . وعلى ذلك لا جوز أن تسوى بين المسثوليتين إحداهما تنشأ عن الإخلال 

بالتّرام تعاقدى والأخرى تنشأ من الإخلال يواجب قانوى عام » () . 


وإذا كان الفقه يستند إلى هذا القول للتمييز بين المسئولية العقدية وبن 
المسثولية التقصرية » فنحن نقول أنه ليس فرقاً بين نوعين من المسثوليه » 
بل هو فرق حاسم بين نظام وبين نظام آخر لا مجعل منهما نوعين لجنس 
واحد » ذلك أنه متى نشا الإلتزام العقدئ نشأ معه حق مالى للدائن لا يزول 
إلاباستحالةالتنفيذ لسبب أجنى زفق . وفها عدا ذلك يتعين تنفيذ هذا الالتزام 
دون تطلب أية شروط أخرى لتقل الحق من حيازة المدين إلى حيازة الدائن» 
وليس هذا هو الشأن فى المسئولية التقصيرية . 


وقد أخذت غالبية الفقه الحديث تتجه لا شعوريا إلى البصر مبذه ا حقيقة 
بعدم اشتراطها ركن الخطأ فى المسثولية العقدية كا سترى فيا بعد . كا أخمذ 
جانب من الفقه يردد القول بأن المسثولية العقدية جزاء على الإخلال بالتزام 
سابق » بينا الأمر فى المسئولية التقصيرية خاص بنشأه الالتزام » أى أ 

فى لمارا اديه خرن رسن عو بال عل نمكت ويا نيدت 
المسئولية التقصيرية .خلق رابطة قانونية (9) 


وهذا هومايوجه اتجاه الفقه ‏ حى أولئك الذين عيلون إلى مذهب وحده 
المسثولية ‏ إلى القول أن هناك فرقآ هاما ب, بين المسثوليتدن فى مجال الإثبات » 


(1) عبد الحى حجازى النظرية العامة للإلتزام 1988 ج ؟ صن »٠لا‏ وف هذا المعى ستيفاق 
مذكراته عن المسثولية العقدية و المسعولية التقصيرية لقسم الدكتوراه بكلية حقوق القاهرة 
سئة ١40٠/1944‏ وحشمت أبوستيت نظرية الإلتزام من القانون المانى الحديد ؛ 0و١‏ فقرة411 
إخماعيل غائم - أحكام الإلتزام فقرة ه؛ وقرب ذلك جومر ان ج ؟ فقرة "5١1‏ . 

(؟) القول بأن الإلتزام العقدى ينقضى لاستحالة التنفيذ بسبب أجدى هو ول الفقه الحاضر 
باع كا سني نري أه الالذام | نذا و جلد لاق أسلا . 

6( راجع فى ذلك برن » روابط ونطاق المسئوليتين العقدية والتقصيرية 1911 فقرة ٠1‏ 

(؛) بلانيول وربير وبولا نجيه ج ؟ فقرة 9175 . 
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الأن مركز الدائن التعاقدى أفضل فى هذه الناحية من مركز الدائن فى 
المسئولية التقصيرية ففى المسئولية العقدية ‏ كما يقولون ‏ يوجد التزام 
محدد وؤوععمم ومتتهعناطه يكون الحطأ العقدى تبعا له ذا معيار مادى 
يتحقق عجرد الإخلال نهذا الإلتزام » محيث لا يتحمل الدائن فى هذه الحالة 
غير إثبات نشأة العقد » وليس الأمر كذلك فى المسثولية التقصيرية حيث 
مجب على الدائن أن يقبت وقوع خطأ من المدين (0 . 1 


: ؤلكن الواقع أنه إذا كان الدائن العقدى فى مركز أفضل من مر كز 
الدائن فى المسثولية التقصيرية » فليس ذلك كمايقال مرده فرق فى الإثبات » 
ذلك الالتزام العقدى كا سبق القول شىء مختلف تماماً عن ذلك الواجب 
الذى يعتير الإخلال به محركاً للمسئولية التقصيرية فا هو بالنزام حبى يقارن 
بينه وبين الالتزام العقدى » ولكنه واجب عام بعدم الإضرار بالغير يكؤن 
الإخلال به عنصراً فى ركن الحطأ . وإذا فالمسألة ليست مسألة سهولة إثبات 
ركن الخطأ فيا يسمى بالمسثولية العقدية وصعوبته فى المسثولية التقصيرية 
ولكن المسألة أنه فى الأولى لا محل إطلاقآ لإثازة ركن انلبطأ » إذ نحن أمام 
التزام يقابله حق للدائن بحب تنفيذه » هذا التنفيذ لا يستلزم البحث ى أى 
أمر آخر » ويظل هذا التنفيذ واجباآً فى كل الأحوال ما دام أن مصدر 
الإلتزام لم ينحل بسبب أجنبى . أما فى المستولية التقصيرية فنحن أمام بحث 
نشأة التزام لم يكن مؤجوداً من قبل » وتتطلب نشأته إثبات ركن اللخطأ فى حن 
أن عدم تنفيذ الالتزام العقدى عينا وتحوله إلى تنفيذ عقابل لا يسنتبع نشأة 
التزام جديد محتاج إلى البحث عن مصدر له واستلزام توافرركن اللخطأ 
فى هذا المصدر » فالالتزام هو هو لم يتغير ولازلنا فى دائرة تنفيذه . 


(01) راجع فى ذلك برن فقرة م4 


ك 


4 إتجاه الفقه الحديث إلى عدم إستلزام ركن اللحطأ فى المسئولية 
'العقدية : ش 


أن أول مايثور ى الذهن بصدد هذه المسألة » هوأن التنفيذ العييى 
لا يستلزم ولا يتصور فيه استلزام وقوع خطأ من المدين فكيف تنطلب 
«استلزام الخطأ لأعمال التنفيذ بمقابل أو التنفيذ بطريق التعويض ؟ () . 


لقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن التقصير ركن فى المئولية العقدية » 
«ومن ثم يقولون أن مجرد عدم تنفيذ الالتزام لا حرك المسئولية وأنه يجوز 
للمدين أن يثبت أنه لم يقصر . ومن بين الأمثلة الى يضربونما لتأبيد رأمهم 
قول الأستاذ بجت بدوى « صاحب مصنع الثَرْم بتوريد مننجات مصنءه 
.قى ميعاد معين .. ولم يوردها فى اللميعاد . المدين (صاحب المصنع) لم ينفذ 
االتزامه ولم محقق الغاية العملية الى رى الها إلدائن ولكن ذلك لا يعنى حما 
أن صاحب المصنع مقصر فى عدم تنفيذ التزامه ومسئول قبل الدائن ما لم 
.يثبت السبب الأجنبى » إن قد منعه قيام حاله الحرب وتفضيله إختياراً 
"تشغيل مصنعه لمواجهة طلبات الجيش بدافع الوطنية » ولا يقال أن حالة 
«الحرب إنما هى قوة قاهرة تنفى ركن السيبية ما دام تفضيل صاحب المصنع 
'تشغيل مصنعه للجيش وقع اختياراً لا نتيجة لأمر إستيلاء» (') ولكن هذا 
«القول مردود بأن دافع الوطنية الذى ينفى ركن التقصير » يقتضى أن يدفع 
«صاحب المصنع للدائن مقابل ما فاته من نفع بسبب عدم تنفيذ الأول لإلتزامه» 
.وإلا كان القول بغير ذلك معناه أن الدائن هو الذى حمل النتيجة كلها 
أو بعضها رخمآ عنه أء وصاحب المصنع هو الذى أرعمه على ذلك وأدعى 
الوطنية على حسابه . 


ويضرب الأستاذ بجت بدوى مثلا آخر فيفول «كذلك يعتير الإخلال 


؟و١- قرب هذا المعنى ستارك ص 4و7‎ )1١( 
. #٠1 بجت بدوى : أصول الإلتزام فقرة‎ )0( 


54. 


غير تقصيرى إذا كان راجعاً إلى خطأ أو جهل لم يكن من اللمكن دفعه 
عاطم ةنما ععمةوممعز بده معتعرت ‏ أو بتعبير أدق إذا كان هذا 
الخطأ أو الجهل مما يقع فيه الرجل المتوسط احرص إذا وجد فى نة نفس الظروف 
الموضوعية . مثل هذا الحطأ أو الجهل لا يعتدر تقصيراً . والأمئلة على هذا 
عديدة فى أحكام امحاكم فقد حك بأن المدين الذى يسىء تفسير شروط 
العقد فى صورة يدق فبا التفسير لا يسأل عن تنفيذه الخاطىء» )١(‏ ولكن 
هذا القول مردود بأن المشكلة هنا لاعلاقة لها بالمسثولية وإنما تتعلق ممسألة 
أولية هى تحديد مضمون الالتزام ومن ثم فهى مسألة تشبير .7 


ومع ذلك فان أنصار نظرية الخطأ يسلمون بأن هناك التّزامات يتحمل 
المدين نتيجة عدم نحقيقها حنى ولو كان غبر مقصر » كما فى ضهان الاستحقاق 
وضمان العيوب الحفية فلا يستطيع المدين أن _يتخلص من هذه الالتزامات 
باثبات أنه لم مخطىء » فلو أن البائع مثلا كان يجهل أنه غير مالك للمبيع 
وكان معذوراً فى جهله فانه يلتزم مع ذلك بتعويض المشترى (5) 8 


وى رأى الأستاذ اتماعيل غائم (:) على لاف الرأى الشائع أن 
السبب الأجنى الذى يترتب عليه استحالة التنفيذ لاينفى علاقة السيبية 
بمعناها الدقيق ‏ وهى الى تربط بين عدم التنفيذ والضرر - وإنما ينفى 
عن عدم التنفيذ وصف الخطأ بنفى نسبته إلى المدين . وعلى ذلك فائه إذاكان 
المدين لا يلزم بالتعويض عن عدم التنفيذ إذا ثبت أن سبباآً أجنبياً 
لابد له فيه قد جعل التنفيذ مستحيلاء فانه لا تفسير لانتفاء المسثولية فى هذه 
الحالة إلا بانتفاء الخطأ» إذ أن هذه الحالة تعنى أن المدين غير ملوم لعدم 
استطاعته القيام بالتنفيذ . 


60 بجت يدوى : الموضع السابق . 
)١(‏ رأجع فى ذلك يهجت بدوى فقرة 70 وستارك ص 305 . . 
() أسكام الإلتزام فقرة 45 . 


9. 


وسترى عند محث ركن علاقة السببية أن أثر السببالأجنبى فى نفيهالحطأ 
عن المدين إنما يرتد إلى بدء العلاقة التعاقدية » فيمنع نشأة الالتزام أصلا ‏ 


وقد أصبح الرأى الغالب فى الفقه يتجه إلى عدم إشتر اط توافر 0 
الحأ فى المسئولية العقدية أو على الأقل إلى إعتباره كما مهملا » ععنى أن 
مجرد عدم التنفيذ للإلتزام محرك المسثولية مالم يثبت المدين قيام السبب 
الأجنبى » فلا يباح له أن يثبت أن عدم التنفيذ غير راجع إلى تقصيره » 
فهو مستول عن مجرد فعله ؛نه: عامسنه فاذا ما نشأ الالتزام فى ذمته 
فيجب عليه تنفيذه ويكون مسولا عن عدم التنفيذ <ى او زالت أهليته 
بعد نشأة الالتزام » وحتى لو كان يجهل نشأة هذا الإلتزام » فلا حاجة إذن 
لفحص سلوكه لمعرفة ان كان قد بذل عناية الشخص المعتاد أم لا (1) . 


على أن جانباً آخر من الفقه يذهب إلى رأى.مخالف ف المظهر وإن كان 
ينتهى إلى نفس نتيجة الرأى السابق » إذ يقول أن الملدين يعتير مسئولا محرزد 
عدم التنفيذ لأن عدم التنفيذ هو نفسه الخطأ العقدى أيا كان السبب فى ذلك » 
فليس عدم التنفيذ قرينة على الحطأ بل هو الخطأ نفسه » فاذا لم ينفذ المدين 
التزامه فهو مخطىء ولا جوز له أن يثبت أنه لم مخطىء»ؤلا يستطيع أن يتخلص 
من مسئوليته إلا باثبات الأجنى 9) . 


وهذا هو الرأى الذى تبناه القانون المدنى المصرى اللخديد ».فقد نصت 
لمادة 1١6‏ منه على أنه دإذا استحال على المدين أن ينفذ الإلتزا معينا حكم 
عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه مالم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت 
عن سبب أجنى لا يد له فيه » ويكون الحكم كذبك إذا تأخر المدين ى 
تنفيذ التزامه» . وجاء بالمذكرة الإيضاحية هذه المادة أنه ١‏ يتعين الحكم على 
المدين بالتزام تعاقدى بوجوب الوفاء عينآ » إذا طلب الدائن ذلك إلا أن 
يكون هذا الوفاء قد أصبح مستحيلا » وعلى هذا النحو يفتّرض التخلف 


(1) داجع فى عرض هذا الرأى » برن فقرة ٠#‏ » وجو سران ج ؟ نقرة 511 . 
(؟) بلانيول ودبيروبولانجيه ج ؟ فقرة 7١+‏ . واكولان و كابيتات وذى لامورانديير ج؟ 


١ وى‎ 


تقصير المدين أو خطة. فاذا أراد أن يدفع التبعة عن نفسه فعليه بقع عبء 
إقامة الدليل على أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب أجنى لايد له فيه» (1) 
ونقول معظم الشراح المصريين أن لطأ العقدى ى القانون المدنى الحديد 
هو مجرد عدم قيام المدين يتنفيذ التزامه العقدى أيا كان السبب فى ذلك » 
«فالمدين قد التزم بالعقد فيجبعليه تنفيذ التزامه . . فاذال يقم الملدين ف العقد 
بالتزامه كان هذا هو الخطأ العقدى » يستوى فى ذلك أن يكون عدم قيام 
المدين بالإلتزام ناشئاً عن عمده أو عن إهماله أو عن فعله (أى دون عمد 
أو إهمال) 1(6) «فليش صعيحاً أن عدم التنفيذ بفترض فيه الخطأ من جانب 
المدين » وانما عدم النتفيذ هو الحطأ ذاته » فاذا قام الدليل على عدم التنفيذ 
كنا بصدد خطأ ثابت لاخطأ مفروض » © , 


والحقيقة أنه لا فرق بين هذا الرأى وبين الرأى السابق ف النتيجة 
الى ينتهى الها كلاهما » ما دام أن الرأى الثانى يقول أن المدين يعتز مسئولا 
حرد عدم تنفيذه لإلتزامه أيا كان السبب فى ذلك » ولوكان عدم التنفيذ 
رابا إل جرح فلة غرت عد أو لدوم م لالع لد آذ يثبت أنه لم 
يقصر . ولكن هذا الرأى الثانى يتوجه اليه النقد من ناحية ما يشوبه من 
انحراف وتناقض قى صياغته » إذ يعتدر عدم التنفيذ مرادفاً الخطأ مع تسليمه 
فالوقت نفسه بأن عدم التتفيذ يحرك المسثولية ولوكان قد وقع درن تقصير . 
ومن ثم فوصف عدم التنفيذ هنا بالخطأ وصف زائد لأنه غير ضرورى»» 
إذ بمكن القول مباشرة أن المسئولية العقدية تتوافر حدوث الضرر الناثئىء 
هن عدم تنفيذ المدين لالتزامه دون عاجة لإثارة فكرة الحطأ أصلة 7 
ولن مخسر هذا الرأى بذلك شيئً . هذا إلى أن وصف عدم التنفيذ هنا بأنه 
خطأ فى كل حالة دون فحص سلوك المدين يفرغ الحطأ من مقوماته ويبتعد 
(1) مموعة الأعمال التحضيرية ب ؟ ص ٠047‏ . 

(0) السهورى : الوسيط ب ١‏ فقرة 451 . 

(49) | عيد المنعم الصده : مصادر الإلتزام فقرة ٠م‏ © وفىهذا المعنى حشمتث أ بوستيت 
فقرة 4ه" وأنور سلطان » مصادر الإتزام فقرة 14 وسليان مرقص أحكا م الإلتزام 
5-1 


1١ 


به عن معناه وجوهره لينهى به إلى صفة عامة مجردة تطبق تطبيقاً الب أمى 
دون التحقق مما إذا كان المدين قد قصر حقيقة أم لا 0© . 


ويذهب رأى قوى ف الفقه الحاضر[ل التفرقة بين نوعين من الالتزامات 
العقدية الالتزام بتحقيق نليجة 86غ1دوه: عل ومائموتاطه 3 الالمز ام بوسيلة 
دعزمهم عل عدتكوونامه » ففى الالعزام الأول يكون جرد عدم التنفيك 
خطأ ثابتاً من المدين » با فى النوع الثانى يتعين على الدائن أن يثبت أن 
المدين قد إرتكب خطأ بأن أهمل فى تنفيذ التّزامه 0) , 


ويقول الأستاذان هئنزى وليون مازو فى عرض هذا الرأى وتأييده 
أن الالتزام أما أن يكو ن معيناً و محدداً ع6كستصسعاعل أ ممعم ممتكدوتاطه 
وهذا هو الغالب فىالالتزامات التعاقدية » وأما أن يكون النزاماً عاماً بوجوب 
اليقظة والعناية عءمعوهم عل غا1تمعمدمع دمنئهونامه ففى التوع الأو ل إذا 0 
ينفذ المدين التزامه فيكون قد انتحى مسلكاً لابجب أن يسلكه ومن ثم يكون 
عألة؟ عمنا عمل عساتاقدمء عدع ا أطعل تتلغنة 1 دل غسقمع:201م ممتتيع تعرز عاب قهيآ 
مجرد عدم التنفيذ منطويا على خطأ لأنه إذا ما أبرم عمد تحمل فيهالمدين بالتزام محدد 
فيجب عايه أن ينفذه فان لم يفعل كان عخطناً » وعدم التنفيذ هنا ليس قرينة 
على الخطأ عاسة؟ عل ممنامصمووععم و إلا كان موأدى ذلك ان يباح للمدين أن 
يثبت أنه 0 مخطى . ولكن اللخطأً هنا ثابت 66«ندمم أو محقق عؤؤن[16 وهو 
خطاً يكفى بنفسه نفسه .6526م - علاء لغ غتاكياة ع5 أتان عبده؟ عصب 18 3 113 
أما التوع الثانى وهو الالتزام العام باليقظة والعناية فهنا يلزم المدين لا بنتيجة 
محددة » ولكن يبذل عناية أو اصطناع يقظة لاوصول إلى نتيجة » كالطبيبي | 
الذى يعالج مريضاً » والوديع المكلف بالمحافظة على الوديعة . فاذا لم ينفذ 
المدنن هذا الالتزام العام فقد أخطأ . ويكون عدم التنفيذهنا مرادفاً للخطأ 


(1) ف هذا المعنى ستارك هلام . 


(؟) راجع ف ذلك بلانيول ورييرواسان ج " فقرة الام عثرى وليون مازو ب ١‏ فقرة 554 
وما بعدها إستيفانى » مذكراته صن 48 ستارك صن هم . 


دنا 


"كما هو الخال بالنسبة للالتزام المحدد » ولكن الصعوبة هنا هى فى معرفة 
ماإذاكان هناك عدم تنفيذ أم لاء فبينا فى الإلتزام المحدد يكون عدم التنفيذ 
متضمناً خطأ ظاهراً يتقرر تلقائيا أ لع سرعن0 211 ممثتج ‏ > ويكفى فيه أن 
يغبت أن الاللزام لم ينفذ دون حاجة لفحص سلوك المدين والبحث عما إذا 
كان قد تصرف محكة وعتاية فان أمر الالتزام العام باليقطة والعناية يستدعى 
التحقق عما إذا كان المدين قد راعى فى تصرفه ما يقتضيه هذا الالتزام 
من تبصر وتدبر وحيطه . وهذا يتطلب فحص سلوكه 3 ويكون عبء إثبات 
وقوع تقصيز منه على عاتق الدائن (© , 

وإذا فنحن أمام آراء ثلاثة : 

. رأى يقول أن الخطأ ليس ركنآ فى المستولية العقدية‎ - ١ 

وهذا الرأى هو الذى يتفق مع التحليل العلمى للمسألة مما أشرنا اليه 
من قبل من أنه فى غير حالة استحالة التنفيق لسبب أجنى فان الالتزام لايسقط 
وبجرى تنفيذه هو نفسه بمقابل»ومن ثم لاحاجة إلى البحث عن الأَزام جديد 
ولا حاجة بالتالى إلى البحث عن مصدر له ولا محل إذا لاستلزام توافر 
ركن الخطأ لاقتضاء مبلغ من النقود محل محل التنفيذ العيبى . 

؟ - رأى يقول أن عدم تنفيذ الالتزام هو اللخطأ » وهو خخطأ ثابت 
لا مفروض محيث لا جوز للمدين أن يثبت أنه لم مخطىء وقد رأينا أن نتيجة 
هذا الرأى تدّبى إلى نفس ننيجة الرأى السابق . 

- رأى يفرق بين الإلتزام بتحقيق نتيجة وبين التزام بالعناية»ويرى 
أنه 2 الإلنزام الأول يكون مجرد عدم التنفيذ ر كا للمسئولية 3 وق 
الالتزام الثانى يتعين على الدائن أن يثبت تقصير المدين . 


. نقرة ووه - .لل‎ ١ مازو ج‎ )١( 


وسنرى فى الفقرة التالية أن هذه التفرقة » وذلك الحلاف بين الآراء 
الثلاثة إنما يرتد إلى خطأ فى أصل المسألة » وهو عدم تحدديد مجال الالتزام 
العقدى. وامتداده خارج نطاقه الحقيقى » فنشأ عن ذلك اختلاط الأمور 
وتعقدها » وبجلاء هذا الخطأ ترول عقبة جوهرية كانت تحجب الرؤية 
وتحول دون وضع الأمور قَْ نصاما الصحيح » ومن ثم #بخية الطريق 
ممهدآ لإلغاء نظام المسثولية العقدية . 


ه ‏ محديد الالزام العقدى : 

يقول الفقه الحاضر فى نتحديد نطاق المسئولية العقدية أن اعماها جرى 
فى حالة الإخلال بالتزام عقدى إخلالا نشأ عنه ضرر . وى بيان ما هو 
الالتزام العقدى يقول الفقه أنه لا صعوبة إذا كان الالتزام منصوصاً عليه 
صراحة فى العقد » ثم يقول أنه إلى جانب ذلك قد يستخلص من إرادة 
المتعاقدين الضمنية قيام التزام عقدى ما (0) . 


يبد أن الفقه الحاضر: تحت تأشر الأهمية الى أضفاها على المدلول الخاطىء 
للإرادة كمصدر للإلتزام العتدى » قد وسعف دائرةهذا الالتزام » فاقح فيها 
كل تعهد تقول به الإرادة صراحة أو ضمناً ولو كان محل هذا التعهد موجوداً 
قبل انعقاد العقد أو موجوداً بغض النظر عن إنعقاده» وظنع أن هذا التعهد 
الذى يتضمن واجبآ بالعناية وعدم التسبب فى الإضرار 0 

يعتير التزامه عقديا » نحيث يكون الضرر الذى يلحق ببذا انحل ضرراً 
سك الله لد مع أنه فى ذات الوقت يعتير ضرراً نتقصر يآ 
تحكمه المسثولية التقصيرية » ومن هنا نشأ ازدواج المسثوليتين ومشكلة الدرة 
بيْهما وما اثارته من صعوبات وخلافات استحال حلها نتيجة هذا الخطأً 
فى “أصل المسألة . ٍ 


(1) راجع على سبيل المثال مازو ج ١‏ فقرات ه٠١‏ - ١14‏ » وبرن فقرة 115 » 
ومارتين الديرة بين المسعولية العقدية وب بين المسكولية.التقصيرية ل1ه9!١‏ ص ها 


يل 


والحقيقة أن ما يسمى بالضرر العقدى إنما هو ذلك الضرر الذى بعس 
قيمة مالية أنشاها العقد . أما الضرر الذى يصيب حقآ مالياً ل ينشئه العقلم 
فجاله المسولية التقصيرية حا » وإلا تجاوز الالتزام العقدى قيمته الصحيحة 
وكان معبى ذلك أن يعتدر مجرد الواجب بعدم الإشرلو بالغغر التزاماً ». 
بالمعنى الفنى للإلتزام 

ولنضرب بضعة أمثلة على ما تقول به : 

١‏ - شخص اشترى آلة فانفجرت بعد شرائها ولحقها تلف كلى 
أو جز وأصيب المشترى ى شخصه أو فى مال آخخر له . هنا نحن أمام 
مسنألتدن متميزتين تماماً : مسألة تلف الآلة » وهذه مسألة عقدية محتة تتمثل 
فى“ الإخلال بالّرام عقدى ويحكلها نظام التنفيذ عقابل (وى رأى الفقه 
الحاضر المسثولية العقدية) حيث يتعين على البائع أن يدفع للمشترى مقابل 
الَرّامه بضمان العيب دون حاجة لإثبات تقصير من جانبه . والمسألة الثانية 
مسألة إصابة المشتزى فى جسمه أو فى مال آخخر له نتيجة هذا الإنفجار . 
والضرر هنا لق قيمة مالية لم ينشما العقد فيكون ضرراً تقصيرياً نحكه 
المسثولية التقصيرية وحدها . 

؟ ‏ شخص باع ماشية موبوءة فانتقلت مها العدوى إلى . مواثئى 
المشترى الأخرى . الالتّزام هنا خاص بالماشية المباعة فقط ويلزم البائع 
بالضمان اك ا ا استازام وقوع خطأ منه . أما الضرر 
الذى أصاب المشرى فى مؤاشيه الأخرى فهو ضرر تقصدرى يتطلب توافر 
أركان المسثولية التقصيزية لأنه ضرر لحق بقيمة مالية لم ينشمها العقد 
فلا يعتر من ثم نتيجة خلال بالتزام عقدى وإلا كان القول يغير ذلك معناه 
أن قيمة الإلتزام التقدى تشمل قيمةألو اشى:الأخرى الى إنتقلت الها العدوى.. 


#اات مستأجر لعن اهارت فأصابت منقولاته بتلف هنا 1" ينفذ الموأجر 
التزامه ٠‏ بانتفاع المستأجر بالععن فيكون للمستأجر الحق فى اقتضاء مقابل 


هذا الالتزام ما دام أن هذا الإلتزام لى ينحل لسبب أجنى . أما لبود 
لنى لق الستأجر فى منقولاته فهو عبرر-تقصرى لا عقدى . ١‏ 
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مستأجر لعن حدث بها حريق أثناء شغله لها . الضرر الذى لمق 
امالك الموّجر لم يكن تتيجة إخلال المستأجر بالتزام عقدى بالمعنى الفنى 
للالازام » بل نتيجة الإخلال بواجب المحافظة على العين الموجرة من جانب 
المستأجر . وليس محل هذا الواجب شيا أنشأه عقد الإبجار » فالمسثولية 
هنا تقصيزية وقيام هذا الواجب إثما هو عنصر واقعى فى ركن الخطأ 
فى هذه المسئولية . 


ه - الطبيب الذى يتعاقد مع مريض لعلاجه . إذا لم يقم الطبيب بالعلاج 
المتفق عليه : فالمريض له حق التنفيذ مقابل فى كل الأحوال دون حاجة لإثبات 
تقصيز الطبيب ويقدر التنفيذ مقابل هنا ما يتكبده المريض من نفقات علاجه 
لدى طبيب آخر . أما إذا كان المريض قد أصابه ضرر بسبب امتناع الطبيب 
عن تنفيذ التزامه وعلاجه»أو بسبب عدم مراعاته الأصول العلمية والفنية 
فى العلاج » فالضرر هنا تقصيرى محكه المسثولية التقصيرية وحدها . 


5 - المسافر الذى يصاب أثناء النقل . الضرر هنا لحق قيمة مالية لم 
ينشها عقد النقل فتكون أمام مسئولية تقصيرية . والأمر كذلك فى عقد نقل 
الأشياء 


ويبن من هذه الأمثلة أن العقد إذا أنشأ للمتعاقد قيمة مالية فيجب على 
لمتعاقد الآخر المدين أن حققها له بعينها فان لم يفعل الزم مقابل هذه القيمة 
مقتضى الأزامه الأصلى الناثبىء عن العقد دون حاجة لاستلزام خطأ من 
جانيه . أما إذا كانت المتفعة الى انتقصت لم تتولد عن العقد وإنما هى منفعة 
مستقلة عنه » فان الإضرار بها يدخل فى مجال المسثولية التقصيرية وستدعى 
البحث فى توافر أركاما . 

ويلاحظ أنه أحياناً لولا إبرام العقد لا نشأت المسئولية التقصيرية عن 
تعويض ضرر أصاب المتعاقد فى قيمة لم تنشأ عن العفد » كالوديع ف التزامه 
بامحافظة على الوديعة ولم يكن محملا ذا الإلتزام من قبل » والأجير الذى 


لا 


يتعهد عمصاحبة كفيف ورعايته . ولكن ليس معى ذلك أن المسئولية هنا 
ذات أصل تعاقدى أو أنها مستولية تعاقدية » ذلك أن الواجب الذى أنشأه 
التعاقد ليس إلا عنصراً واقعياً فى ركن الخطأ فى المسئولية التقصصرية . 
فالمعروف ف مبادىء هذه المسثولية أن الشخص لا يسأل عن حدوث ضرر 
لغيره نحرد امتناعه عن دفع هذا الضرر » ولكنه يكون مسئولا إذا كان 
مكلف بدفع هذا الضرر بموجب إتفاق أو نص ف القانون . فرجل الشرطة 
إذا قصر ى منع جرعة كان فى استطاعته أن تمنعها يكون مسئولا مسئولية 
تقصرية لأن هذا يعد إخلالا بواجبات وظيفته : ولا يعنى هذا أن المسكولية 
ليست تقصيرية أو أنها مسثولية مزدوجة : تقصيرية ووظيفية (فى مجال 
التعويض عن الفعل الضار) . 

وخطأ الفقه الحاضر أنه لم يفرق بصدد ذلك الإلتزام بالحفظ أو العناية 
بن مسألتين متميزتين تماماً : مسألة إخلال اللتزم مبذا الالتزام بامتناعه 
عن القيام به أو تنفيذه على غير النحو المتفق عليه » وهذه مسألة عقدية 
محتة محكمها نظام التنفيذ مقابل . والمسألة الثائية هى مسألة حدوث ضرر 
بالثىء موضوع الالتزام بالعناية » وهذه مسألة تحكمها المسئولية التقصيرية 
' وحدهاءلآن قيمة هذا الشىء لاتدخل ضمن قيمة هذا الإلتزام» فهو مينشها 
وقد كانت موجودة قبل وجوده . وقد ظن الفقه الحاض أنه مادام أن الضرر 
الذى حدث كان نتيجة للاخلال بواجب أنشأه العقد فيكون الضرر 
هنا تعاقدياً » ولم يلاحظ أن الإخلال بذا الواجب ليس الاعنصراً فى رركن 
الحطأ أحد أركان المسثولية التقصيزية أى أنه ليس إلا واقعة بالنسبة لهذه 
المسئولية . فكل ما نبحثه على ضوء الواقع بصدد قيام هذه المسئولية هو 
معرفة أن كان المتعاقد قد أخطأ أم لا بأن كان فى إستطاعته أن يتفادى وقوع 
الضرر المكلف منعه أم لم يكن فى استطاعته ذلك . 

والصورة العكسية هذا الوضع هو ما يسمى ق الفقة باتفاقات نقل 
المسئولية التقصيزية » كمالك الحيوان أو السيارة يوجرها لآخر » فلايعتدر 
. المالك مسئولا عن الضرر الذى يصيب الغير من الحيوان أو السيارة لعدم 


وال 


توافر ركن اللخطأ من جانبه . وإنعدام هذا الركن يرجع إلى الاتفاق الذى 
مقتضاه نقل واجب الحراسة إلى المستأجر' . 


ففى الصورة الأولى أنشأً الاتفاق واجا بالعناية » وى الصورة الثانية 
نقل الاتفاق هذا الواجب على عاتق شخص آخر . وى كلتا الصورين 
عنصر واقع بالنسبة لركن الخطأ فى المسثولية التقصيرية لا يرتد بها إلىعسئولية 
اتفاقية ‏ 


وقذ كان عدم البصر .هذه الحقيقة ما أذى إلى شذوذ تظبيق قاعدة واحدة 
على حالتين متميزتين تماماً حالة : عدم تنفيذ الالتزام العقدى » وحالة حدوث 
ضرر بمحل لم ينشئه التعاقد مما يدل فى مجال المسثولية التقصيرية وحدها . 
فاذا كانت القاعدة العامة تنص على مساعءلة المدين العقدى مالم يثبت أ 
استحال عليه تنفيذ التزامه لسبب أجنى ٠‏ فإن من الظلم اعمال هذه القاعدة 
فى الحالة الثانية بساءلة المدين مالم يثبت قيام القوة القاهرة . دون أن يباح 
له التدليل على انتفاء أى خطأ من جانبه باثبات أنه اتخذ العناية الكافية 1 
ولذلك إضطر الأستاذ تونك عمد0(5» فى عاولة لرفع هذا الشنوذ ‏ 
إلى تعديل الفكرة السائدة عن القوة القاهرة بأن نفى عنها عنصرى عدم إمكان 
التوقع واستحالة الدفع » ونزّل مها إلى مسنوى أية عقبة لا تستطيع عناية 
الشخص المعتاد ءالنسةء عه عرؤم دمط أن تغلب علها » ومن ثم ا 
القوة القاهرة مراذفة لانتفاء الخطأ . فى حين أنه لا حاجة بنا إلى هذا 
التعدبيل فى فكرة القوة القاهرة » إذ أن المسثولية الى استرعت نظر الأستاذ 
تونلك ووجد من الظلم عدم إمكان نفبا إلا باثبات القوة القاهرة فى معناها 
السائد » إنما هئ مسئولية تقصيرية يستلزم لتوافرها قيام ركن الخطأ » 
بدليل الأمثلة الى ضرما أو أشار الها لبيان عدم استحالة نفى المسألة علا 
إلا بائبات القوة القاهرة فها تستلزمه من توافر شرطى عدم إمكان التوقع 


1448 مقالة عن القوة القاهرة وإنتغفاء اللطأ فى المواد التماقدية ع بالحلة الفصلية‎ )١( 
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واستحالة الدفع فهذه الأمثلة لا تعلق بعدم تنفيذ الأزام عقدى بالت 
الذى نقول به » وإما تعلق محدوث ضرر ممحل لم ينشئه التعاقد (1) 


وعلى ضوء ما تقدم » نستطيع أن نستجلى الحقيقة فى الثلاف الشبيز 
حو ل الز ام السلامة مهمه ع دمتهونامه ق عقد نقل الأشخاض 60 


. وهذه هى الأمثلة الى ساقها الأستاذ تونك فى يحنه المذكور‎ )١( 
.سمستولية شخص عن أاصابة حصان كان قد انتوى شر اءه وعندما كان يحاول تجربته فى جر‎ 
. عربة إنفلت مها ودقم على الأرض فجرح‎ 

- مسثوليةعمال جراج عن حريق شب بسيارة أثناء قيامهم باصلااحها . 

- مسئولية المستعير عن تلف الثىء المعار' ‏ 

مشعولية الدائن المرتمن رهنا حيازياً عن فقد الثىء المرهون أو تلفه . 

مسئولية المودع عنده عن تاف الوديعة . 

- مسثولية شر كة سكة حديد عن تصر ف ناظرمحطة لها ببيعه بضائع كانت معدة للنقل - 


بثمن منخفض تفاديا من استيلاه قوات معادية عليها كان يتوقع قدومها قبلأن تكن دن عن أيمادها 
عن متناول “يدها . 


() فيا يختص بالتزام السلامة فى قد المسل » ذهب الفقه أولا إلى تمابيق أسكامالمسثولية 
التقصيرية » فاذا أصيب العامل أثناه تأدية عمله فان صاحب العمل لا يكون ملزماً بتعويفنه 
ع إساك نام لنت لقال ابت خيلا ايد دك أ مجر الأساس وقصوره عن حماية العامئل 
صبح جلي بعد التقدم الآلى الصناعى الذى أدى إلى زيادة مخاطر العمل زيادة تتصل بطريقة الإنقاج 
امعد لوو و : 
ولعلاج جانب من هذا الوضع ذهب فريق من الفقه إلى أن عقد الممل يتضمن الّز اماً على عاتق 
صاحب العمل يكفالة سلامة العامل فاذا أصيب العامل كان صاسب العمل مسثولا مسئولية عقدية 
بمقتضاها لا يتحمل العامل عبء إثبات اخلط ويكون صاحب العمل ملزماً بالتعريض ما م يغبت 
إنتفاء نخطته ناقامة الدليل على أن الحادث يرجع إلى سبب أجبى . وقد عيب على هذا الرأى أنه يقوم 
على إفتراض إنصر اف نية المتعاقدين إلى تحميل عقد العمل هذا الإلازام وهى افتراض عالت 
للواقع 
(راجع ى عر هذا الموضوع /.مازو ب 1 'فقرة 1 
التويض عن إصإيات العمل. بمجلة القانون والإقتصاد السئة ٠‏ » محمود مال الدين ز كى .: مقاله 
عن ضمان إخطار المهئة فى القانون المصرى بمجلة القانون والإقتصاد السنة ا) .  .‏ -عحس 
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فقد ذهب رأى إلى أن هذا الالتزام عقدى يرتبه عقد النقل ويتضمن 
التزام الناقل بأن يصل المسافر إلى محطة الوصول سلا » وهو الزام مخدد 
أى التزام بننيجة » فاذا أصيب المسافر أثناء النقل فلا يتحمل عبء إثبات 
خطأ الناقل » ولا يستطيع هذا الأخيز أن يتخلص من المسئولية إلا باثبات 
أن وقوع الحادث يرجع إلى سيب أجنى . وقد انتقد البعض هذا الرأى 
حجة أن القول بتولد التزام بالسلامة عن عقد النقل هوتحميل لهذا العقد فوق 
ما محتمله لعذم إنصراف إرادة المتعاقدين اليه » ولأنه لمكن إستخلاص 
إنصراف نية أمين النقل إلى أن يتعهد تعهداً مطلقاً بسلامة الراكب من كل 
حادث لا يرجع إلى خطئه . 


ويلاحظ أن هذا لحلاف مثاره عدم وجود نص صريح فى عقد النقل 
يتضمن التزام السلامة . ولا خلاف بين الفقه الحاضر فى إعتبار هذا الالنزام 
التزاماً تعاقدياً إذا نص عليه فى العقد . 


ولكننا نقول أنه سواء تضمن العقد هذا (الإلتزام) أم لم يتضمنه » فهو 
ليس التزاماً تعاقدياً البته » وليس التزاماً بالمعنى الفنى للإلتزام » فليس 
الأمر فى تكييف الالتزام بأنه عقدى أو غير عقدى مرده إلى ما تقول به 
أو لا تقول به إرادة المتعاقدين الصربحة أو الضمنية » وإنما يتحدد الالتزام 
العقدى بأنه بمثل قيمة لم تكن موجودة قبل إبرام العقد » قيمة نشأت عن 
العقد وليست قيمة وجدت قبل إبرامه أو وجدت بغض النظر عن إبرامه . 


وف رأينا أن المامل الذى يشتفل فى مشروع لحساب رب العمل ويضاب أثناء عمله ياصابة 
تعتبر من مخاطر المهئة أنى ليست ننيجة وقوع شطأ منه » يستحق تعويضاً عن إصابته هذه قبل 
رب العمل تأسيساً على مبدأ الاثراء بلا سبب ء لأن هذه المخاطر تدخل من تكاليف المشروع 
الى يتحملها صاحب. » والا. كان فى تجمل العامل بها أثراء سلبياً لرب العمل . وهذا هو نفسن 
ما هو مسلم به فى الفضالة - إحدى تطبيقات مبْدأ الأثراء يلاسبب » وفها يقول الأستاذ السبورى» 
الوسيط ج ١‏ فقرة 07م وقد يلحق الفضولى ضرر أثناء قيامه بالممل فاذا كان الضرر الذى 
.إصابه لم يكن يستطيع أن يتوقاه ببذل المألوف من العناية » وكان وقومه.عليه بغير خطأ منه » 
فانه يدخل ضمن التكاليف الي تجشمها أثناء القيام بعمله ويكون من:حقه أن بجع على رب العمل 
ابتعويض عنه . : 3 


١ 


فسلامة الراكب لم ينشمها عقد النقل وإنما كانت موجودة قبل وجوده ٠‏ 
ومن ثم لا يكون الإخلال هذه السلامة مسألة عقدية » وإنما الأمر هو أن 
الناقل ملزم قانوناً مناسبة تنفيذ عقد النقل بعدم التسبب مخطئه فى إصابة 
المسافر الذى ينقله » وهذا الواجب ليس التزاماً بالمعتى الفنى وإنما هو عنصر 
واقعى فى ركن الخطأ . 

فاذا ما انتهينا إلى ما تقدم تعين البحث فيا إذا كانت الغاية العملية 
من قول القائلين بأن التزام السلامة الزام عقدى بمكن أن يتحقق أو هى 
محققه فعلا فى مجال المسئولية عن الفعل الضار . 

ان هذه الغاية هى إعفاء المسافر من إثبات خطأ الناقل لصعوبة هذا 
الإثبات » إذ يتعذر عليه غالبا أن يعرف السبب الذى أدى إلى وقوع الحادث. 


يبد أن هذا أمر ميسور فى ظل نظام المسثولية الشيثية الى تقضى مساءلة 
حارس الآلات اليكانيكية أو الأشياء الى تتطلب حراستها عناية خاصة 
يتعوبض الضرر مالم يثبت هو أن وقوعه كان بسبب أجنى »ومن ثم يعفى 
المسافر فى سيارة أو قطار أو طائرة من إثبات خخطأ الناقل (© . 


والحقيقة أن الذى وجه نشأة فكرة المسثولية الشيثية شعورياً أو لا شعورياً» 
هو ما يجب أن يكون عليه التنظم الواقعى التطبيقى لتوزيع مهمة الإثبات 
بصدد الخاطر الى تحدث عن الآلات اللميكانيكية ومن الأشياء الى تتطلب 
حراستها عناية خاصة » فالمطلوب هنا هو أن نتوصل إلى الحقيقة فنعرف 
سبب وقوع الحادث . وهذا يقتضى منطقياً أن يتكلم حارس الثىء أولا 
فيين سبب الحادث ويدلل ان ادعى أنه وقع بغر خطأ منه على صنة 


(1) داجع فى ذلك سامان مرقس تعليقه على حكر محكة إستئئاف الإسكندرية قه/ ١851/15‏ 
بمجلة التشريع والقضاء السنة الثاثية ص 86؟ » وتعليقه على حك ممكة إستئناف القاهرة 
فى 1؟/ره/باه؟١‏ علة إدارة قضايا الحكومة الستة الثالئة العدد الثانى ص ١١١‏ وما يمدها » 
واكم المولى الوسيط فى القانون التجارى ج ؛ الطبعة الأولى منة م0؟١‏ فقرة ه51 . 
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ادعائه » ولا نطلب ذلك عن المضرور » إذ أن الراكب فى قطار أو طائرة 
أو سيارة مثلا يعجز غالبا عن معرفة سبب الحادث ومن باب أولى يعجر 
ورثته ان كان قد لقَى مصرعه ىف الحادث . 


وهذا هو الخل الذى أخذ به القانون الانجلى أمريكى انآ مسرو 
إذ يعتبر مسئولية الناقل عن سلامة المسافر مسئولية تقصيرية قوامها الخطأ . 
ولكن هذا القانون أوجد قرينة إثبات لمصلحة المسافر وهى القرينة المعروفة 
باسم عدذندوم! دومز وعد وهى قاعدة إثبات ولست قاعدة موضوعية 
وترحمبا أن الشىء يتحدث عن نفسه /اءهاز .20 دعلهومة ومنط؛ عمل" 
ومعناها أن من يدعى خلاف الظاهر عليه أن ينفيه » وهذا يقتضى منه أن 
3 أولا ويقوم بايضاح الأمرء ويستلزمٍ العمل -بذه القاعدة توافرشرطين 
أولهما أن مخضع الثىء الذى تسبب فى أحداث الضرر لسيطرة المدعى عليه 
وحده » وثانهما أن يكون الحادث ثما لايقع بحسب الجرئ .العادى افيه 
إذا بذل المسيطر على الشىء العناية الواجبة (1) . 


وهكذا حقق حقق نظام المسئوليةالشيثيةوالنظام الإنجاوأمريكى ب وكلاهما يرجع 
إلى أساس واحد - الغاية المبتغاه من قول القائلين بأن التزام السلامة التزام 
عقدى » وذلك عراعاة مركز الراكب من -حيث عجزه الواقعى عن معرفة 


سيب الحادث . 


يد أن البعض يعثرض عل نظام السثولية الديية عقوله أله يقصر عن 
حاية الراكب . فيقول الدكتور ثروت أنيس : وليس يكفى لهاية الراكب 
الالنجاء إلى تعويض المسئولية التقصيرية لآن فى ذلك تحميله رعبء إثبات 
الحطأ وهو عبء ثقيل كا رأينا . وليس يكفى أيضا الإستناد إلى قواعد 
المثولية عن الأشياء إذ تشتر ط هذه أن ي ينتج الضرر عن 00 


(1) راجع ى تفصيل هذه القاعدة. » ثروث أنيس الأسيوطىٍ 2 سثولية الناقل, الخوى 
فى القانون المقارن ١95٠١‏ فقرة 5-6 وما بعدها . 
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فلا تسعف المضرورإذا لم يكن الضررناحاً عن مثل هذا التدخل.ثم ان تطبيق 
المسثرلية التقصيرية يوّدى فى مجال المسثولية عن عمل الغير إلى قصر مسئولية 
الناقل على نطاق أعمال تابعية دون الأشخاص الآخرين الذين يستعين مهم 
فى تنفيذ التزامه من غير تابعية» )١(‏ . 


ويرد الأستاذ سليان مرقص على هذا الإعتراض فيقول : غير أن هذا 
الإعتراض مردود بأن كلا من النظامين ‏ نظام المسثولية العقدية ونظام 
المسثولية التقصيريةله مزاياه ونقائصه. فاذا صح أن نظام المستولية التقصيرية 
يقصر عن حماية الراكب من الناحيتين اللتين أبرزها الرأى المعارض فانه 
نظام المسثولية العقدية بقصر هو أيضاً عن حماية الراكب من حيث أنه يجير 
الإتفاق على الإعفاء من مسئولية الناقل فيفقد الراكب بذلك كل حماية 
وأنه لا مخول المصاب تءويضاً إلا عن الضرر الذى كان عكن توقعه وقت. 
التعاقد . فى حين أن نظام المسثولية التقصيرية يكفل حاية أو لأنه لاجز 
شروط الإعفاء عن المسئولية وخول المصاب تعويض حميع الإضرار المباشرة 
متوقعة كانت أو غير متوقعة . وليس المهم هو قدر المزايا الى يكفلها 
كل من النظامين للمصابين أو الموازنة ببن مزايا كل منهما وإنما المهم هو 
الأساس القانونى الذى يسند تكييف المسئولية مع كفالة القدر الكاق من 
الماية للراكب . وقد توفر لدينا هذا الأساس فى المادة 1174 من التقندن 
الجديد . فاغنانا عن الإلتحاء إلى أرهاق العقد والمسئولية العقدية نحقيقآ 
للعدالةق» 9) . 


بل أنه من المتوقعم بعد إتعدام كل فائدة عملية فى القول بوجود التزام 
عقدى لضمان السلامة أن نرى ف المستقبل كا يقول الأستاذ أكثم الحولى 29 
خلافاً ببن من ينفى هذا الالتزام حماية للراكبوبين من يؤيد وجوده حاية 


() الرجع المابق فقرة م١٠1‏ . 
(:) سلبان مرقص تبيلقه السابق بمجلة إدارة قضايا الحكومة السئة الشالثة المدد الشافى صن ١11‏ 
[(09) الوسيط ق القانون التجارى جزء ؛ هامش فقرة ه*لا . 


اول 


للناقل لفكينه من العّسك ما عساه يكون قد أدرجه فى العقد من شروط 
الإعفاء من المسثولية بغر ض صعة هذه الشروط 2 


ومع ذلك فان الاعتراضين اللذين أبداهما الدكتور ثروت أنيس محل نظر» 
ذلك أن القول بأن نظام المسثولية الشيئية يشرط أن ينتج الضرر عن تدخل 
إيحالى للثىء هو القول المقبول » وإلا إذا إصطدم الراكب بأحد أعمدة المحطة 
فى وضعه الطبيعى أو تعثْر وهو سائر فى فناء المحطة المستوى فأصيب » 
قيل أن تحميل الراكب عبء إثيات خطأ الناقل ‏ أن كان هناك ثمة خطأ ‏ 
ما يعتدر قصوراً فى نظام المسثولية التمصيرية » وأنه من الأفضل إتباع نظام 
المسثولية العقدية » حيث يتعين على الناقل أن يتحمل عبء الإثبات ويلزم 
بالتعويض مالم يثبت هو أن الحادث يرجع إلى سبب أجنى » وحسب الراكب 
فى هذه الحالة أن يقف موقفاً سابياً فلا يبن سبب الحادث ويكتفى بأن 
يثبت أنه أصيب أثناء وجوده فى فناء المحطة ؟ أما الاعتراض الثاى وهو 
القول بأن مسئولية الناقل التقصيرية عن عمل الغيز تقتصر على أعمال تابعيه 
دون الأشخاص الآخرين الذين يستعين مهم 'فى" تنفيذ التزامه» فذلك مردود 
بأنه بصدد عقد التقّل المرم بين الراكب وبئن أمين التقل لابد وأن يكون 
الأشخاص الذين يستخدمهم الأخير فى قيادة أداة النقل وتسيئرها تابعين 
له فى كل الأحوال لأنهم يعملون لسابه وله عللهم سلطة الرقابة والتوجيه . 


وعلى ما تقدم نكون قد حصرنا الالتزام العقدى ق نطاقه الصحيح 
واستبعدنا منه مايدخل فى الحقيقة فى مجال المسئولية التقصدرية وحدها . 
وقد كان اخلط الذى وقع فيه الفقه عاملا جوهرياً نى اختلاف رأيه بشأن 
استلزام أو عدم استلتزام ركن الخطأء لأنه حاولإخضاع مسألتين متميز تين تماءاً 
لحل واحد . فاحداهما وهى الى تتعاق بالإخلال بالتزام عقدى لا تستدعى 
الببة إثارة ركن الخطأءلأن الالتزام الأصلى لم ينحل فلا حاجة لمصدر جديد 
لاقتضاء تنفيذه عقابل » ومن ثم فلا محل لتطلب عنصر آخر لاعمال 
هذا التتفيذ . أما المسألة الثانية فخاصة بالمسئولية عن ضرر يلحق بمحل 
لم ينشئه التعاقد » ومن ثم تستدعى.توافر ركن الحطأ مع تنظم إثباته وتوزيع 
عبئه حسب مقتضيات الواقع. . 


115 


أما الرأى الذى يفرق بين الإلتزام بنتيجة وبين الإلتزام بعناية ولايتطلب 
فى النوع الأول ثبوت تقصير من جانب المدين بها يتطلب توافره فى النوع 
الثانى » فتفسير ذلك أن الالتزام فى النوع الأول هو غالبا الأزام عقدى 
بالمعنى الصحبح . أماالالتزام بعناية فى النوع الثانى فقد أدمج فيه الفقه ماه وعقدى 
وما هوتقصيرىء ذلك أن الإلتزام بعناية هو فى حدذاته التَرْام بنقيجة» قد محدد 
المتعاقدان صراحة مضمونه ومداه وقد محددانه ضمنا طبقآً للأصول الفنية 
أو العرف السائد . والإخلال -بذا الالتزام فى حد ذاته مسألة عقدية حتة 
تخضع لنظام التنفيذ عمقابل . أما إذا كان الثىء محل العناية ‏ وهو ثبىء 
لم ينشئه التعاقد ‏ قد لحقه ضرر نتيجة عدم تنفيذ المتعاقد التزامه بالعناية » 
فهذا ضرر تتقصيرى » ولو أنه نتج عن إخلال المدين المتعاقد بواجبالعناية » 
لأن هذا الإخلال ما هو إلا عنصر واقعى فى ركن الخطأ أحد أ ركان المسثولية 
التقصيرية . 


وباستطاعتنا الآن بعد مافضلناه آنفاً» أن نستجلى وجه الحقيقة بشأنمشكلة 
اللحمرة بن المسثولية العقدية والمسثولية التقصيرية»وأن نتبين لماذا ظل الرأى 
0 الآن موزعاً. بين القائلين بعدم جواز الحيرة وبين القائلين مجوازها 
دون استساغة أى من هذين القولن استساغة تامة » وق نفس الوقت 
دون طرحه كلية . ولماذا كانت حجج كل مهما مع تناقضهما مما يتعثر 
تفنيذه تماماً . فها ذلك كله إلاشاهداً على أن هناك خلطاً فى أصل المسألة 
جعل كلا من الرأبين حتويان على جانب من الصحة وجانب من الخطأ 


فى آن واحد . 


فأنصار عدم الحبرة على صواب ى. قوم أن ما أدخل فى دائرة الإلتزام 
العقدى لا مجوز الإلتجاء فيه إلى المسئولية التقصيرية » ولكن خطأهم يكن 
فى أن دائرة هذا الالتزام طبقاً للنظرة الحاضرة قد حتوت على التزام 
1١‏ 


وأنصار اليرة على صواب ىف قوم مجواز الإلتجاء إلى 0 
التقصيرية ى حالة الإخلال بالتزام عقدى ولكن خطأم يكن ف أن دائر 
هذا الإلتزام قد حوت حسب النظرة الحاضرة ماهوتعاقدى وما هوتقصيرى » 
وق أنهم سلمون بداءة بامكان وصف العزام واحدبأنه عقدى وتقصيرى 
ق آن واحد . 

أما إذا ما حصرنا الإلتزام العقدى فى نطاقه الصحيح على ما سبق إيضاحه 
فان المشكلة ال خالية تتفى تماماً . فيخضع الالتزام العقدى لنظام التنفيذ بمقابل 
دون استازام أية شروط لأعماله » ومخضع الإلتزام التقصيرى ولو كان قد 
نشأ عناسبة علاقة عقدية للمسئولية التقصيربة وحدها ٠‏ وبذلاك نتمثى مع 
ما يقول به علم المنطق من أنه لايمكن ن أن يكون هناك أكثر من فرض واحد 
يصلح لتفسير ظاهرة معينة . 

وإذا كنا قد انتهينا من كل ما تقدم إلى أنه فى مجال الالتزام العقدى بمعناه 
الصحيح يلزم المدين بالتنفيذ عقابل فى حالة امتناعه عن التنفيذ العييى أو 
استحالة ذلك عليه لير سيب أجنى دون اشير اط تقصير من جانبه » وبذلك 


نكون قد قضينا على الركن الأول من أركان المسئولية العقدية فانه يبقى 
أمامنا الركنان الاتحران : الضرر وعلاقة السببية . 


وقبل أن نبين وجه الحقيقة بالنسبة لهذين الركنين لندهى إلى عدم صمة 
نظام المسثولية العقدية كلية » يتعين علينا أولا أن نعرض لمسألة هامة هى 
مسألة اتفاقات المسثولية لأنه بتحديدنا للالّزام العقدى على النحو السابق 
لا تكون هذه الاتفاقات إلا متعلقة حما بالمسئولية التقصيرية وحدها . 

*" - تعلق إتفاقات المسئولية بالمستولية التقصيرية وحدها : 

نلاحظ هنا بداءه أن الفقه يقول بأن هناك اتفاقات تدخخل فى دائرة 


الإلتزام العقدى ولكنها لا تتعلق باعفاء المدين من المسئولية عن الإخلال 
بذا الالتزام » بل تنصب على تحديد مضمون العلاقة التعاقدية بالنظر إلى 
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الُوذج اللخاص بالعقد المسمى . فاذا كان هذا الفوذج فى عقد الإبجار 
مثلا يرتب التزاماً بتسلم العين الموجرة ولكن الطرفين اتفقا على أن المستأجر 
هو الذى يضع يده وحده دون تدخل من الموجر كان هذا حذفاً لالتزام 
ناشىء عن عقد الإمجار . وإذا كان هذا الموذج فى عقد البيع يرتب على 
البائع التزاماً بضمان الإستحقاقوضمن العيب فان للطر فين أن يتفقا على التخفيف 
من مضمون هذا الإلتزام » ولكن الحذف فى الثال الأول والتخفيف 
فى المثال الثانى ليسا كذلك إلا بالنسبة للنموذج » أما بالنسبة للقاعدة العامة 
فليس هذا حذفاً أو تخفيفاً»وإنما هو أمر يتعاق بنشأة الالتّزام أصلا أوبنشأته 
منذ البداية بمضمون معين . 


وفيا خلا هذا الوضع الذى لا يدخل باحماع الفقه فى نطاق اتفاقات 
المسئولية لا تكون هذه الإتفاقات إلا متعلقة حمّا بالمسئولية التقصيرية وحدها » 
ذلك أن الالتزام العقدى كا قلنا هو ذلك الذى يتضمن قيمة مالية انشأها 
التعاقدء ومن ثم فللمتعاقدين أن بعينا هذه القيمة وأن يرهما حدودها بداءة 
ويكون المدين ملزماً بأن محقق للدائن هذه القيمة عينا فان لم يفعل كان ملزماً 
بما يقابلها . أما إذا كانت القيمة الى مسها المتعاقد المدين بالضررلم تنشأ عن 
التعاقد » فذلك أمر متعلق بالمسثولية التقصيرية وحدها كما بينا من قبل . 
وإذا فاتفاقات المسئولية لابد وأن تتعلق لبذ الضرر ومن ثم فهجالها المسثولية 
التقصيرية وحدها . 


وتأسيساً على ذلك تسقط الهجة الى يبرر مها الفقه صحة اتفاقات الإعفاء 
والتخنيف من (المسثولية العقدية) - وهى ليست مسئولية عقدية كا بينا 
بل مسئولية تقصيرية نشأت عناسبة علاقة عقدية ‏ تلك الحجة الى يستند 
فها إلى مبدأ سلطان الإر ادة فى قوا له أن المتعاقدين هما اللذان ينشئان الالتزام 
فلهما بالتالى أن يرفعاه .رجه مقوطعقة اللسية أن لارام قل يتيب علي 
أتفاق المسثولية ليس التزاماً عقدياً » لأن القيمة الى أخل مما لم ينشئها التعاقد 
بل كانت موجودة قبل التعاقد أو بغض النظر عن هذا التعاقد . 
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وإذا كان الرأى السائد ‏ (دون تسلم منا بالتترير انذى يستند اليه 
يعتبر كل إتفاق على رفع المسئولية التقصيرية أوتخفيفها اتفاقاً باطلاء فان هذا 
يعنى فى رأينا أذكل اتفاقات المستولية هى اتفاقات باطلة» لأمها تتعلق بالمسئولية 
التقصيرية وحدها . 

فكيف إذا أستسيغ قول الفقه الغالب بصحة هذه الإتفاقات ‏ فيا عدا 
حالى الغش والحطأ الجسم فى نطاق ما يسمى بالمستولية العقدية (وهى 
تقصيرية كا قلنا) ؟ كيف أستسيغ القول يجواز الإتفاق على إعفاء الشخص 
من نتيجة خطئه الذى تسبب فى الحاق الضرر بالغير ؟ 


فاذا كان هناك رأى قوى يقف من هذه الاتفاقات موقف العداء لمنافاتما 
للعدالحرمانها المضرور من التعويض كله أو .بعضه قبل من تسيب فيه مخطئه » 
ومجافاتهما للمصلحة العامة بما توّدى اليه من تجاون فى الحرص على سلامة 
الأشخاص والأموال فان هناك رأياً قويآً مع تسليمه هذه الماخذء ينحاز 
إلى تقرير صعة هذه الاتفاقات لآنها تشجع روح الأقدام على قيام المشروعات 
الجريئة النافءة وتدفع بالتقدم الصناعى إلى الأمام عا تشيعه من طانينة . 


والجقيقة فما نرى أن الذى ييرر ترتيب أثر ما على اتفاقات المسئولية 
ف بعض الأحوال وما يلوح لأول وهلة من شرعيتها » أن هذه الإتفاقات 
إنما تتضمن إقراراً من المتعاقد بأن الضرر الذى قد محدث له لن يكن نتيجة 
للخطأ منسوب إلى المتعاقد الآخرء أى أن هذا الإقرارإنما هو مجرد اعّراف 
سابق من الدائن بنفى ركن اللخطأ عن المدين على ضوء مختلف الظروف 
الخاصة بتنفيذ التعاقد والملابسات الحيطة به » فاذا اشئرطت مصلحة ل 
ثلا اعفاءها من المستولية فى حالة فقد الخطاب العادى فذلك تسلم من المرسل 
بأن المصلحة بامكانياتها الحالية الى تتناسب مع التعريفه الى يدفعها المرسل 
فى اللخطاب العادى» لن تستطيع الحيلولة دون فد بعض الحطابات وأن هذا 
الفقد لن يكون نتيجة خطأ من جانها . وإلا فان المصلحة لنيكون فى مقدورها 
تفادى هذا الققد إلا إذا قامت بتسجيل كل خطاب » ومعبى ذلك حشد 


لل 


عدد هائل من الموظفين ورفع سعر التعريفة وضياع وقت الجمهور الأمر 
الذى لا يتناسب البتة مع قيمة الضرر المحتمل من فقد بعض الخطابات العادية. 
ولكن هذا الشرط الذى تشرطه مصلحة البريد ليس إلا مجرد قرينة على 
استبعاد وقوع خطأ من جائها وحيث عكن على ضوء كل حالة نفى هذه 
القرينة . 


وهذا هو ما يوجه سلامة مذهب القضاء الفرنسى الذى لم يرتب على شرط 
الاعفاء من المسثولية العقدية ‏ وهى ليست عقدية بل تقصيرية كنا قلنا ‏ 
إلا مجرد نل عبء الإثبات من جانب المدين إلى جانب الدائن» لأنه إذا 
كان الوضع فما يسمى بالمسئولية العقدية أن يعفى الدائن من إثبات خخطأ المدين 
فان شرط الإعفاء حمل الدائن عبء إثبات الخطأ ‏ فان أثبته الّزم المدين 
بالتعويض وأصبح الإعفاء غير ذى قيمة . 


وإذا كان بعض الفقه يعيب على القضاء الفرسئ قصره أثر اتفاق الإعفاء 
من (المسثولية العقدية) على قلب. عبء الإثبات ‏ محجة أن ى ذلك مخالفة 
لإرادة المتعاقدين وأنه إذا كان الإتفاق صحيحاً فيجب أن يرتب أثره الكامل- 
فان رأى الفقه يبتعد عن الصواب؛لأننا لسنا هنا فى مجال التزام إرادى وإتما 
نحن هنا "كما قلنا فى مجال المسئولية التقصيرية عن ضرر حق بشىء لم تنشئه 
إرادة المتعاقدين . ولذلك فان الأحكام الى رتبت أثراً كاملا على شرط 
الإعفاء لم تقتصر على القول بأنه شرط صحبح طبقاً لمبدأ سلطان الإرادة 
لشعورها بقصورهذا القول » وإنما أضاف تإلى ذلك غالباً قولما أن المدعى عليه 
لم بقع منه أى خطأ يستوجب مساءلته (0) : 


)١(‏ ونجد ذلك ظاهرا فى الأحكام الى تعرضت لشرط إعفاء الناقل البحرى من مسئو ليته 
عن أخطاء ربان السفينة - إذا تذكر هذه الأحكام عادة أن الربان يعتير تابماً غير عادى و ليس 
لصاحب السفيئة أى وسيلة فعالة للإشراف عليه أو رقابته أو توجيه لأنه يتمتع بمر كز مستقل 
وساطان مطلق عل السفيئة . ' 

راجع على سبيل المثال سحكر محكة إستتناف إكس فى 1800/8/16 دالوز “لاا 
ومع . وحكم محكة إسكندرية الختلطة فى 15١5/15‏ - البلتان 7/1٠‏ . 
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وإذا كان رأى القضاء الفرسبى يفسره الفقه عادة بفكرة الخيره ببن 
المستوليتن بدعوى أنه إذا كان الإعفاء من المسئولية العقدية صميحا فان 
المسئولية التقصيرية تظل قائمة إلى جوارها ولا يسرى علها شروط الإعفاء» 
غنحن ننكر مسألة اللدره أصلا لأنه ليس أمامنا سوى مسئولية واحدة هى 
المسثولية التقصيزية عن الفعل الضار - وهذه المسئولية تقضى بصفة عامة 
يتحمل الدائن عبء إثبات خطأ المدين . 


أما خخصوم الحيرة الذين يرون أن المسثولية العقدية تطرد المسكولية 
التقصيرية - ومن ثم يرتبون أثراً كاملا على شرط الإعفاء فامهم أنفسهم 
لا مخفون شعوراً ضمنياً بالأسف إزاء هذه الننيجة » فيقول الأستاذ السنبورى 
مثلا - وهومن تحصوم اليرة- «وقد يبدوأنالقول بعدم جواز الدرة يضيع 
على الدائن ى بعض الحالات حقه العادل ى التعويض . فشرط الإعفاء 
من المسئولية الذى تتضمنه عاده عقود النقل كاف لدفع المسثولية العقدية 
وقيام هذه المسئولية العقدية كاف بدوره لمنع المسثولية التقصيزية فلا يستطبع 
الدائن الرجوع بالمسثولية العقدية لوجود شرط الإعفاء ولا بالمستولية التقصيرية 
لوجود عقد النقل ولكن هذه النتيجة هى الى أرادها المتعاقدان» )١(‏ , 


وواضح أن هذه النتيجة إنما جاءت بسبب ذلك الخطأ الأولى فى أصل 
المسألة » وهو اعتبار المسئولية هنا مسئولية عقدية تحكمها إرادة المتعاقدين 
فى حين أنما ليست إلا مسثولية تقصيرية فقط . 

وإذا كان أثر إتفاق الإعفاء من المشئولية التقصزي ية الى تنشأ عناسبة 
علاقة عقدية » لا يتعدى مجرد قيام قرينة على انعدام اللحطأ فى جانب المدين 
وأنه على ذلك يكو نعلى الدائن عبء إثبات خطأ المدين » فانه من الججائز على 
ضوء الوقائع الا يكون لاتفاق الإعفاء حبى مثل هذا الأثر » إذا كان 
الظاهر يخالف تلك القرينة » وكانت وقائع الحادث توجب على المدين 


(1) السهورى. - الوسيط جزء ١‏ فقرة 16م . 
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طبقاً للمبادىء العامة فى الإثبات أن يتكلم أولا ويبين سبب الحادث ويؤيد 
قوله » ولذلك يذهب جانب من الفقه إلى أن شرط الإعفاء لا يترتب عليه 
نقل عبء الإثبات بصفة عامة لأن المضرور قد لا يستطيع الإحاطة بظروف 
الحادث لبعده عنه فيكون من العسير عليه أن يثبت خطأ المدين : ومن ثم 
فانه يتعين على المدين ى هذه الحالة أن يثبت إنعدام الخطأ من جانبه بأن 


يدلل على أنه سلك سلوك الشخص اليقظ وفعل كل ما ينتظر منه (0 . 


ويشير إلى صحة ما نقول به من أن الأمر فى اتفاقات المسئولية ليس أمرآ 
إعفاء من المسئولية وإنما هو أمر اعتراف سابق من المتعاقد بانتفاء ركن اللخطأ 
من جانب اللمتعاقد الآخر » مايقول به الفقه الحديث تريراً لصحة هذه 
الاتفاقات » من أن فكرة الحطأ قد فقادت مقوماتها ولم تعد إستطاعة التوقع 
وتفادى الاغلاط أمراً مكنا نتيجة لتعقد الحياة الحديئة وللتقدم الصناعى 
الالى حيث أصبحت الحدود الى كانت تفصل بن الخطأ البسير وبين القوة 
القاهرة غير واضحة العام » وأصبح الخطأ اليسيز يقرب من القوة القاهرة 
ومختلط ما 29 , 


والحقيقة أن اتفاقات الإعفاء من المسثولية جاءت ننيجة رد فعل لإتساع 
نطاق المسئولية المقامة على خطأ مفترض » واتفاقات المسئولية تزيل هذا 
الإفتراض 600 2 


)00( راجع فى ذلك انمان / مقاله عن إتفاقات رفع المسثولية باجلة الفصيلة سنه ١91١‏ 
ص إب#م » ابم ل بلانيول وربير واشمان جزء ؟ فقرة 4١(‏ . 

(0) فى هذا المعنى رويلو » اللطأ الحسيم فى القانون الخاص الفرنمى مقاله الجلة الفصلية 
سنة م« ص ١١‏ أتمان » الخطأ ومكانته فى المسئولية المدنية مقال بالحلة الفصلية سنة 45 ص 48٠6‏ 
روبيئو » إتفاقات رفم المسدولية فى القضاء المعاصر باحلة الفصلية سنة ١ه‏ ص ١١‏ » مارتين 
المرجع السابق ١918‏ . 

(م) حول هذا المعنى » بلانيول وربيير وانمان ج5 فقرة ١٠4؛‏ أسمان مذكر اته عن المسئولية 
المانية ودروس دكتوراه 949( -0.مؤملا ص 7١5‏ . 


لفن 


والخلاصة إذا أن إتفاقات رفع المسثولية لا ترتب إعفاء من نقيجة الخطأ » 
ولا يمكن أن تكون ترخيصآ الشخص بارتكاب خطأ يودى إلى الإضرار 
بالغير . ففها مختص بالمسئولية عن فعل الشخص ( المسئولية اللحطثية) ليس 
هناك ثمة تغيير فى الوضع » إذ على المضرور دائماً عبء إثبات الخطأ . وفيا 
مختص بالمسئولية المفترضة يقتصر أثر الإتفاق على إزالة الإفتراض » ولكن 
بصفة عامة » إذ من الجائر ألا يكون مثل هذا الإتفاق أى أثر على ضوء 
الوقائم كما أشرنا من قبل . 

أما اتفاقات تخفيف المسئولية فلا يئرتب علها ‏ بذاتها ‏ أى أثر شأنها 
فى ذلك شأن اتفاقات الإعفاء ولكلها تتضمن فى بعض الحالات إقرار؟ 
من الدائن باشتراكه فى الخطأ مع المدين » إذا كان المدين يستعمل وسيلة 
يعلم الدائن مقدماً مدى خطورتما «.وستروات :أن اخلط اللفتزلة جر تنيت 
مسئولية المتسبب فى الضرر بانقاص قدر التعويض . 

: حقيقة ركن الضرر ف المسثولية العقدية‎ - ٠ 

بعد أن حصرنا الالتزام العقدى فى نطاقه الصحيح وبينا أن المدين العقدى 
إذا لم ينفذ التزامه عيناً أو استحال عليه ذلك لغير سبب أجنى يلزم مقابل 
هذا الإلتزام دون حاجة لاشتراط ركن اللحطأ وهو الركن الأول فى المسئولية 
العقدية» نتعرض بعد ذلك لر كما الثانى وهو الضرر لنبين حقيقته . 

فالفقه يقول عن هذا الركن أن الدائن لا يستحق تعويض] إذا لم يصبه 
ضرر من إخلال المدين بالتزامه . ويقول أنه ولو أن هناك غالباً تلازم بين 
الإخلال وببن الضررء فان ذلك لا ينفى إعتبار الضرر ر كنآ قائماً بذاته فى 
(المسثولية العقدية) . ش 


والحقيقة أن الفقه قد نظر إلى عنصر الضررنظرة غير مباشرة » فالضرر 
إنما ينتج عن عدم تنفيذ الإلتزام عينا أو مقابل فى حين أننا هنا بصدد تنفيذ 
هذا الالتزام . وخطأ الفقه الحاضر أنه يصور المسألة فيا يقول به الأستاذان 


يفن 


هترى وليون مازو على النحو الآتى : أحد المتعاقدين عتنع عن تنفيذ التزامه 
المتولد عن العقد أو تنفيذه تنفيذاً معيباً فيترتب على ذلك الحاق ضمرر بالمتعاقد 
الآخر ومن ثم ينشأ التزام جديد بحل محل الالتزام السابق كلياً أو جزئياً » 
وهذا الإلتزام الجديد مضمونه تعويض الضرر الناشىء عن عدم تنفيذ العقد 
أو عن تنفيذه المعيب( )1‏ 


واتحراف الصياغة فى هذه العبارة يكن فى حيثيتها الثانية الى تقول أن 
الدائن أصابه ضرر من عدم تنفيذ مدينه لالتزامه قبله » فى حين أنه لا محل 
لذا القول هنا » لأننا بصدد إجبار المدين على تنفيذ التزامه عيناً أوعقايل» 


ومن ثم تحقيق المنفعة الى يتضمنها الإلتزام وما الضرر إلا التعبير العكسى 
هذه المنفعة , 


فاذا كان الأمر كذاك بأن لم تكن هناك حاجة لإثارة ركن الضررء 
فا هو تعليل مايقول به الفقه من أنه إذا لم يلحق الدائن ضرر من جراء عدم 
تنفيذ الإلتزام كلياً أو جزئيآً فانه لا يستحق تعويض] ؟ وتفسير ذلك أن الإلتزام 
إذا كان ذا قيمة فلابد وأن يترتب على عدم تنفيذه ضسرر (التعبيز العكسى 
للمنفعة) . ولا يكون الإلتزام غير ذى قيمة وقت التعاقد إلا إذا كان هناك 
غلط فى هذا الوقت » ومن ثم نرتد إلى عيب سابق فى الرابطة العقدية 
وما يترتب على قيام هذا العيب من عدم نشأة الالتزام . ومع ذلك فانه إذا 
كان الإلتزام غير ذى قيمة أو أصبح غير ذى قيمة (وهو ما يعير عنه الفقه 
بأن عدم تنفيذه لا يتّرتب عليه ضرر) فإن الدائن لا يستحق شيثاً قبل المدين 
لأن التنفيذ مقابل لا محل له لأنه لامقابل لهذا الالتزام . 

أما قول الفقه بأن التأخيز فى تنفيذ الإلتزام .قد لا ينتج منه ضمرد 
فلايستحق الدائن تعويضاء فليس هذا إلا تعبيراً غير مباشر للقول بأن الالتزام 
على الرغم من هذا التأخير لم ينقص منه شىء 29 . 


٠٠١ فقرة‎ ١ مازو جزء‎ )١( 
ومن قبيل ذلك إعتبار المدين قد قام بالتنفيذ العيى كاملا ما دام قد حقق الغرغن المقصود‎ )١( 
. 81 فى العقد و لو لم يقبع ما إتعفق عليه حرفياً إتماميل غانم أحكام الإلتزام نقرة‎ 


ايفن 


وقولنا أنه فى حالة امتناع المدين من تنفيذ التزامه عينا واستحالة ذلك 
عليه لغير سبب أجنى تكون بصدد تنفيذ عقابل أى إعطاء الدائن المنفعة 
الى تقابل الالتزام مقومة بمبلغ من النقود » يفسر ما يقول به الفقه من قصر 
التعويض على الضررالمتوقع » ها الغرر المتوقع إلاالتعبير العكسى لمقابل الالتزام. 


أما الضرر غبز المتوقع فلا يدخل ضمن هذا المقابل . وقصر التعويض 
على الغرر المتوقع يرجع إلى أننا لسنا بصدد مسثولية يقتضى قيامها توافر 
ركن اللخطأ ومن ثم تحميل فاعله كل نتانجه » وإتما نحن فى مجال تقوم 
المنفعة الى يشتمل علها الالتزام بمبلغ من النقود . ولا حاجة بعد ذلك إلى 
تفسير ذلك الوضع مما قيل به من أن إرادة المتعاقدين قد انص رفت إلى جعل 
التعويض قاصراً على الضرر الذى كانا يتوقعانه عند إبرام العقد » فهذا مخض 
افتراض مالف للواقع . وقد اعترض عليه بأنه يصعب القول بأن الطرفين 
قد توقعا عند إبرام العقد أن أحدهما لن ينفذ التزامه ومن ثم اتفقا ضمنا على 
قصر التعويض على الضرر المتوقع (0© » 9) » 0© . 


(1) هذا المعنى بلائيول جزء ؟ فقرة749 عبد الحى .حجازى جزه ‏ طبعة سنة؛ ه14 ص"4. 
() وإذا كان جانب من الفقه الحديث ينتقا. قصر التعويض ف المسثولية العقدية على الضرد 
المتوقع وهؤلاء أنصار نظرية اللطأ » ويرون وجوب مول التعويض للضرر غير المتوقع 
فذلك لأن المسئولية الى يتكلمون عنها ليست مسئولية عقدية بل مسئولية تقصيرية فقط كا بينا 
من قبل » وعل ذلك يكون شهول التعويض للضرر غير المتوقع أمراً واجباً . وق عبارات الأستاذين 
هترى و ليون ماوز التالية ما يوضح مانقول به ويبين بحلاء مدى فساد نظام المسئولية العقدية 
وشذوذه » فالأستاذان يقولان (ج م فقرة ١41؟)‏ : وإذا إرتكب المدين خطأ فيجب عدلا أن 
يلزم بجبر الضرر الذى تسيب فى حدوثه » وإذا وازدا بين المضرور الذى كان دوره سلبياً 
وبين موقف فاعل الضرر الذى لم يكن دوره إيجابياً فحسب بل سلك سلوكا خاطئاً» فليس هناك 
مجال للتردد »وأليس الوضع المذكور فى الواقع هونفسه الوضع القائم فى مجال المسثولية التقصير ية؟ 
واليس من الظلم ومن الشذوذ أن نؤيد فى التعويض أو نخفض منه تبعاً لإستطاعة المضرور أو عدم 
استطاعته الإستناد إلى أحكام المسثولية التقصيرية ؟ كأمين النقل مثلا يلزم قبل ورئه الى عليه 
لأنهم يقيمون دعواهم باسمهم الشخصى ( مسئولية تقصيرية ) بأكثر مما يلزم به قبل امى عليه 
نفسه (مسئولية عقدية) . وصاحب السيارة تكون مسئوليته فى حالة إصابة المسائر الذى دفع له 
أجرا أقل من مسثوليته قبل عابر الطريق أو قبل من كان ير كب مجاناً وفى نفس المعنى : [تماعيل 
غانم - أسكام الإلتزام فقرة 5ه . 
(0) ويلاحظ أن الفقه يقول أن فالمسئولية العقدية يقتصر التعويض على الضرر المتوقمت 
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وقولنا السابق يفسر أيضاً مايقول به الفقه من أنه لا تضامن فى المستولية 
العقدية فى حالة تعدد المدينين ما لم يكن مشترطاً فى العقد . وإذا كان الفقه 
يعلل ذلك بأن المدين هو الذى حدد بارادته مدى التزامه الأصلى فله بالتالى 
أن محدد مدى مسئوليته فهذا تعليل غير مقبول » لأن المدين ليس هو الذى 
محدد مسئوليته » فالمسئولية تنشأ رشماً منه . وإنما الحقيقة أننا لسنا هنا بصدد 
أب مستولية » وإنما بصدد تنفيذ عقابل للإلتزام » وما دام أن الالتزام 
كان مقسم| بين المدينين فان التنفيذ عقابل بالنسبة لكل واحد مهم يقتضى 
أن يكون بالقدر المسآوى للجزء الذى التزم به 1 


م - حقيقة ركن علاقة السببية فى (المسئولية العقدية) : 
لتكلا نك لاف 6ك انام بزلل اا لاا 11 


يبقى بعد ذلك أن نبين حقيقة علاقة السببية لندلل على خطأ نظام 
المسئولية العقدية كلية . 


وعلاقة السببية فى المسئولية العقدية تتميز فى رأى البعض بأنها ليست 
علاقة واحدة » بل علاقة مزدوجة : الأول تتضمن نسبة عدم التنفيذ 
إلى المدين » والثانية تتضمن ربط عدم التنفيذ بالضرر 00 


وى رأى الأستاذ إتماعيل غانم () أن العلاقة الثانية وحدها هى علاقة 
سببية بالمعبى الدقيق » باعتبار السببية ركنا مستقلا من أركان المسئولية 
وهى العلاقة الى تربط عدم التنفيذ بالضرر الذى أصاب الدائن » ولا ينفنها 


دلا فى سببه فحسب بل وفى مقداره أيضاً.ويضرب لذلك مثلا بشركة نقل فقد منها طرد كانت 
قد تعهاءت بنقله وتبين أن الطرد كان يحتوى على أشياء ثمينة لم تكن تتوقعها عند إبرام العقد 
فلا تلزم الشركة إلا بالقيمة المعقولة للطرد (السهورى : الوسيط جزء ١‏ فقرة 8#ه )4‏ . 

ولكنا نقول أن المسثولية هنا تقصيرية فقط » ونعلل قصر التعويض ف هذه الحالة على الضرر 
المتوقع بوقوع خطأ من جانب صاحب الطرد فى عدم تنبيه شر كة النقل إلا ما يحتويه الطر د من أشياء 
ثميئة حى يقوم باتخاذ الإحتياطات الواجبة » وهذا يقتفى غالاً الحصول على تعريفة أكير . 
ومعروف أن انلطأ المشترك يجميز إنقاص مقدار التعويض كا يجيز عدم الحكم بأى تعويض .. 

40 راجع فى ذلك مازو موسوعة المسئولية ج ؟ هامش # مازو دروس . القانون 
لمن ج » فقرة 11 عبد الحى حجازى النظرية العامة للإلترام ج 6 ص 140 

0620( أسكا م الإلتزام فقرة 61 . 
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إلا السبب الأجنى الذى نتج عنه الضرر . أما السبب الأجنى الذى نشأ عنه 
استحالة التنفيذ فهو لا ينفى السببية ببن عدم التنفيذ والضرر © بل ينفى عن 
عدم التنفيذ وصف الخطأ © . 


ونحن مع هذا الرأى فها يقول به من أن السبب الأجنى الذى تر 

ا ا وراك ا 0 
هذا السبب ليس نفى وصف الحطأ عن عدم التنفيذ باعتبار أن اللنطأ ركن 
مستقل عن أركان المسثولية » وإنما نرى أن قيام السبب الأجنى المشترط 
فيه عدم إمكان التوقع عند التعاقد إنما عنع نشأة الالزام العقدى ٠‏ خلافاً لما 
يعنيه ذلك الرأى من أن الالتزام نشأ بداءة ثم انتفت المسئولية عن المدين 
لعدم توافر ركن الخطأ » وخلافاً لما يقول به آخرون من نشأة الالتزام 
فى مرحلة أولى ثم سقوطه كأثر للسبب الأجنى فى مرحلة ثانية . 


ذلك أن أصل المسألة هنا لا يتعلق بفحص سلوك المدين وقت إستحقاق 
أداء الإلتزام لمعرفة ان كان ملوفاً أو غير ملوم فى هذا الوقت » وإنما يرتد 
إلى أمر يتعلق بوقت التعاقد » هو توقع أو عدم توقع المدين فى هذا الوقت 
حدوث السبب الأجنى الذى مجعل تنفيذ التزامه مستحيلا » محيث لو كان 
مدر كا وقتئذ أن سبباً سيجد من شأنه استحالة تنفيذ التزامه ومع ذلك تعهد 
لما اعتير هذا السبب أجنييا والزم بالتالى بأن يودى للدائن مقابل التزامه » 
مع أنه وقت استحقاق هذا الالتزام لم يكن مخطثاً فى الواقع إذ كان يستحيل 
عليه عندئذ تنفيذ الالتزام » فالخطأ إذا انما وقع فى وقت التعاقد فيتعلق 


(0) وف رأى مازو الموسوعة ج ١‏ فقرة 1ه - ج ‏ فقرة 1475 أن السبب الأجزى 
فى الإلتزام بتحقيق نتيجة ينفى السببية وينفى الخطأ فى نفس الوقت وينتقد الأستاذ إتاعيل غائم 
(هامش ص )8١6‏ هذا القول معدم تفرقنا بين السبب الأجدى الذى ترتب عليه إستحالة التنفيذ 
وبين السبب الأجدى الذى ترتب عليه الضرر » إذ أن السبب الأول ينفى عن عدم التنفيذ وصف 
لطأ دون أن ينفى السببية بهئه وبين الضرر » أما السبب الأجدى الذى تر تب عليه الضرر فهو ينفى 
علاقة السببية بين عدم التنفيذ والضرر دون أن ينفى عن عدم التنفيذ وصف الخطأ . وى هذا المعنى 
رابو فكرة الخطأ فى القانوت الخاص ١444‏ فقرة 4٠‏ 


يننا 


عسألة نشأة الإلتزام بداءة . وععى آخر فان إستحالة تنفيذ الإلتزام ليست 
فى حد ذاتها سبباً لنفى مساءلة المدين وإنما تنتفى عنه المساءلة إذا لم يكزيتوقع 
هذه الإستحالة وقت التعاقد . ومن ثم فان الموقف يتمحص هنا عن وقوع 
المدين ى غلط وقت التعاقك يتعلق باستحالة امحل . ولا فرق بين إستحالة 
كانت قائمة وقت التعاقد أو قبله وبن استحالة استجدت بعده . فاذا تعاقد 
شخص على توريد منتجات مصنع معين وكان المصنع قد إحترق وقت 
التعاقد دون علم المدين أو إحترق بعد ذلك دون توقع منه فان الإلتزام 
لم ينشأ فى الحالتن » ففهما كان المتعاقد غااطاً وفبماكان الغلط فى ذات 
وقت التعاقد . 


وإذآً فعلى أساس فكرة الغلط نرد أثر السبب الأجنى الذى تنتفى به 
مساءلة المدين بأنه حول بداءه دون نشأة الإلتزام . ونحن ننظر هنا إلى الغلط 
انع من توافر شرط الإدراك فى المسئولية كأساس للإلتزام العقدى 
أما الغلط فى مفهوم مذهب الإرادة )١(‏ فانه يعجز عن هذا التترير » 
إذ تحمل الإرادة فى فاسفة هذا المذهب على أنها الإرادة الباطنة الى يعول 
علمها دون التعبر انخالتف لها » ويترتب على هذا النى أن الغلط إنما يرتب 
أثره لأن من شأنه قيام حلاف ببن الإرادة الباطئة وبين التعبير . وعدم توقع 
السبب الأجنبى الذى بجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا لآ يعنى قيام هذا الحلاف 
فلا يعتدر المدين غالطاً إذا طبقاً لمذهب الإرادة . 


أما إذا نظرنا إلى الغلط انع من توافر شرط الإدراك فى المسئولية 
فان المدين يعتير هنا غالطاً بأن لم يكن مدركاً وقت التعاقد أن سبباً سيجد 
أمن شأنه أن حول بينه وبن تنفيذ ما تعهد به . 


(1) ولازال الفقه الحاضر حى الآن يردد تعريف سالى الشهير بأن «الغلط يتطوى على عدم 
تطابق بين الإرادة الحقيقية أى أن الإرادة الباطنة وبين الإرادة المملنة - البند الأول من تعليقه 
على المادة 119 فى مؤلغه التعبير عن الإرادة .ويقول مارق ورينو(القانون المدنىج؟-171١1‏ 
فقرة )١81‏ أن نظرية الغلط الفرئسية ليست فى مموعها.الا تطبيةأمبدأ سلطان الإزادة و لنظرية 
الإرادة الباطنة . 


يفنا 


وقد ذهب رابو )١(‏ فى تفسيره للمادة /ا41١1‏ مدنى فرنسى إلى رأى 
ماثل استناد إلى تترير يدور حول التأصيل الذى ذكرناه » فهو يقول أن 
الإرادة امحتملة للمتعاقدين تعنى يصفة عامة أن الالتّرام ليس طليقً من كل 
قيد » إذ أن المدين لايلزم عادة الا با هو فى استطاعته دون أن يذهب 
إلى حد مواجهة مرك ل اا 
الحدد لا يصدر وعده بتحقيق النتيجة إلا مقروناً بتحفظ مرتبط بعدم قيا 
قوة قاهرة . ومعنى ذلك أن الالتزام لا ينشأ إلا فى حالة إنتفاء هذه ير 


والتفسر الذى نقول به يوضح ما يذهب اليه الفقه عن أنه فى الإلتزام 
بتحقيق ننيجة يتحمل المدين إثبات السبب الأجنى الذى ترتب عليه استحالة 
التنفيذ . وإذا كان الفقه يقول أن فى ذلك مغخالفة للقواعد العامة ا يتضمنه 
من نقل عبء الإثبات إلى عائق المدين تأسيساً على افتّراض قريئة مؤداها 
أن عدم التنفيذ راجع اليه 1) » فتحن نقول أنه لا افتراض هنا ولاعخالفة 
للقواعد العامة إذ أن آدعاء المدين بقيام السبب الأجنى الذى ترتب عليه 
استحالة التنفيذ إنما هو ادعاء من جانبه بوقوعه فى غلط مايتحمل إثباته 
طبقاً للقواعد العامة . 

أما فى لالتزام ببذل عناية » كالتزام الطبيب بالعلاج الذى تعهد أ 
به » فشأنه فى رأى الفقه الحاضر شأن الإلتزام بتحقيق نتيجة إذا كان المدين 
لم يم أصلا بالعمل المطلوب () . وى رأينا أن الالتزام ببذل عناية إنما 
هو النزام محدد وان كان يرجع فى تحديده غالباً إلى الأصول العلمية أو إلى ' 
العرف » فاذا ما تحدد كان على المدين عبء إثبات القيام به طبقاً للقواعد 
العامة لأنه يدعى القيام بتنفيذ التزامه تنفيذاً عينيآ . أما إذا كان قد ترتب 
على عمل المدين أثناء قيامه بتنفيذ التزامه هذا ضرر ممحل لم ينشئه التعاقد 

(0 امرجع السابى فقرة 41 . 


(؟) مازو موسوعة المسئولية ج 7 فقرة ١5948‏ : عبد الى حجازى: جم ص ١59-1١6١‏ 
(5) إتماعيل غائم أحكام الإلتزام فقرة 08 . 


118 


ذتكون بصدد ضرر تقصيرى بحت تحكله قواعد المسثولية التقصيرية وحدها 
كا سبق القول فى تحديد ما هية الإلتزام العقدى . وطبقاً لهذه القواعد يتحمل 
المدين عبء الإثبات» مع مراعاة نحديد مدى الاثباتالمطلوب من المكلف به» 
ومع مراعاة القرائن الى قد يقتضهها تنظم عبء الإثبات تمشياً مع الغالب 
والظاهر من الأمور 

أما عن النوع الثالى من علاقة السببية وهى تلك الى تربط عدم التنفيذ 
بالضرر »© فبعد أن حددنا الالتزام العقدى فيا ذكرناه آنفاً » بأن استبعدنا 
من نطاقه كل ضرر بعس محلا لم ينشئه التعاقد » وبعد أن بينا أن التعبيز 
القائل بأن المدين يلزم بتعويض الضرر الناثىء عن عدم تنفيذ التزامه 
العقدى إنما هو تعبير غير مباشر وغير دقيق لأنه بعد أن نشأ هذا الإلتزام 
تيم فا كال بسن مان مق عل انين حا كي فا امال هذا لي 
(لغير سبب أجنى) أو إمتنع عن أدائه الزم عقابل هذا الإلزام » بعد أن 
بينا ماتقدمءفانه لا يبقى إلا تقدير مقابل الإلتّزام أى تقدير منفعته للدائن 
وقت إستحقاق أدائه . والمنفعة أما أن تكون إنجابية فقط وأما أن تكون 
إيجابية وسلبية . وفى تحديد قدر هذه النفعة مجرى أعمال مبدأ السببية 
لمادية أى الربط بين تنفيذ الإلتزام فى ميعاده. المحدد وبين المنفعة الى كانت 
ستعود على الدائن من هذا التنفيذ » وهو مايعنيه الفقه الحاضر بعبارة 
«النتيجة الطبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخير فى الوفاء» . 


وواضح أن اعمال السيبية المادية هنا لايتطلب الالتجاء إلى نظام المسثولية 
العقدية » فالسيبية ليست بشرط لاستحقاق الدائن مقابل الالتّزام » وإنما 
هى مجرد معيار لتحديد قدر المنفعة الى يتضمنها الالتزام . 


هن 


حجرة القرار الصادر بأن لاوجه لافامة الدعوى الجنائية 
بالنديه إلى امجى عليه 


تعليق على حم النقض الصادر بتاريخ "١‏ من يناير 
سنة 00719517 
للدكتور حسسن صادق المرصفاوى 
أسعاذ القانون المناق 

بتاريخ "٠‏ من يناير سنة 1951 أصدرت محكة النقض حكاً فى الطعن 
رقم ه180 لسنة 5 قضائية جاء به دإن قانون الإجراءات الجنائية أجاز 
فى المادة 75 لمن لحقه ضرر من الجرعة أن يدعى محقوق مدنية أثناء التحقيق 
فى الدعوى . كا أجاز للمدعى بالحقوق المدنية وحده بمقتضى المادة ١51‏ 
المعدلة بالقانون رقم ٠١‏ لسنة 1451 إستئناف الأوامر الصادرة من قاضى 
التحقيق بأن لاوجه لإقامة الدعوى . وأجاز كذلك فى المادة 197 الطعن 
فى الأمر الذى يصدر من مستشار الإحالة بالا وجه لإقامة الدعوى . ونصت 
.المادة 144 على أن تباشر النيابة العامة التحقيق طبقاً للأحكام المقررة لقاضيه . 
وخولت المادة 7٠١‏ المعدلة بالقانون رقم ٠١1/‏ لسنة 1457 للمدعى بالحقوق 
المدنية وحده الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لاوءجه لإقامة 
الدعوى . وقد نصثت الادتان 191 و 7١‏ على أن الأمر الصادر بعدم 
وبجود جه سواء من قاضى التحقيق أو من مستشار الإحالة أو من النيابة 
العامة ملع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة » ونيط 
بالنيابة العامة دون غيرها سلطة إعادة تحريك الدعوى الجنائية بناء على تلك 
الدلائل . كما نصت الفقرة الثالئة من المادة 77 المعدلة بالقانونين رقمى 
لسنة 1١485‏ و ٠١‏ لسنة 1951 على أنه لا بجوز للمدعى بالحقوق 
المدنية أن يرفج الدعوى إلى المحكة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها 


(1) ف الطعن رقم 180 لسنة 0م (منشور فى مجموعة أحكام التقض السنة الشامغة عشرة 
القاعدة ركم 1؟ ص )1١10‏ . 
لفيل 


إذا صدر أمر من قاضى التحقيق أو من النيابة العامة بأن لاوجه لإقامة الدعوى 
وم يستأنفه المدعى بالحقوق المدنية فى الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح 
المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة . لما كان ذلك » فان الشارع يكون 
قد دل على أن الأصل أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى له قوة الأمر 
المفضى ما متنع معه تحريك الدعوى الجنائية من بعد صدوره . وهذا الأصل 
حكله عام ينسحب فيه خطاب الشارع إلى كافة أطراف الدعوى الجنائية 
فيسرى حظر تحريك الدعوى المذكورة بعد صدور الأمر المشار اليه على 
النياية العامة ما لم تظهر دلائل -جديدة ‏ وعلى المدعى بالحقوق المدنية » 
كا ممند بالضرورة ومن باب أولى إلى المحنى عليه الذى لم يدع محقوق مدنية 
وإن كان الشارع قد اكتفى بالإشارة فى المواد المتقدمة إلى المدعى بالحقوق 
المدنية دون امحى عليه الذى استبعد مها بالتعديل الذى أدخل على قانون 
الإجراءات اللنائية بالقانون رقر ٠١1/‏ لسنة 19417 » فا ذلك إلا على إعتبار 
أن الى عليه مبى قعد عن الإدعاء بالحقوق المدنية أثناء التحقيق فلا تقوم 
له صفة الأخصام فى الدعوى ٠»‏ وبالتالك عتنع عليه ما للمدعى بالحقوق 
المدئية من حق إستئناف الأمر الصادر بأن لاوجه لإقامتها » ومن ثم لا يكون 
له تحريك الدعوى إبتداء بعد صدور ذلك الأمر من سلطة التحقيق . والقول 
بغير ذلك فيه إهدار لقوة الأمر من طرف لم يتخذ لنفسه صفة فى الدعوى » 
وهو ما لا يتفق مع ما هدف اليه الشارع من إحاطة الأمر بأنِ لاوجه ‏ مى 
صار بانا ‏ بسياج من القوة يكفل له الإحترام ومنع من معاودة طرح 
النزاع ذاته أمام القضاء» . 0 


والنظر ف المبدأ الذى قررته محكة النقض يقتضى تناول أمرين » 
أولحما موقف المدعى بالحقوق المدنية من الققرار الصادر بأن لاوجه لإقامة 
الدعرى » والآخر موقف الحنى عليه الذى لم يدع محقوق مدنية منه . 

1 : حالة المدعى بالحقوق المدنية‎ ١ 

إذا ادعى من لحقه ضرر من الجرعة مدنيآ أمام سلطة التحقيق ثار 
التساؤل عما إذا كان بحق له أن بحرك الدعوى الجنائية مباشرة فى صورتتن 


زفرنا 


الأولى بعد صدور قرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى » والآخرى 
أثناء التحقيق الذى تباشره النيابة العامة . والذى محدد الإجابة على هذين 
السؤالين هو تحديد صفة المدعى بالحقوق المدنية فى الخصومة أمام سلطة 
التحقيق . وما لا شك فيه أن المطروح علها هوالدعويين الجنائية والمدنية » 
وبالنسبة إلى الأخيرة يكون المدعى بالحقوق المانية خصما فها » يتمتع بحقوق 
الحصوم حيعاً ويلنزم بالواجبات المفروضة علهم » فيكون له حق الطعن 
فى القرار الصادر من سلطة التحقيق » كما تكون له حجية قبله . 


ومع هذا فنجد أن الوضع كان مختلفاً قبل تعديل المادة 5 إجراءات 
جنائية بالقانون رقم ١8١‏ لسنة 185 - والى سلفت الإشارة اليها ف 
التقض - فقد جاء بالمذكرة الإيضاحية من القانون المذكور «أن قانون. 
الإجراءات الجنائية قد فتح أمام المدعى باحق المدنى باب للطعن أمام غرفة 
الإتهام فى الأمر الذى يصدر من قاضى التحقيق أو من النيابة العامة لعدم 
وسجود ورجه لإقامة الدعوى » نحيث لو قبلت غرفة الإنهام الطعن أمرت برفع 
الدعوى الجنائية أمام المحكمة الختصة » فإذا لم تقبله أو قضت برفضه » فإن 
التشريع الراهن يبيح له بعد ذلك فى مواد الجنح واخالفات تكليف الهم 
مباشرة بالحضور أمام المحكمة المختصة » وهو أمر يغرى بالشطط فى الخصوبات ». 
ويزحم عمل امحاكم بدعاوى لا غنى فيا ولا خير منها . وقد رؤى لذلك 
أن يضاف إلى القانون حكم آخر منع المدعى بالحق المدنى من رفع الدعوى, 
مباشرة فى هذه الحالة » ويستوى فى ذلك أن يكون قد ارتضى الأمر بأن" 
لا وجه ولم يطعن فيه » أو طعن فيه وأيدت غرفة الإنهام الأمر. 

. ويؤخذ مما تقدم أنه إذا أصدرت سلطة التحقيق قراناً بأن وجه لإقامة 
الدعوى » فليس للمدعى بالحق المدنى أن نحرك الدعوى الحنائية مباشرة » 
وكل ما له هو حق الطعن فى ذلك القرار أمام محككة الجتح المستأئفة منعقدة 
فى غرفة المشورة . فإن ارتضى الأمر أو أيدته امحكمة إن طعن فيه » فلن 
تفار حقوقه » حيث إن له حق طرح الدعوى أمام المحكمة المدنية » الى 
لا يكون للقرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى حجية أمامها . 


بار 


ومتى إدعى المضرور من الجرعة مدني فانه لا يجوز له أن يرك هذا 
السبيل ويلجأ إلى الدعوى المباشرة + بل عليه أن يتريث تصرف النيابة العامة 
فإن أصدرت قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يرضه قام بالطعن فيه » 
لأنه عجرد إدعائه مدني أصبح خصا فى الدعوى تسرى عليه أحكام 
القانون الخاصة بالمدعى بالحق المدنى . ولقد قضت محكمة النتقض - فى ظل 
قانون تحقيق الجنايات الأهلى -- بأنه إذا أمرت النيابة العامة محفظ قضية 
قطعياً فليس للمدعى بالحقوق المدنية أن يعلن امهم مباشرة بالحضور أمام 
الحكمة مالم تقم أدلة جديدة كنص الادة لالالات . ج. 1 (19:5/8/81 
المجموعة الرسمية س لا ص 194) . ثم قضت بأن كل ما من شأنه المساس 
يحقوق الماعى المدنى بحب أن يكون مبنياً على نص صريح لا آتيآ من طريق 
القياس ولا تنطبق المادة 4١‏ ات . ج . ١‏ رخماً عن عموم نصها إلا فى حالة 
تحريك النيابة للدعوى العمومية » فلا تأثير لها على الدعوى العمومية المرفوعة 
باشرة من اللدجي المدنى . وأمر الحفظ الصادر من الثيابة طبقاً للمادة ؟4 

اج . وإن كانت سلطها فى إصداره قضائية إلا أنه لا بمنع المدعى المدنى 
من رفع الدعوى العمومية مباشرة على خلاف الأمر الصادر من قاضى 
التحقيق طبقاً للمادة /ا١١‏ ت.اج اج بأن لا وجه لإقامة الدعوى » إذ عكن 
المدعى المدنى أن يطعن فيه حالة أنهلم يكن لديه طريق للطعن فى أمر الحفظ 
(9//4؟19 المحاماه س 4 ص #8١‏ ) . والذى يؤحذ من هذا 
القضاء أنه مبى كان للمدعى بالحق المدنى سبيلا للطعن فى القرار الصادر بأن 
لا وجه لإقامة الدعوى بعد تحقيق » فلا مجوزله أن 'يئرك هذا الطريق وبحرك 
الدعوى مباشرة . أما إذا لم يكن له هذا الطريق فحقه فى تحريك الدعوى 
المباشرة قائم » وإلا حرمناه من حق مقرر له قانوناً بغر نص على ذلك . 


؟' حالة المحجى عليه : 

سبق أن رأينا أن حقوق المدعى بالحق المدنى قد تحددت بصفته فى 
الدعوى » أى كونه خصما فبا تثرتب له حقوق بناء على تلك الصفة . 
ويستتبع هذا التساول عن وضع المحتى عليه الذى لم يدع مدني بالنسبة 
نايل 


إلى التحقيق الذى تباشره النيابة العامة . لا جدال فى أن امحنى عليه لا يعتبر 
خصما فى الدعوى » وعلى هذا ليس من حقه أن يتقدم بأى طلبات إلى جهة 
التحقيق وإن قدمها فلها أن تلتفت عنها دون تريب علما .فليسله مثلاأن يطلب 
ماع أقوال معينين » أو ندب خبير » أو إنتقال إلى معايئة . فى حين أن 
المدعى باحق المدلّى له حق ابداء هذه الطلبات » ويجب على امحقق أن يفصل 
فبا. وى عليه فى حقيقته لا يعدو أن يكون شاهداً ى الدعوى » فهو يسوق 
إلى المحقق المعلومات المتعلقة بالجرعة الى وقعت عليه . 


ولقد تنبه المشرع إلى هذه الصفة الى للمججى عليه عند تعديله لبعض 
نصوص قانون الإجراءات الجنائية موجب القانون رقم 1١٠‏ لسنة ١951‏ 
فعدل المواد اللى كانت تسوى بينه وبين المدعى بالحقوق المدنية وأبعده عن 
نطاقها . ومبذا أصبح المجنى عليه أن مختار أحد طريقين » الأول الإدعاء 
المدنى وحينقذ يتمتع مجميع الحقوق الخاصة بالمدعى المدنى وتطبق فى حقه 
القواعد الى سبق لنا بيانها . والاخر أن لا يدعى مدنياً فلا تكون له علاقه 
بأى تصرفات تصدر من جهة التحقيق . ولم يكن المشرع مجانبا الصواب ى 
تعديله المشار اليه حيث لا محل مثلا لمنح المحنى عليه حق الطعن فى قرار صادر 
ىق خصومة لم يكن هو طرفاً فها » وإلا خرجنا على القواعد العامة فى الإنجراءعات 
والتى تقضى بأن الطعن لا يقبل إلا ممنله صفة فيه بأن يكون خصما فى القرار 
المطعون فيه . 


وقبل أى تعرض لمق المحنى عليه فى تحريك الدعوى الجنائية مباشرة 
بعد صدور قرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى » نتناول بالبيان 
حقه فى ذلك التحريك قبل صدور القرار المشار اليه . لقد منح المشرع 
حق نحريك الدعوى الجحنائية مباشرة لمن لحقه ضرر من الجرممة إذا توافرت 
الشروط اللقررة » ولم يضع أى قيد على هلما الحق إذا قامت سلطة 
التحقيق مباشرة إجراءات التحقيق » فالمدعى بالحق المدنى إما أن يدعى 
مدنياً أمام جهة التحقيق » أو أن يلجأ إلى المحكمة فيحرك الدعوى الجنائية 
مباشرة » فليس ثمة ما يلزمه بأن يدعى مدنياً أمام سلطة التحقيق » فقد يرى 
أن بطء الإجراءات فيه ضرر له 


ياولا 


وتتبقى أخيراً الصورة الى يصدر فها قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى » 
فهل من شأن هذا القرار أن حرم امحنى عليه من الإلتجاء إلى الطريق المباشر ؟ 
لقد ذهبت محكة النقض فى حكها موضوع التعليق - إلى حرمان الى 
عليه من تحريك الدعوى الجنائية مباشرة »: للأسباب الى ساقتها » ونحن 

لقد ذهبت المحكمة إلى أن القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى له قوة 
الأمر المقضى به وتمتد بالضرورة ومن باب أولى إلى امحنى عليه الذى لم يدع 
محقوق مدئية . ولقد فات المحكمة أن أول شروط قوة الأمر المقضى به هو 
وحدة الحصوم » أى أنه إذا اختلف اللحصوم فلا حجية لأمر أو حكم بينهم 
والنتيجة الحتمية لهذا أنه لا حجية لأمر أو حكم لمن لم يكن خصافيه » 
وهو حال الحتى عليه ى صورتنا الراهنة » ولم تكشفامحكمة عن الضرورة 
الى تمد الحجية اليه » أو وجه القياس بينه وبين المدعى بالحقوق المدنية . 


وتعود المحكمة إلى القول بأن المحنى عليه مبى قعد عن الإدعاء بالحقوق 
المدئية أثناء التحقيق فلا تقوم له صفة الأخصام فى الدعوى ومتنع عليه بالتالى 
ما للمدعى بالحقوق المدنية من حق إستئناف الأمر الصادر بأن لا وبجه 
لإقامتها . وترتب على ما تقدم أن لا يكون للمجى عليه نحريك الدعوى 
إبتداء بعد صدور ذلك الأمر من سلطة التحقيق . ولسنا ندرى كيف توصل 
المقدمات إلى هذه النتيجة » مع أنه كان مؤدها الوصول إلى العكس » 
لأنه مبى انتفت صفة الحصومة عن امحى عليه ولم يكن له حق الطعن فى 
الأمر بأن لاوجه لإقامة الدعوئ » كان من اللازم أن يكون الباب الآخر 
مفتوحاً وهو حق نحريك الدعوى مباشرة . 

وتحاول الحكمة تبرير تلك النتيجة ا ساقته من أن القول بغر ذلك فيه 
إهدار لقوة الأمر من طرف لم يتخل لنفسه صفة فى الدعوئ » وهو 
ما لاينفق مع ماهدفاليه الشارع من إحاطة الأمربأن لاوجه - متى طار باتآات 
بسياج من القوة يكفل له الإحترام » وعنع من معاودة طرح النزاع ذاته 


ون 


أمام القضاء . وقد فات المحكمة ‏ على ما سبق لنا ذكره ‏ أن قوة الأمر 
لا تكون إلا بين الأطراف فيه . ومن ناحية أخرى إن المشرع لم يضع الأمر 
بأن لاوجه لإقامة الدعوى فى مصاف الأحكام الباته » فاذا ظهرت أدلة 
جديدة من شأنها تقوية الأدلة الى كانت قائمة قبل انقضاء الدعوى الحنائية 
بمضى المدة » جازت العودة إلى الدعوى الجنائية من .جديد ورفعها أمام 
الحكمة فى حين أن أية أدلة جديدة بعد البراءة البات تمنع بصفة مطلقة 
من العودة إلى طرح النزاع على المحكمة . ومبذا يكون الإستدلال الذى أرادت 
حكة النقض أن تسوقه ضمناً » قد جاء قى غير موضعه . 


وأخمرا فان المبدأ الذى قررته محككة النقض يؤدى فى بعض تطبيقاته إلى 
تائج غير مقبولة . فاذا فرضنا أن النيابة - وقد وصل الها العلم بالجريمة ‏ 
باشرت التحقيق فى الدعوى » دون أن يدرى الحى عليه من أمره شيئاً 
بسبب غيبته فى الخارج مثلا » ثم انتبت إلى إصدار قرار بأن لا وجه لإقامة 
الدعوى فان المبدأ المشار اليه يوصل إلى حرمانه من تحريك الدعوى النائية 
مباشرة » وهى نتيجة لا بمكن التسلم ما . فان قيل بأن هذا المبدأ يطبق 
فى الحالة البى يعلم سا امحهى عليه بمباشرة النيابة العامة للتحقيق ويقعد عن 
الإدعاء باحق المدنى » كا جاء فى عبارة الحكم » ومن ثم لا يطبق على الصورة 
مو ضع البحث » لكان فى هذا الكفاية لإهدارها » إذن المسلم به وجوب 
أن تكون القاعدة من الشمول محيث توصل إلى حلول واحدة فى مختلف 
الفروض . وهنا سوف مختلف حى الى عليه فى حالة ما إذا علم باجراءات 
لتحقيق عنه إذا لم يعلم با » أى قد تكون للقرار بأن لاوجه لإقامة الدعرى 
حجية فى صورة » وتلةئمى تلك الحجية فى صورة أخرى . 

و-بذا فن رأينا أن النصوص القانونية وروح التشريع تودى إلى أن انحى 
عليه جوز له أن بحرك الدعوى الجنائية مباشرة سواء أثناء التحقيق أو بعد 
صدور القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى . أما المدعى باحق المدنى فإنه 
لايستطيع أن يرفع الدعوى الجنائية مباشرة مبى أدعى مدنياً » أو مبى صدر 
قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية , 


وذرنا 


فى أن التأليف للتدريس غير خاضع لضريبة 
تعليق للاستاذ الدكتور رمسيس بهنام 
الأستاذ بكلية الحقوق يجامعة الاسكندرية 

بتاريخ ا ديسمير 1955 وف الطعن رقي 407 لسنة ٠١‏ القضائية » 
حكت محكمة النقض بأن من حق المألف أن يستغل مولفه بطريق مباشر 
أو غير مباشر » ومن وسائل هذا الاستغلال أن يتولى طبع مؤلفه ونشره 
بنفسه أو بواسطة الغير بقصد تحقيق ربح مادى » ونشاط المؤلف فى نقل 
مؤلفه إلى الجمهور واستغلاله على هذه الصورة مخضع للضريبة على أرباح 
الهن غير التجارية فى معنى المادة 7١‏ من القانون دم 15 لسنة "1918 بعد 
تعديلها بالقانون رقم 5 لسنة 116٠‏ © وقوطا « تسرى هذه الضريبة 
على كل «مهنة» أو «نشاط» لامخضع لضريبة أخرى؛ ؛ وهما وصفان متغايران 
ردد الشارع بنهما بلفظ «أو» لكى مخضع اضريبة على المهن غير التجارية 
أحوال استغلال كل نشاط لا مخضع لضريبة نوعية بقصد نحقيق ربح مالى » 
وإن لم يتخذه صاحبه مهنة معتادة له (تراجع مجموعة محكمة النقض -# 

السنة ١9‏ العدد الرايع - رقم 84؟ اص 1178878) . 


واستندت مصلحة الضرائب على هذا الحكم لتطالب بضريبة المهن غير 
التجارية حبّى أستاذ الجامعة فيا يتعلق بالمؤلف الذى يضعه لطلبته ف فرع 
التتخصص العلمى المعهود إليه رمياً بتلقينه إياهم وامتحانهم فيه . 


كا استخلصت بعض المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستعناف ذات المعنى 
من الجكم المذكور » فغيرت قضاءها عما كان » ونسب البعض ملبا إلى 
أسائذة الجامعة "أن شأنهم فى «ؤلفاتهم الجامعية شأن أى مؤلف يسهدف 
٠‏ من طبع مؤلفه ونشره الاستغلال والربح 5 


لفل 


ونورد على سبيل المثال حكماآً أصدرته محكمة استئناف الإسكندرية 
بتاريخ ١4‏ يناير 1154 ف الاستئناف رقم 165 لسنة 77 ق تجارى المرفوع 
من مصلحة الضرائب ضد مدرس قى كلية التجارة مجامعة الإسكندرية . 


فقد جاء فى هذا الحكم ما يل : 

«ومن حيث أن اللادة 8م من القانون ١4‏ لسنة ١44‏ المعدلة 
بالقانون ١45‏ لسنة ١46٠‏ تقضى بأن تسرى ضريبة المهن غير التجارية 
على كل مهنة أو نشاط لا مخضع لضريبة أخرى ولم تعف من أدائها إلا 
الجباعات الى لا تر إلى الكسب وذلك فى حدود نشاطها الاجماعى أو العلمى 
أو الرياضى وكذلك المعاهد التعليمية والمنشآت الزراعية » وليس المستأنف 
ضده واحداً مها فلا يسرى عليه الإعفاء . 


ومن حيث أنه فى حدود ذلك النص ونص المادة “7 التالية له ٠»‏ قد” 
أصبحت الضريبة على أرباح المهن غير التجارية هى ضريبة القانون العام ؛ 
ولم تصبح قاصرة على أرباح مهنة معينة أو على أرباح المهن الخرة وحدها 
بل صارت شاملة لكل نشاط يزاوله الممول ولولم يتخذه حرفة له ما دام 
م لضريبة أخرى ولم يكن ممن يعفهم القانون من أداء الضريبة . 
ول تعد ثمة ضرورة لتوفر شرط الانقطاع لمزاولة المهنة أو النشاط كما أنه' 
لا ضرورة لتوفر شرط تغيى الربح عند بدء مزاولة النشاط ويكفى أن تكون 
هذه الغاية قد تحققت وكانت أحد الدوافع الى دعت اليه » هذا هو الرأى 
الذى استقر عليه القضاء وتؤثره المحكة » وإذ كان هذا » وكان من حق 
المستأنف ضده وهو بسبيل نشر علمه أن يستغل ملفا عا بعن له من وسائل 
الاستغلال كأن بجرى طبعها وببعها عن طريق دور النشر العامة فاذا حقق له 
هذا الاستغلال رحا فانه لا معدى لإخضاع هذا الربح للضريبة المنوه عنها 
فى المادة ؟/ السالفة الذكرولا وجه لما يذهب اليه المستأنف ضده من أنه يباشر 
عملا جامعباً فى حدود نشاطه العلمى ولا للقول بأن مصلحة الضرائب لم تقدم 
ما يدل على أنه قام بالتأليف فى سنوات النزاع بقصد تحقيق الربح » لأن. 


بن 


هذا كله يتجاق وما ثبت بكتاب مؤسسة المطبوعات الحديثة من أنه حصل 
منها على المبالغ السابق ذكرها فى سنوات النزاع . كا أن المستأنف ضده 
لم يقدم ما يدل على أنه يقتصر فى نشر مولفاته على التوزيع داخل نطاق الخامعة 
أو الكلية الى يقوم بالتدريس فها دون تجاوزلهذه الحدود » وإن حصوله 
على المبالغ السالفة الذكر لدليل على قيامه بالنشر والتوزيع على نطاق واسع 
يتجاوز حدود الكلية والنشاط الجامعى البحت » ومع ذلك فانه يهم المحكة 
أن تشيد مما لأسائذة الجامعات من فضل على العلم وطلابه وبيب بأولئكك 
الأسائذة أن يضيفوا إلى حصيلة العلوم والفنون ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا 
دون أن يثنهم عن ذلك واجب أداء الضريبة فهو حق للدولة على كل 
المواطنين يؤدونه فىحدود القانون وأسائذة الجامعات بلا ريب ى مقدمتهم؟ . 


تلك أسباب الحكم » ويؤخذ علبا منذ الوهلة الأولى ما يلى : 

(أولا) أنها مع التسلم بأن الجباعات الى لا ترى إلى الكسب معفاة 
من الضريبة ى حدود نشاطها العلمى » إستبعدت أساتذة الجامعات من عداد 
تلك المجباعات » معتيرة هذا الاستبعاد قضية مسلماً ها ودون ذكر لأساسه 
العقلى . ١‏ 

(ثانيا) أنها إذ وصفت ضرييبة المهن غير التجارية بأنها ضريبة 
القانون العام وبأنها ‏ طبقآً لعموم نص القانون ‏ تسرى على كل نشاط 
يزاوله الممول ما دام لا مخضع لضريبة أخرى » فات علها أن المقصود مبذا 
«النشاط» كوعاء لتلك الضريبة » السلوك التلقائى الذى لا يكون صاحبه 
مرتماً عليه حكم وظيفة عامة . 

(ثالئ) أنها تنسب إلى أستاذ الجامعة تغيبى الربح » إن لم يكن عند 
بدء مزاولة النشاط » فعلى الأقل فى لحظة لاحقة » مع أن هذا التخيى 
عنصر نفسانى ليس من السائغ تقرير وجوده بتلك السهولة وبغير تدليل . 


(رابعآ) أنها تستخلص وجود قصد الربح لدى أستاذ الجامعة من كون 
كتابه يوزع خارج نطاق الجامعة أو الكلية الى يقوم بالتدريس فباء وذلك 


لكل 


عن طريق دور النشر العامة » مع أن هذه الحجة فى ذاتها ومفردها لاتؤادى 
عقلا إلى ثبوت هدف الربح » فدار النشر العامة تتولى الطبع والتوزيع 
لأن الأستاذ لا تملك من المقدرة المالية ما يتيح له تحمل الطبع على نفقته 
الخاصة » كما أن وجود الكتاب معروضاً فى مكان دار عامة للنشر أو أكثر 
من دار ٠»‏ لا يععى أكثر من مجرد إرشاد الطالب الذى ممه ذلك الكتاب 
إلى أنه موجود فى هذا المكان » وليس بلازم أن تقام داخل أسوار الدامعة 
حوانيت لعرض الكتب وتوزيعها » بل يعد ذلك إن حدث » ملا بالنظام 
وبالرونق العام لآفنية الجامعة » ومحوطا إلى أسواق للبيع والشراء تسبىء إلى 
مهابة الجامعة كمحراب العلم . 

(خامساً) أنها اعتيرت طبع الأستاذ لكتابه وتوزيعه هذا الكتاب 
استغلالا للعلم » فى حين أنه لا يعدو أن يكون تسجيلا لابد منه للعلم ولنتائج 
البحث فيه » وقالت إنه إذا حقق ذلك الاستغلال ريا فلا معدى عن إخضاعه 
للضريبة » مع أن مجرد نتاج فائض فى صورة مبلغ من النقود لا يعنى حمّا 
وبالضرورة أن هذا المبلغ ربح » فقد افترض القانون ذاته حين أعفى من 
الضريبة: الجماعات الى لاترى إلى الكسبء أن ثمة مبلغ يعود عللها من نشاطهاء 
ومع ذلك نفى أن يكون هذا المبلغ كسباً لكونه ناتجا من نشاط يسلم القانون 
ذاته بأنه لاهدف إلى الكسب . وسنحدد فما يلى النعت الذى بمكن أن يوصف 
به مثل ذلك بلغ حن يعود على أستاذ الجامعة . 1 


«(سادسا) أنها تشيد مما لأساتذة الجامعات من فضل على الغلم وطلا 
وبيب مهم فى الوقت ذاته أن يدوا واجب الضريبة لأنها حق للدولة على كل 
المواطندن وهذا هو العجب العجاب . 
فليس أستاذ الجامعة يزعم لنفسه امتيازاً على سائر المواطنين من ناحية 
فهو يدفع عن طيب خاطر ضريبة كسب العمل عن مرتبه ككوظف عام 
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وعن كافة ما يؤول اليه فوق المرتب من مكافآت » ويدفع كذلك ضريبة 
الإيراد العام . 


أما البحث العلمى كعمل خاص بمز أستاذ الجامعة عن غيره من الناس » 
فهو فى ذاته وق نظر من يدرك حقيقته ضريبة الضرائب » ولا محل بعدها 
لأية ضريبة . 

وإذا كان يوجد ثمة مبلغ يعود على الأستاذ من وراء تسجيل نتائج 
ذلك البحث ونشرها على الطلاب » فانه مبلغ قصد القانون كا سيجىء- 
البعد به عن متناول الضريبة . 

وحين يقرر القانون إعفاء عمل ما من عبء الضريبة » يقصد بذلك 
أن الضرر الذى تصيب به الضريبة هذا العمل » يوئذى مجتمع المواطنن 
أكثر مما تفيده الضريبة فبا لوتقررت » فيؤثر لذلك صرف النظر عنها . 
فهذه هى الحككة من أى إعفاء ضريى . 

وقد تقدم أن أستاذ الجامعة يدفع كثيراً من الضرائب الى ببط عقرراته 
المالية إلى حد كبيز عن الأرقام الإسمية الظاهرية لهذه المقررات . 

فاذا أخضع للضريبة كذلك » حتى فيا يعود عليه من البحث العلمى 
المضبى والتسجيل الشاق لنتائج هذا البحث » فإن مععى ذلك "كا سيجىء ] 
أن توجه إلى العلم والعلماء طعنة قاتلة » لا شك فى أن القانون قد حرمها » 


وإن فات ذلك على الحكم مو ضوع التعليق . 
حديثنا حتى الآن » كان عن حك محكمة استئناف الإسكندرية و 
وكان الحديث عن أسباب الحكم . 
وإنما تستحق النتائج المنطقية للحكم حدبثاً آخخر . 
1 


فالقول بأن أستاذ الجامعة مخضع لضريبة المهن غير التجارية فها يتعلق 
بكتابه الجامعى » مئداه أن يتحمل كافة الالتزامات المرتبطة قانوناً بتلك 
الضريبة طبقاً لما بينته المادتان 4 » 75 من القانون رقم ١4‏ لسنة ١984‏ 
(معدلا بالقانون رقم ١45‏ لسنة ١408٠‏ والقانون رقم هلالا لسنة هه19) » 
ومن هذه الالتزامات أن سك أستاذ الجامعة بدفتريومية ودفتر إيصالات ذى 
قسائم بأرقام مسلسلة . 

ولكن ما مناسبة ذلك فى صدد كتاب أعده الأستاذ لطلبته فى حدود 
النهج الرسمى الذى يدرسهم إياه ؟ . 

إن ما ىف ذلك الالتزام من شذوذ واضح فيا يتعلق بالكتاب اسبدامعى 
لأستاذ الجامعة » ليدل ف ذاته على مخالفة القانرن فى تحميل هذا الأستاذ من 
أجل ذلك الكتاب » بالتزام لم يتقر رأصلا لمثل هذا النوع من الأعمال ولا محل 
له إطلاقاً فى مجال لا يتعدى إمداد الطلاب فى مادة التخصص عرجع لم 
يعولون عليه فى الإلمام مبذه المادة وأداء الامتحان فها . 

والواقع أن الشذوذ وصف يلحق دائماً بنتائج كل أمر فيه خروج على 
القائرن » ويعد أقوى العلامات الدالة على هذا الحروج » إذ لو كان تطابق 
الأمر مع القانون قائماً ما كان يوجد فى نتائجه أى شذوذ . 

وفوق ما تقدم » فانه ليس لمصلحة الضرائب أن توالى ملاحقتها لأستاذ 
الجامعة متعللة فى ذلك حكم محكمة النقض السالف بيانه فى ديباجة هذا التعليق . 

فن ناحية » لم يصدر هذا الحكم فى صدد أستاذ من أساتذة الخامعة » 
حى يزر ما انبعث بسيبه عن مصلخة الضرائب من طبل وزمر . 

ومن ناحية أخرى » يتعين فهم الواقعة الى فصل فا ذاث الحكم لمعرفة 
حدودها ومعالمها » وبذا يتأق وضع الحكم هو ضعه الصحيح وعدم تحميله 
أكثر مما محتمل . 2 
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وبالرجوع إلى ذلك الحكم يقبين منه أن الواقعة خخاصة بأستاذ كان يلقى 
محاضرات ق معهد الضرائب على موظفى مصلحة الضرائب وطيع هذه 
امحاضرات سنة 1447/45 ء غير أنه أعاد طبعها لمناسبة صدوز القانون 
رقم 145 لسنة 116٠‏ بتعديل القانرن رقم 14 لسنة 1١984‏ ليت جانبأمن 
نسخ الكتاب بمعرفة إحدى المكتبات وقام هو ببيع باق النسخ » ثم أعاد 
طبع الكتاب سنة 19497 لمناسبة التعديلات الى استحدثها 0 بقوائن 
الربط الحكمى وألف جزعءاً ثانيآً من الكتاب أضافه إلى الجزء الأول . 


ولذا نسبت إليه محكمة النقض قصد الربح » إذ قالت إن هذا القصد 
هو أحد الدواقع الى دعت إلى النشاط » ولى أله ل يكن متوافر؟ عند يدم 
مزاولة النشاط أى وقت التدريس . 3 


از ز [ [ز[ز ز 1 771111 
أن يدرسها لطلابه ء وأعاد طبعها بما طرأ علبها من جديد لأنه لا يزال 
يدرسها للطلاب » وليس لديه قصد الريح لا أولا ولا كير ؟ . 


إذا كان نحدث برام يدل كتاب أستاذ الجامعة إلى متناول شخص 
من غبر الطلاب » فإن ذلك ليس على أية حال الهدف الذى يرى اليه الأستاذ 
أصلا » لأنه إغا يطبع نتأئج كفاحه العلمى لطلابه بقدر حاجهم ومقدار 
يتناسب مع عددهم » ولا ينصرف قصده يتا إلى اأنشر للجمهور دون تمييز 2 
وينتفى لديه العنصر النفسانى الذى يتطلبه القانون. فى سبيل الإلزام بالضريبة 
مادام الكتاب محصوراً فى المبج الرنمى المحدد لامتحان الطلاب فيه . 


:والقول الفضل فى ذلك للقانون . 

ولذا نورد فما يلى نص المادة ؟/!ا من القانرن دم 14 لسنة 1١988‏ 
(معدلا بالقانؤن رتم 5 لسنة 196٠‏ ثم بالقانون رقم 199 .لسنة +5وا) » 
ونبين كيف أن ننيجة التطبيق السلم والتفسير الصحح لهذا النص. » هى 


1 


إخراج أستاذ الجامعة من عداد الحاضعين لضريبة المهن غير التجارية » وإثما 
فى حدود الكتاب العلمى الذى يضعه للطلاب ق المبج الرسمى المعهود 
إليه بتلقيهم إياه وامتحاتهم فيه . 

تنص تلك المادة على أنه : 

«إبتداء من أول يناير سنة ١481‏ تفرض ضريبة سنوية سعرها : 

/1١‏ عن ال ٠٠ه(‏ جنيه الأولى 

1/ عن |( ٠٠ه‏ جنيه التالية 

وابز عن |( ٠٠٠١‏ جنيه التالية 

7214 عن ال 7٠٠٠١١‏ جنيه التالية 

0/ عما زاد على ذلك 

على ارباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية الى عارسها 
الممولون بصفة مستقلة ويكون العنصر الأسامى فبها العمل . 

وتسرى هذه الضريبة على كل مهنة أو نشاط لامخضع لضريبة أخرى 
ومع ذلك يعفى من أدائها : 

١‏ - الجماعات النى لا ترهى الى الكسب وذلك فى حدود نشاطها 
الاجماعى أو العلمى أو الرياضى وكذلك المعاهد التعليمية . 

من هذه الإرادة الصربحة للقانون » يتضح الشرطان اللازم توافرها 
لاستحقاق ضريبة المهن غير التجارية . 

الشرط الاول : يتعلق بوعاء الضريبة إذ يحب أن يصدق على هذا الوعاء 
وصف الربح . ' 


1. 


والشرط الثائى : يتعلق بصاحب النشاط المنتج لاربح إذ يازم فيه أن 
عمارس هذا النشاط بصفة مستقلة » لأنه إذا مارس النشاط بصغة تبعية أىمع 
وجود علاقة تبعية بينه كخادم وبين آخر كمخدوم لا تسرى الضريبة على 
المهن غير التجارية » وإنما يجوز أن تسرى ضريبة أخرى هى تلك الى قررها 
القانون على كسب العمل » وذلك مّى نحققت الشروط الأخرى هذه الضريبة. 

وسئرى أن كلا الشرطبن متخلف فى تأليف أستاذ الجامعة لكتاب 
فق فرع تخصصه . 

ولا ينال من هذا النظر » كا سئرى » ولا يؤدى إلى استحقاق الضريبة 
على مثل هذا الكتاب » كون النص قد قرر أن ضريبة المهن غمز التجارية 
تسرى على كل نشاط لا مخضع لضريبة أخرى » لأن المقصود ببذا النشاط 
عمل لا يدخل فى مضمونه ولا يندرج نحته الكتاب الجامعى الموضوع للطلاب 

عن الشرط الأول 

يلزم فى وعاء الضريبة أن يكون رآ . وقد استلزم القانون هذا الشرط 
صراحة حين قرر أن الضريبة تسرى على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن 
غير التجارية الى يكون العنصر الأسابى فبا هو العمل . 


والقاسم المشترك بين المهن المقصودة هو العمل وكونه المصدر الأساسبى 


للربح » 3 رأس امال » لآن الربح الناتج من رأس المال مخضع لضريبة 
الأرباح التجارية والصناعية . 


كا أن فيصل التفرقة بين الربحالناتج من العمل والخاضع لضريبة المهن 
غير التجارية » وبين الربح اللخاضع لضريبة كسب العمل والنائج هوالآخر 

من العمل » » أن الضريبة الأخيرة تسرى على من بمارس نشاطه تابعا لمتبوع » 
يا ضريبة المهن غير النجارية تتعلق يت كا قرو القانون صراحة - يمن 
يباشر نشاطه بصفة مستقلة . 


1/ 


وخصص نص القانون من بارسون نشاطهم بصفة مستقلة بأنهم أرباب 
المهن الحرة والمهن الأخرى غير التجارية » إذ رأى القانون أن للمهن الحرة 

معى اصطلاحياً عر فياً ينصرف إلى الطب وامحاماة والهندسة » فأراد استخدام 
د اع الاملة إلا عي المهن غير التجارية. 2 ليشمل هذا التعبير 
كافة المهن الى يكون. العمل لا رأس الال المصدر الأسامى للربح فها » 
مثل التحليل الكيميائى والمثيل المسرحى أو السيهاى والإخراج المنظرى 
والغناء والتأليف والتنفيذ الموسيقى والإنشاء الروائىي » وهذه كلها مهن 
بجر العرف على تسميتها بالمهن الحرة » ولو أنها هى الأخرى مهن غير 
نجارية » ليست فبها وساطة بين منتج ومستهلك ولا ترتكز على رأس امال » 
كنا فى التجارة والصناعة » وإنما تعتمد أساساً على العمل الإنسانى الشخصى , 


وشاء القانون ألا يفلت من الضريبة حتى هن يباشر نشاطا عر ضياً منتجا 
للربح » كن يؤلف رواية واحدة تصادف رواجاً ونجاح فتدر له كسباً وفراً 
بعد ضربة من ضربات الحظ . فلكى مخضع القانون للضريبة حتى مثل هذا 
المؤلف » » على الرخم من أنه لم يحرف التأليف بعد » ولم ينتج سوى رواية 
واحدة » قرر فى عبارة عامة أن ضريبة المهن غير التجارية لا تسرى فحسب 
على كل مهنة لا تخضع لضريبة أخرىمثل ضريبة الأرباح النجارية والصناعية » 
وإما كذلك على كل نشاط لا يرق إلى درجة المهنة أى الاحّزاف » متى 
كان لا مخضع لضريبة أخرى . 


ولا يراد بالنشاط غير ا خاضع لضريبة أخرى » أى عمل إنسانى يعود 


فيلزم دائماً فى المبلغ العائد من العمل على صاحبه ء أن يكون رعلا » 
لأن وعاء الضريبة هو داكا الربح » وحدد القانون وعاء الضريبة فى ديباجة 
النص بأنه «أرباح» ؛ وخين قرر أن هذه الضريبة تسرى على كل نشاط 
لا خضع لضريبة أخرى قصل الضريبة مو ضوع ألنص والمحدد وعاؤها 
ال ا ا 
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وعاء معين لها وى صورة نسبة مئوية تقتطع من أى مبلغ نقدى محصل عليه 
أى إنسان . فثل هذا الاقتطاع لن يكون ضريبة بالمعنى الفنى لهذه الكلمة 
وإئما صدقة إجبارية عفا علبها الزمن ولح يعد لها وجود . 


وإذن فالنشاط الخاضع لضريبة المهن غير التجارية لأنه لا مخضع لضريبة 
غبر ها » لا مكن إلاأن يكون نشاطاً مدراً مبلغ يصدق عليه وصف الربح . 


وحين قرر القانون أن ضريبة المهن غير التجارية تسرى على كل مهنة 
أو نشاط لا مخضع لضريبة أخرى » قصد التعمم من باب التحوط ؛إذلم 
يكن فى وسعه أن يضع بياناً جامهاً وحصراً شاملا لكل مهنة أونشاط العنصر 
الأسابى فبما هو العمل ويدران ريحآ » ومع ذلك لا مخضع ربحهما 
لا لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ولا لضريبة كسب العمل . 


فلو وضع القانون مثل ذلك البيان لماء قاصرآ عن الإحاطة بكل 
ماتستحدثه الحياة العصرية من صور للنشاط الإنسانى المنتج لربح تأسيساً على 
العمل وحده . فهذه الصور متزايدة على الدوام فضلاعن أنها تفوق الحصر » 
وبمكن أن يدل فبا يوما ما حتى مع التهامة وحتى حراسة السيارات وترتيب 
وقوفها فى غياب أصمامما . 

ذلك التعمم إذن » لا يعدو أن يكون تحوطاً من جانب القانون فى تحديد 
وعاء الضريبة » وذلك ليجىء هذا التحديد محكا لا يفلت منه أى مواطن 
جى رحا من وراء عمله . 

هو تعمم ينطوى على أسلوب مفهوم المخالفة » ويعزز ماسبق أن عر 
عنه النص بأسلوب مفهوم المطابقة . 

فكل نشاط قوامه الأساسى هو العمل لا رأس امال » مخضع لضريبة 
المهن غير التجارية بمفهوم المطابقة مع الشطر الأول فى نص المادة . 

وكل نشاط لا مخضع لضريبة المهن التجارية والصناعية ولا لضريبة 

لكل 


كسب العمل » تسرى عليه - بمفهوم الخالفة ‏ ضرببة المهن غير التجارية » 
إذ يفترض فيه أن عدم خضوعه لضريبة أخرى راجع إلى كون قوامه 
الأسامى ليس رأس امال حتى تسرى عليه ضريبة المهن النجارية والصناعية 
ولا علاقة التبعية ببن خادم ومخدوم حتى تتناوله ضريبة كسب العمل » 
وإنما العمل » وبالتالى تنصب عليه ضريبة المهن غير التجارية . 


هذا هو كل ما يعنيه القانون بقوله عن ضريبة المهن غير التجارية 
إنه «تسرى هذه الضريبة على كل مهنة أو نشاط لامخضع لضريبة أخرى» . 

وأما الخصيصة الجوهرية الى لا غناء عنها فى كل أحوال الضريبة 
وكائنآً ما كان النشاط الذى تسرى عليه » فهى أن يكون المبلغ الناتج من 
هذا النشاط رعاً . 


ومتى كان المبلغ الناتج للإنسان من سلوكه مجرداً من وصف الربح » 
فلا شأن للضريبة به » إذ لابد لاستقحاقها من وجود ربح . 


ولم يكن القانون فى حاجة إلى إعفاء الجماعات الى لا ترى إلى الكسب 
من الضريبة على المبالغ الى تعود علها من نشاطها العلمى أو الاجماعى أو 
الرياضى » لآن هذه المبالغ » وإن كانت فائضاً » لا تعد أرياحا » وبالتالى 
لم تكن تصلح أصلا كوعاء للضريبة » وكان طبيعياً أن تخرج من متناول 
الضريبة لهذا السبب » دون ضرورة لنص صريح ف معى إعفائها . 
ذلك هو معنى الشرط الأول فى البلغ الخاضع للضريبة وهوأن يكون 
رعاً . 

ولد آن لنا بعد ما تقدم ء أن نبين اذا لا يتوافر هذا الشرط فيا يعود 
على أستاذ الجامعة من مبلغ » ننيجة ممثه العلمى فى فرع تخصصه وتسجيله 
لنتائج هذا البحث وطبعها ونشرها على الطلاب . 
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ونرى أن وصف الربح » لا ممكن أن يصدق على ذلك المبلغ لسيبين : 
السبب الأول : أن أستاذ النامعة يسّهدف بعمله طلاب علمه ولا شأن 
له بعموم الجمهور . 


والسبب الثانى : أن التنقيب عن الحقيقة العلمية لكشف النقاب عنها 
وفهمها ثم إفهامها » يتميز كعمل بأنه أشق أنواع الأعمال » والبون شاسع 
بن الكشف عن الحقيقة وتسجيلها » وهذا ثىء » وبين التطبيق العمل 
استماراً لها بعد اكتشافها » وهذا شىء آخر . 


فن جهة مختلف أستاذ الجامعة عن غيره من مؤلفين » ى أنه يتبع 
الأسلوب العلمى فى البحث . وهذا الأسلوب يتميز بالتجرد من أية فكرة 
مكونة مقدماً ومن أى إحساس شخصى قد يكون واهماً فى كله أو جزء منه » 
وبالبحث عن الحقيقة والتقاطها كما هى وتصويرها دون إدخال أى تعديل 
على صورثما . 

وحقائق الكون سواء فما يتعلق منها بالمادة أو بالإنسان » مجاهل كان 
الأسلاف ولا يزال الأخلاف مخوضون تمارها » وستظل إلى الأبد كما كانت 
منذ الأزل محل بحث وتنقيب من جانب العقول البشرية القاصرة » ولا يفعل 
الباحثون سوى الوقوف على قبس من نور الحقيقة فى أى مجال من مجالاتها » 
ثم يأتى اللاحقون ليواصلوا عمل السابقين ويضيفوا إلى حصيلته مزيدا م 
ومع ذلك نظل الحقيقة على الدوام عملاقآً لا يقوى على مطاولته أقزام البشر . 


على أن أستاذ الجامعة كباحث عن الحقيقة فى مكتبة أو فى محمل » 
لا يسجل نتائج محثه وينشرها بقصد الربح»وإنما لتلقين الطلاب هذه التائج . 
فهو محتلف عن مكلف روائ يعرض روايته على الجمهور قاطبة . 


وحين يطبع الأستاذ نتائج نه فى المبج العلمى المعهود إليه بتدريسه » 
إنما يفعل ذلك لطلابه الواجب أن مجتازوا الامتحان فى هذا المبج ؛ وليست 
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له ماديا ونفسانياً أية وجهة غيرهم » ولو حدث أن وقع كتابه عرضاً فى يد 
سوام 

يؤكد ذلك أن الأستاذ يراعى دائاً فى طبع كتابه الجامعى ألا تزيد 
نسخه.عن قدر مين » حتى يتمكن من إعادة الطبع بعد ذلك لإضافة ماجد 
على مكتشفات الحقيقة العلمية من مزيد » ومتابعة ما يطرأ فى مجال التخصصن 
من تطور مستمر لا ينقطع » سواء فى النطاق الوطبى أو فى النطاق الدولى . 


ولهذا » فإن عدد النسخ لا بمكن أن يقل عن ألف فى كل مرة » ولا 
يتجاوز عادة الألف . فالألت كرقم حد أدنى وأقصى فى الوقت ذاته . 
أما أن هذا الرقم حد أدنى » فلأن طبع أقل من هذا العدد معناه أن تزيد 
التكاليف إلى درجة لا قبل للطالب بتحملها بدلا من أن تتوزع على نحو 
يدخل فى مقدور كل طالب . وأما أن ذلك الرقم حد أقصى كذلك ؛ فلن 
تجاوز الألف نسخة يقف عقبة فى سبيل سرعة تصريف الكتاب وبحول دون 
ملاحقة التطور السريع والمستمر فى مادة التخصص بتسجيل هذا التطور 


ى طبعة جديدة . 

فإذا كان أى ملف يكتب لحمهور الناس أجمعين وبدون تمييز » وإذا 
ركان هذا أيضاً شأن الممثل والموسيقار والمغنى الخ .. » فإن أستاذ الجامعة 
لا يكتب إلا لطلابه وللخدمة الحقيقة العلمية فى مجالها الجامعى » وبالتالى فلا 
حل لأن ينسب اليه استهداف الربح ٠.‏ 7" 

هذا هو السبب الأول فى نفى صفة الربح عن البلغ الذى يعود على 

أستاذ الجامعة من كتابه الجامعى . 1 

ومن جهة أخرى - وهذا هوالسبب الثانى - ليس البحث العلمى الذى 
يقوم نه أستاذ الجامعة ويسجل نتائجه فى كتابه من قبيل الأعمال القابلة لأن 
تقدر بالمال . 
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فهو ينقب'ف الكتب بمختلف اللغات. » وبحكم على نفسه حبس طويل 
الأجل فى مكتبة أو فى معمل » ولا مجد من الوقت أحياناً » وعليه فوق إلقاء 
الدروس إعدادها » ما بقع لذحى المتعة بالشمس والمحواء » ويضطر إلى 
ملاحقة كل كتاب أو خر يظهر ف العالم كله فى فرع التخصص » ويستجمع 
أفكاره ثم يصها على الورق بالأسلوب المناسب الذى يكفل بعد فهم الحقيقة 
أن يفهمها الطلاب 'أيضاً » ثم يصحح ملازم الطباعة من الأخطاء المطبعية 
المادية الى تشيع وتتكرر فى أكثر من تجربة للصحيفة الواحدة وإلى حد ينفد 
معه صير كل صبور » وهذه كلها مشقات بصرية وذهنية وتعبيرية وعصبية 
يشيب من دوها الولدان ولا نحس مها إلا من هو واقع نحت نيرها ويحترق 
بنارها . 


ذلك شأن أستاذ الخامعة كسؤول عن أمانة البحث العلمى . 

بل إن الإقدام على تجديد طبع النتائج العلمية للبحث بعد مراجعتها وإعادة 
النظر فا وتعديلها إن كان للتعديل موجب أو تصويها إن كان التصويب 
حل » وإضافة ما جد بعدها من جديد » ثم معاودة الكرة فى تصحيح ملازم 
طباعتها » تجربة مريرة » نحس الأستاذ وهو مقبل نحوها بعد اكتوائه بنار 
سابقتها » كما لو كان مسوقاً إلى اللهلكة . 

ومن أجل هذا » فإن كثراً من أساتذة الجامعة يفرغ بعد لأى من 
وضع مؤلفه فى فرع تخصصه ثم لا يأنس ى نفسه القدرة على إعادة طبع هذا 
المؤلف مزة أخرى » لأن المهمة نالت من طاقته إلى حد أقعده عن موالانها 
والاستمرار فيا . 

وحبى لو صحت نية الأستاذ على أن يستريح » لا بجد إلى الراحة 
سبيلا أمام السيل الجارف المتجدد كل عام من الطلاب الذى يفدون إلى 
الجامعة كى يتلقنوا فا فرع التخصص . 

وإذا كان هذا هو شأن الكفاح فى سبيل كشف الحقيقة وفهمها والعمل 
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على إفهامها » فإنه ليس الحال كذلك على العكس فى التطبيق العملى اسثماراً 
للحقيقة بعد اكتشافها . 


ذلك لأنه شتان ببن اكتشاف الحقائق الطبية مثلا » وبين الاستنارة 
مها فى علاج مريض . ومن ثُم فشتان بين أستاذ الطب كباحث علمى وبينه 
كطبيب معالج . 


كما أن اكتشاف حقائق القانون شىء » ومجرد الاستعانة ها ى حل 
أقضية الناس على ضوعها شىء آخر . وبالتالى فشتان بين أستاذ القانون كباحث 


واكتشاف قوانين الطبيعة الكونية والوقوف على حقائق الأشياء ثم التعبير 
عن كل ذلك وتبصير الطلاب به ثبىء » ومجرد الاسيرشاد بتلك القوائن 
وهذه الحقائق فى التخطيط لعمل هندسى أو صناعى شىء آآخر . وبالتالى 
فشتان بين أستاذ الحندسة أو العلوم كباحث علمى وبينه كهندس يطبق 
فى بساطة وسهولة معارف ثم التوصل إلا . 


ومع التسلم بأن استعار الحقيقة فى التطبيق العملى هوالآخر عمل فكرى » 
فإن الكفاح فى سبيل فهمها أولا ثم إفهامها عمل فكرى أشق . 

ذلك لأنه إذا كان الأول مجرد استخدام لطاقة المخ وحاسة البصر 
وقوة الصحة » فإن الثانى ليس مجرد استخدام لهذه النعم ولثما هو فى الحقيقة 
اسبلاك ها . 

فامحاماة والطب واهندسة أعمال فكرية تعد مجرد استخدام للطاقات 
الذهنية » وأما وضع مؤلف علمى للكشف عن حقائق القانون أو الطب 
أو الهندسة وتسخر القوة التعيرية الوصول ببذه الحقائق إلى أفهام الطلاب » 
فيعد استهلاكاً لتلك الطاقات لا مجرد استخدام لها . 
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وبينا استخدام الطاقات الذهنية فى الأعمال الفكرية ينال هو الآخر 
من الصحة البدنية للإنسان » فإن استهلاكه لهذه الصحة يتم ببطء وتدرج 
وعلى المدى الطويل » وأما اسّهلاك الطاقة الذهنية والبصرية والعصبية فى 
البحث العلمى وأهواله » فإنه اسهلاك سريع للصحة البدنية فورى الآثار 
علبا دون [مهال ؛ ولذا مبابه وتخشى أن يقربه حى الى مفتول الساعدين . 


وإذا كانت الأعمال الفكرية >المحاماة والطب والمندسة » تئول 
الجمهور عموماً دون تمييز » وتدر لهذا السبب رععاً » فإن المبلغ الذى يعود 
على العكس من البحث العلمى لأستاذ الجامعة ومن نشر نتائج هذا البحث 
على الطلاب تسجيلالها ووصولا مبا إلى أفهامهم » لا بمكن أن ينطبق عليه 
وصف الربح » لأنه ناتج من عمل محصور ف الطلاب ومقصور عليهم 
ومتخل منهم الوجهة والقصد . ” 


فإذا لم يكن ذلك البلغ ريحاً » فاذا يكون وصفه إذن ؟ 

إن الوصف الوحيد الذى يتلاءم مع طبيعة ذلك المبلغ » هو أنه «مقابل 
استّهلاك » ء يعد ترضية رمزية غير مجزية لا مادباً ولا نفسياً » ويراد به 
التشجيع على المضى فى اسهلاك طاقات المخ والبصر والصحة » وقد لا 

فا هى قيمة هذا المبلغ على أحسن الفروض ؟ 

إن رقمه عملا لا يتجاوز مثل ما نحصل عليه أى موظف عموى من أجر 
شبرى لقاء عمل إضاق يديه بدون عناء يذكر » فوق عمله الأصلل . 


فهو من الناحية المادية مبلغ هزيل: لا يكفى للوفاء بحاجات الأستاذ 
ومطالبه الخاصة ولا يساوى شيثاً أمام الجهد المضنى القائل الذى أدى اليه . 
ويراعى فيه أصلا عدم الإثقال على الطلاب . وليس سوى الحد الحيوى 
الأدنى اللازم فى سبيل امثابرة على عمل لا سبيل إلى الاستمرار عليه دون 
إسهام ومؤازرة المستفيدين منه . 


وها 


فكنا أن ملجأ العجزة لا يقوى على إيوائهم وتغذيتهم دون إسهام منهم 
فى تكاليف ذلك » فإن أستاذ الجامعة لا قبل له بالبحث العلمى وتسجيز 
نتائجه وتلقينها للطلاب دون إسهام من هرئلاء فى أعباء هذه المهمة وتكاليفها . 

وكا أن تحقق فائض لجأ العجزة من وراء إيوائه هؤلاء وتغذيتهم 
لايعتتر رحا لأن فيه تدعما لكيان الملجأ ومعاونة له على المضى فى أداء رسالته » 
فكذلك الفائض الذىيعود على أستاذ الجامعة من توزيع كتابه على طلابه » 
لا يعد ريحاً » ولا ممكن أن يكون أثره ‏ على أحسن تقدير ‏ سوى الإمساك 
بقدرات الأستاذ من أن تنهار » وتمكيته من الإقدام على مزيد من اسَّهلاك 
هذه القدرات » وقد لا يقدم مع ذلك على هذا المزيد ٠.‏ 

فالمبلغ مقابل استهلاك . وهو مقابل رمزى لا يعادل الاستهلاك الحقيقى 
غيز القابل لآن يقم بعال . 

ومن البدمبى أن مقابل الاستهلاك لامكن أن يتناسب معه وصف الربح . 

فإذا جاءت مصلحة الضرائب كى تخضع حتى مقابل الاستّهلاك للضريبة 
كان معنى ذلك اقتضاء ضريبة مما لايعتتر رنحاً » وهذا مخالف القانون » 
وصار من الطبيعى عندئذ اهيار العمل الذى يوئدى به الأستاذ رسالته العلمية » 
لأنه فوق البحث العلمى وهو فى ذاته هدام » تضيف الضريبة معول هدم 
آخر يزعزع البقية الباقية من المساند الممسكة بهذا البحث عن التداعى » 
فبوى ويسقط . 


عن الشرط الثانى 
قلنا إن الشرط الأول فى استحقاق الضريبة على المهن غير التجارية » 


هو وجود الربح . وبينا أن مجرد نتاج مبلغ نقدى من سلوك ما » لايدل 
فى ذاته على أن هذا المبلغ ربح . فقد يكون هذا المبلغ مقابلا رمزياً 
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لاسبلاك قدرات من ثأنها لو.تركت دون مساندة أن تهار وتسقط » 
كنا هو الخال ف. المبلغ الذدى يعود على أستاذ الجامعة من كتابه العلمى . 
ثم إن وصف مبلغ بالربح لابد له من طوية نفسية معينة لدى من حصل على 
هذا المبلغ » وهى انتواء الربح واستهدافه » ولا وجود لنية أو هدف من هذا 
القبيل لدى أستاذ يبحث عن الحقيقة العلمية لفهمها وإفهامها لطلابه وامتحانهم 
فى الإلام ما . 

على أن هناك شرطً ثانياً لاستحقاق الضريبة تطلبه القانون هو الآخر 


صراحة كا قلنا » وهذا الشرط هو أذيكون الربح نائجآ من عمل بمارسه 
صاحبه نصفة مستقلة . 


فقد حددث المادة 9# المدكورة وعاء الضريبة بقولها إن الضريبة تفرض 
على لأرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية الى بمارسها الممولون 
بصفة مستقلة ويكون العنصر الأسامبى .فها العمل» . 
ومن البدمبى أن الصفة المستقلة فى ساوك ما » معناها أن يكون صاحب 
هذا السلوك حراً فى الإقدام عليه أو الإحجام عنه كلما شاء ذلك . 


وتأليف الأستاذ الجامعى لكتابه العلمى فى مادة تخصصه » كى يعوّل 
الطلاب على ذلك الكتاب فى إلمامهم مهذه المادة » سلوك لا تتواقر به الصفة 
المستقلة » لأنه من التوابع اللازمة لوظيفة عامة هى وظيفة البحث العلمى 
والتدريس ف الجامعة » ولا بملك الأستاذ الإقدام على هذا السلوك حمين 
يشاء ؛ والإحجام عنه حين يشاء » وإنما هو مرغ, عليه إرغاماً لا ملك فكاكاً 
من مادام يودى وظيفته كأستاذ فى الجامعة . 
ووجه الإرغام فى تأليف ونشر الكتاب الجامعى » يجعل من هذا العمل 
لوكا تبعي لوظيفة » ومن ثم لا مخضع هذا السلوك للضريبة » للها حسب 
الإرادة الصرعحة للقانون » إثما تنصب على سلوك يباشره صاحبه «بصفة 
مستقلة» » أى يكون حرا فى اتخاذه أو فى التوقف عنه . 


/اه1 


وأما الإرغام فى تأليف وطبع الأستاذالجامعى لكتاب فمادة التخصص » 
فأمر تقضى به من ناحية طبيعة الأمور فى ذاتها » ومن ناحية أخرى النصوص 
الصريحة لقوانين التعلم الجامعى . 

فالمسئول عن البحث العلمى فى أى مجال من مجالات الحقيقة الكونية 
مادية كانت أم إنسائية » هو أستاذ الجامعة الختص الأصيل بهذا محال 
والمكلف من الدولة والشعب والقانون بالانقطاع له والكشف عن مزيد 
من شفاياه . 


وهو إذ يتولى البحث ف مجال تخصصه » ويصل ق هذا البحث إلى نتائج » 
لا علك النسير على هذه النتائج وكمانها ى سريرته» وإنما هومطالب بإعلانما . 
ولا يكفى فى إعلان نتائج البحث » أن يلقى مها الأستاذ شفوياً فى 
محاضرات » لآن الكلمة الشفوية طائرة بِيِما الكلمة المكتوبة ثابتة 
2362٠‏ اأصقعة غمهاه؟ ومع 
فلابد فى إعلان التتائج من كتابتها » لاسا والكتابة معوان على مزيد 
من التأمل العميق والتدقيق فى الصياغة وبلورة الفكرة وضبط معالمها قبل 
الإفصاح عنها والتوفيق فى العثور على الوسيلة اللفظية المناسبة لنقلها على حقيقتها 
إى إدراك الآخرين . 


هذا هو وجه تفضيل الكتابة على المشافهة . 

ولو وقفت الأمور عند حد المشافهة » لضج الطلاب بالشكوى من عدم 
القدرة على التنسجيل فى الورق » ولطالبوا بالإملاء » ولتحولت قاعات 
الجامعة إلى حصص للاملاء ثم للاستفسار عن معنى ما أملى » ولسار تلقن 
لعلم بطيتاً بطء السلحفاة » يبنا عصر السرعة والنور يوجب سواء على 
الأساتذة أم على الطلبة » أن يقطعوا فى الوقوف على الحقائق العلمية مسافات 
وأشواطاً . 


اره1 


وكيف يتأتى لنا فى الجامعات العصرية المتمدينة أن نتصور أستاذاً بغر 
كتاب 9 . 1 

وكيف يقف اللدلف ف البحث العلمى على أعمال السلف فيه إذا “كانت 
هذه الأعمال مدونة بالحير فى كراسات ؟ . 

وماذا نشأت الطباعة ؟ ألم تنشأ لضرورة عملية هى إثبات الأفكار على 
نحو يصونبها من التبدد والزوال ؟ ألم تنشأ كى تريح كذلك طالبى المعرفة 
من إرهاق أيدسهم بالكتابة اكتفاء بأن واحداً فقط قد أرهق يديه قبلهم وبدلا 
منهم و سبيلهم وهو الذى أخذ على عاتقه فهم الحقيقة ثم تدوينها فى سبيل 
إثبامها والإفصاح علبها ونقلها إلى مدارك الغير؟ . 

إنه انفرد بإرهاق فكره ويديه ووفّر على الآخرين » على الأقل » أن 
برهقوا هم الآخرون أيدبهم فى الكتابة . 

ليس لكم بعد ذلك » إن أنصفتم أمها الناس » أن تقولوا إن أستاذ اللجامعة 
إنما يكتب أفكاره ويطبع كتابه للانجار بعلمه . 


فهو إنما يفعل ذلك إثباتاً وتسجيلا لعلمه وتمكيناً لطلابه فى الجامعة 
من أن يتلقنوا هذا العلم . ويفعل ذلك مرغماً بطبيعة الأمور ذاتها ى أداء 
وظيفة البحث العلمى والتدريس . وهو دون سواه امختص الأصيل بالبحث 
عن الحقيقة العلمية فى سبيل الكشف عنها وإدخالها مدارك الطلاب . فهل 
يعقل بعدئذ القول بأن التجاءه إلى طباعة نتائج محثه لطلابه يدل فى ذاته على 
تغيى الربح واسّهداف الكسب ؟ . 
ثم إن وجه الإرغام فى طبع الأستاذ الجامعى لكتابه ونشره هذا الكتاب 
على طلابه الجامعينن » لا يرجع إلى طبيعة الأمور فحسب أى إلى الطبيعة 
الذائية لوظيفة البحث والتدريس » وإئما هو مستخلص كذلك - كما قدمنا - 
من النصوص الصربحة لقوانين التعلم الجامعى . 
الول 


فالمادة .م1من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعاترقم 184 لسنة408١‏ 
الصادرة بقرار رئيس الجمهورية دم ١‏ لسنة 9ه19 نصت على أن 
مجلس الجامعة يؤلف من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيثة التدريس 
لجانآً فنية لبحث الموضوعات الى تدخل فى اختصاصه » ومن تلك اللجان 
الجنة التأليف والترحمة والنشر والمكتبات الجامعية . ثم نصت المادة 7 من 
اللاحة على اختصاص هذه اللجنة فجعلت من هذا الاختصاص وضع النظم 
الى تكفل تاليف الكتب اللامعية ونثيرها وتداولها وتشجيع أعضاء هيئة 
التدريس على تأليف الكتب وااراجع » وتيسير حصول الطلاب عليها . 

فالصفة الاضطرارية فى سلوك أستاذ الجامعة إذ يطبع كتابه العلمى 
الجامعى فى مادة تخصصه وينشر هذا الكتاب على طلابه الجاميين فى تلك 
المادة » صفة لصيقة بطبيعة وظيفة البحث والتدريشس. وراجعة ف الوقت 
ذاته إلى القوانين الخاكة للتدريس الجامعى . 

فالاضطرار إلى ذلك السلوك » بمليه كل من الواقع والقانون . 

ولشيكن رمفة الاطاراى إكية و هارلاماء قال إن نيلا ادلو 
متخذ صفة مستقلة . 

وقد اشترط القانون فى إخضاع السلوك اضريبة » أن يباشره صاحبه 
بصفة مستقلة » أى بصفة اختيارية لا اضطرار فها ولا إرغام . 

وقد يقال إن تأليف ونشر الكتاب الجامعى » إن كان لا يعد سلو كا 
ذا صفة مستقلة لأن له صفة نبعية تبعية لوظيفة عامة جامعية ». لا تخضع لضريبة 
لمين غير التجارية » وإئما لاضريبة على كسب العمل لاسما والضربية الأخيرة 
تسرى على من يتقاضون مبالغ وه, فى علاقة من التبعية لجهة ما . 

غير أنه من الواضح أن علاقة التبعية ليست الخصيصة الوحيدة فى وعاء 
الضريبة على كسب العمل » وإئما يلزم فى :هذا الوعاء بصريح نص المادة "١‏ 


لكا 


من القانون رقم 14 لسنة 1984 أن'يكون من المرتبات وما “فى حكنها 
والماهيات والمكافآت. والأجوز والمعاشات والإيزادات “المرتبة “للد الحياة .٠‏ 


وبدجبى أن المبلغ الذى يعود على أستاذ الجامعة من تأليف وطبع وتوزيع 
كتابه العلمى : فى المادة على طلابْ المادة.'ء أى' الناتج من البحث العلمىٍ 
وتكتابة نتائجه وتصحيح ملازم طباعتها » ليس مرتبا ولا ماهية ولأ.مكافأة 
ولا أجرآ » لآن كل هذه المصطلحات تعنى مبالغ نقدية براعى فى كل مأها 
التكافوً المادى مع ما يقابلها ». وأما المبلغ العائد هن . البحث العلمى . ونشر نتائيجه 
فلا يتحقق بينه وبين السلوك الذى أدى إليه أى تكافئ' مادى.؛: ولمذاوصفنا ..» 
بأنه محض مقابل غير مجزى لاستهلاك طاقة المخ وحاسة ابصر ليس 
فيه من معبى الات ان الماهية أو المكافأة أو الأجر المادى أى نصيب . 
فالساوك الذى أفضى اليه أسمى من أن يقيمه أى مال ٠‏ كا أنه غ كبلغ 
نقدى » ليس سوى ترضية لانفس . نظير استمزارها على إرهاق طاقة الخ 
وحاسة البصر » وقد لا تقنع النفس هبذه الأُرضية . ٠‏ 1 


والمفهوم دائاً فى. مقابل الاستبلاك أنه تعريض عن عسارة » وهو هنا 
تعويض غير متكاقء . والتعويض ليس تحقيقاً لخم » حتى ولو كان تعويض 
كاملا » وإئما هو مقابل لغرم . 

وكا لا بمكن أن يتوافر فى التعريض معنى. الربح » لا يمكن أن يتوافر 
فيه معنى "المرتب أو الماهية أو' المكافأة أو الأجر., لأن كل هذه مقابل مادى 


للخدمة قابلة للتقيم مادياً . 


وسواء سمينا المبلغ العائد غلى أستاذ الجابعة من كتابه العلمى ‏ مقابل 
:استهلاك لطاقات هذا الأستاذ أو تعويضاً هزيلا عن إرهاق هذه الطاقات , 
فانه مهما كانت تسميته » يعد تغطية لمغرم لا تحقيقآ لمم أو ربح ع ومبذه 
المثابة لا مخضع للضريبة على الأرباح غير التجارية » كا أنه لا يعد مرنبا 
أو ماهية أو مكافأة أو أجراً أو إيراداً مرتباً لمدي الحياة » حتى مخضع للضريبة 
على كسب العمل » ٠»‏ لأن :هنبه. كلها مصطلحات تدل على صور من المقابل 


ننن 


امخزى لعمل والمتكافء مادياً مع قيمة هذا العمل » ومن ثم لا ممكن أن 
يدخل فى نطاقها ويندرج تحبا ما هو تعويض رمزى عن مغرم خطير . 

مما سلض يبين أن العائد النتقدى من الكتاب الجامعى على الأستاذ الذى 
ألف هذا الكتاب » لا يصلح وعاء لضريبة الأرباح غير التجارية ٠‏ لأن 
تأليف ذلك الكتاب ليس سلوكاً متخذاً «بصفة مستقلة» من قبيل ما تسرى 
عليه هذه الضريبة » فضلا عن أن ذلك العائد ليس ريحاً » ووعاء هذه الضريبة 
هو الربح دون:سواه . 

وقد يقال إن المادة 1/7 من القانون حين نصت على أن ضريبة المهن غير 
النجارية تسرى على كل مهنةأو نشاط لامخضع لضريبة أخرى ٠»‏ مؤداها 
أن العائد من الكتاب اللجامعى إذ لا مخضع لضريبة ما » تسرى عليه ضريبة 
المهن غير التجارية . 
ولكن هذا القول الذى ذاع ترديده وشاع » يرجع إلى سوء فهم لنص 
المادة . 1 

فقد قدمنا أن القانون حين عمم ضريبة المهن غير التجارية على كل نشاط 
لا بمخضع لضريبة. أخرى ء لم يقصد بهذا التعمم الإخلال بشروط استحقاق 
الضريبة فى ذامها ولا الخروج عن الوعاء الذى حدده لتستقر عليه . 


فهذه الضريبة الى جاء فى العبارة العامة للقانون أنها تسرى على كل 
نشاط 6 لضريبة أخرى » تظل دائماً عتفظة عدلوها وبشروط 
استحقاقها » أى يلزم دائمآً فى النشاط الذى تسرى عليه لعدم خضوعه 
اضريبة غبرها » أن ييكون هذا النشاط متتجا لربح من ناحية » وأن ارس 
بصفة مستقلة من ناحية أخرى . 


وكل ما قصد بذلك التعمء » هو كا قدمنا » التحوط فى الصياغة نحيث 
تكون محكة وشاملة كل وجوه النشاط الذىينتج رعاً وعارس يصفة مستقلة» 


فننا 


لأنه من المتعذر على القانون أن يقي حصراً شاملا لكل صورهنا النشاط» 
وخصوصاآ لأنه يقوم بصفة أساسية على العمل وحده » فلكى يكون حصره 
جامعا مانعاً قيل إنه كل نشاط لا مخضع لضريبة أخرى من قبيل ما يسرى 
على استمار رأس مال أو على الموظفين أو المستخدمين . 

فلا غناء عن شرط الربح » كما أنه لا غناء عن شرط الضفة المستقلة 
فى السلوك المنتج للربح » لأنه إذا ارتبط هذا السلوك بعلاقة تبعية » خضع 
لضريبة كسب العمل إن أنتج ما هو من قبيل المرتب أو الماهية أو المكافأة 
أو الأجر أو الإيراد المرتب لمدى الحياة . 


وحين يتخلف قصد الربح فى عمل ما » لا بممكن أن يصدق على مثل 
هذا العمل وصف النشاط الذى مخضع للضريبة حين لا تكون ضريبة أخرى 
قد سرت عليه » لأن المقصود بالنشاط فى هذا الصدد » السلوك الإختيارى 
الحر الذى مهدف به صاحبه إلى الربح . 

. على أنه يلزم ى سبيل مزيد من الإيضاح ء نحديد النطاق الذى لا تسرى 
فيه الضريبة على أستاذ الجامعة » لعدم توافر الربح فيه من ناحية » ولعدم 
توافر الصفة المستقلة لسلوك الأستاذ فيه من ناحية أخرى . 

هذا النطاق خاص بالكتاب العلمى وحده » أو الكتاب الجامعى » أى 
الكتاب الذى يتفق مع حدود الممبج المعهود إلى الأستاذ رتمياً بتدريسه . 

وليس من العسير الوقوف على هذا اليج . 

فلكل كلية جامعية أقسام علمية متخصصة . 

وتنص المادة “48 من قانون تنظم الجامعات رقم 5 لسنة /196 على أنه 
ختص القسم جميع الأعمال العلمية والدراسية و الإجماعية فيه . وتحدد مجلس 
القب. م البرامج والمقررات الدراسية ويونع الدروس وامحاضرات والغارين 


لا 


والأعمال ‏ التدريبية على أعضناء هيئة. التدريس والعيدين وسائر المشتغلين 
بالتدريس » وينظم وينسق البحوث العلمية وأعمال هيئة التدر يس : 

فالير امج العلمية الرسمية واضحة #ددة الأبواب والفضول . 

ويكفى أن يكون كتاب الأستاذ كشفاً الحقيقة العلمية فى المحالات المحددة 
بألرنامج الرسمى المعهود إليه بتدريسه » لأن القيب عن هذه الحقيقة ونشر 
نتائج هذا التنقيب هو المحهود المرهق الممض الذى قصد القانون إنقاذه 

من الضريبة حماية له » ولأنه العمل الذى لا ارس بصفة مستقلة وإنما بصفة 
تبعية لوظيفة البحث العلمى والتدريس وباعتباره من اللوازم الحتمية لأداء 
هذه الوظيفة » ولأنه أولا وأخيراً العمل الذى لا ينشد به صاحبه الربح 
لأنه فى خدمة الحقيقة العلمية وطلاب العلم الجامعة . 


أما حين ينشر الأستاذ كتاباً ى. غير المبج العلمى الرسمى المعهود به 
إليه » أو دون أن يكون هادفاً إلى الكشف عن الحقيقة العلمية موضوع هذا 
الممبج » فانه يعد عندئذ قد اتخذ سلوكا ذا صفة مستقلة لا شأن له بعباء 
وظيفته الأصلى » وتقوم قرينة على أن هذا السلوك مهدف إلى الربح » وبالتالى 
موز إخضاعه لضريبة أرباح المهن غير التجارية . 

ومن اليسير أن يكتشف خروج الأستاذ عن المهج المعهود به رشمياً 
إليه . ولكن كيف يلتم حدود هذا المج » ومع ذلك لا يعد سلوكه هادفاً 
إلى الكشف عن الحقيقة العلمية المراد بالميج استظهارها ؟ . 

من الممكن تصور مثال لذلك » وليكن هذا المثال فى مجال علم القانون . 

ْ فن البدمى أن العلم بالثىء هو إدراك حقيقة الثىء 
وكل علم ينزى لشىء فى سبي إدراك حقيقتة . 


3 


والفىء الذى يذرى عل القانون لإدراك حقيقته هو نصوص القانون . 

وليس من الهين إدراك حقيقة هذه النصوص . فلا تكفى لذلك محض 
القراءة السريعة السطحية ولا محض الالتجاء إلى الأحكام القضائية الصادرة 
بالتطبيق للنصوص ذاتها » لأن هذه الأحكام كثيرآ ما تخطىء فى فهم حقيقة 
النصوص المطبقة 0 

وأستاذ القانون فى الجامعة عليه هو فى المقام الأول أن يقرأ ويتأمل 
وينقب ويبحث ولا يقف عند السطور بل يغوص إلى ما يوجد وراءها 3 
ويتابع ماضى النصوص وحاضرها ومستقبلها » وحين جد التفسير القضانى 
غير سديد يقول وأخحطأ القضاءن » وحين تعوزه كافة السبل الكفيلة بتقادى 
إرادة شاذة من جانب القانرن » يقول «أخطأ القانون» . 


وقلما مخطىء ء القانون لو حملت عباراته على معناها المنطقى دون العزام 
معناها الحرق . ومتى جاءت الحلول القانونية شاذة » فيغلب أن يكون 
الشذوذ فى مفسرى القانون لا فى القانون ذاته . 


فا دام القانون علماً كسائر العلوم » فانه يتعين حتى فى مجاله » القييز 

بين الثثىء وبين حقيقته» بن موضوع البحث وبين البحث ذاته» فالنصوص 

هى الشىء أو موضوع البحث » والمراد من أستاذ القانون إدراك حقيقة 
ذلك الشىء أى البحث فى هذا الموضوع للتوصل إلى كافة جوانبه وأغواره 
وأبعاده » وبالجملة » اعرفة حقيقته . 


فاذا اقتصر أستاذ القانون على طبع ونشر كتاب يسرد النصوص مجرد 
سرد » أو مجمع شتانها » أو يردفها بتجميع لأحكام القضاء فى تطبيقها 2 
لا يعد مبذا الكتاب قد مبض ببحث علمى للكشف عن حقيقة النصوص 
غوصاً فى أعماقها تأصيلا وتحليلا » ولا يكون سلوكه على هذا الوجه متخذا 
بصفة تبعية لوظيفة البحث والتدريس » سما لا يكون لازماً حتمياً من 
لوازمها ٠‏ وإنما يكون ذا صفة مستقلة لا شأن لها -بذه الوظيفة » وبجوز 


وكا 


بالتبعية خحضوعه لضر يبة المهن غبر. التجارية » مبى استهدف رعآً ونحقق مله 
ربح » وتقوم به مبدئياً قرينة على اسهداف الربح . 

ومفاد ما تقدم » أنه حين يكون كتاب أستاذ الجامعة علمياً جامعياً » 
أى كاشفاً عن الحقيقة العلمية فى موضوعات المج المعهود به رسمياً إليه : » 
وكان معيار محاسبة الطلاب عن الإلمام هذه الحقيقة فى الامتحان الرسمى » 
فان المبلغ النقدى العائد منه لا ممكن أن يوصف بالربح ء كا لا ممكن اعتبار 
السلك المفضى إليه متخذاً بصفة مستقلة ما دام لازمآ حتمياً من' لوازم البحث 
والتدريس » وبالتالى يكون هذا الكتاب منجاة من الضريبة على المهن 'غير 
التجارية »: لعدم انطباق شروط هذه الضريبة عليه ٠ ٠  .‏ 0 

عن الؤلفين من غير أعضاء هيئة التدريس 

إذا كان التأليف فى ذاته عملا شاقاً » فإن التأليف العلمى تفوق مشقته 
كل وصف . ذلك لأن كتابة رواية مجود مما الحيال الخصب أمر: هين لا مكن 
أن يقارن بكتابة مؤلف علمى .2.0 ٠‏ لين 


فالمولف العلمى يستلزم قراءات وأحاثاً وتجارب سابقة لا يتحتم مثلها 
أو لا يلزم بذات الكمية والتشعب والتعدد » فى: وضع المؤلفات الأخرى . 
كما أن إدراك الحقيقة العلمية فى غاية المشقة والإعجاز » حبّى أن 
الموّلف العلمى لابد من مراجعته باستمرار لاحمّال التعديل فيه أو الإضافة 
إليه , 

وفوق ذلك فان أى موضوع من موضوعات التبويب العلمى فى الخامعة 
متشعب مركب متعدد النواحى إلى درجة لا وجود لثيلها حين لا يكون 
موضوع الكتابة تسجيلا للحقيقة العلمية فى يجال ما من مجالاتها . 


والمؤلث غير العلمى .» إتما يضعه صاحبه للجمهور العام من الناس 
وهو على :كبرة عددية ضخمة » وبالتالى تعد النقود النانجة من توزيع هذا 


المولف را بالنى الصحبح مخضع للضريبة . 


بذ 


وحى إذا قنع صاحب هذا الموّلف بلغ حصل عليه من جهة _ .استخدمته 
لدف معن بالذات هو أن يكتب مؤلفه ٠‏ فإن هذا المبلغ هو الآخر مخضغ 
ا برخ ماحم ال 

بين العمل وبين مقابله » فى حين أن التأليف العلمى كنا قدمنا » ولا مختص 
به أصالة سوى عضو هيثة التدريس بالجامعة شاق إلى حد يفوق الوصيف 
وإلى درجة ة أن يصبح العائد النتقدى منه مقابل اسنهلاك لا أجر استخدام » 
سك بالنفس عن الإتبيار ويشجعها ل 
المثابرة على الاستبلاك ذائه . 


ثم إن التأليف للتدريس » مختلف عن أى تأليف عادى » من نأنية أن 
الموؤلف العادى يكاد يتفرغ لتأليفه بدون شواغل أخرى ذات بال » بينا 
المؤلف الذى يضع مولفه لطلاب الجامعة فى سبيل تلقيئهم الحقيقة العلمية .»“ 
يسهلك فوق طقة المخ وحاسة البصر » حنجرته كذلك » ليلقى درسه فى 
القاعة ويدخل فى صراع مع الغباء ليفتح مغاليق الأذهان» فيبحصونه ويتصبب 
وجهه عرقاً على مدار الأيام والأسابيع والسنين » ومتحن الطلاب كذلك 
دور أو أكثر من دور » ويصصحح إن أمكن أُوزاق الإجابة على الامتحان » 
وعتد التصحيح وتوابعه من أعمال الامتحان إلى امتصاص معظ العطلة الصيفية 
متيل لمم لمدجد» ولا برا لآسناة يلوت بن فرط ركضه فى العام السابق 
فاذا يراد من أساتذة الجامعات ؟ 


أيطلب إلهم الإستشهاد وه, على حالم شهداء ؟ 

عن الجماعات التى لا ترمى الى الكسب 

رأينا أن المادة 1/7 من القانون رتم 5 لسنة 1918 ء بعد أن فرضت 
الضريبة على أرباح المهن غير التجارية » وبعد أن حددت وعاء هذه الضريبة 
وبينت من مخضع لها من الناس » نصت على أنه ويعفى من أدائها المباعات 
الى لا تربى إلى الكسب وذلك فى حدود نشاطها الإجتاعى أو العلمى 
أو الرياضى وكذلك المعاهد . التعليمية» . 


يُذذا 


والمفروض أن هذه الجماعات المعفاة : يعود علا من نشاطها عائد نقدى 
أو إن شئت فقل فائض ء أو مبلغ باق بدون إنفاق » ومع ذلك يقرر القانون 
إعفاء هذا المبلغ من الضريبة . 

ولم يكن القانون محاجة إلى تقرير هذا الإعفاء . 

فقد كان مفهوماً ضمناً دون حاجة إلى ذكر صريح . 

ذلك لأن المبلغ العائد على تلك اللماعات » مادامت لا تربى إلى الكسب » 
لا يعتير » رغم أنه عائد أو فائض » من قبيل الربح » وبالتالى لا تستحق عنه 
ضريبة » لأن شرط استحقاق الضريبة توافر ما يعتبررعاً . 

وهذا الذى كان مكن أن يفهم ضمنا دون ذكر صريح » يصدق على 
أى سلوك لا يرى إلى الكسب ء سواء أكان هذا السلوك منسويا إلى إنسان 
فرد » أو إلى هيئة من الأفراد : 

ومع ذلك فقد ذهبت الآراء مذاهب غريبة فى تفسسر تلك العبارة 
الى أوردها القائرن وكان فى غير حاجة إلى إيرادها . 

فقيل مثلا » وقد ذاع هذا القول وشاع » إن الجماعات المعفاة » حمعيات 


أى هيئات من الأفراد وما دام أستاذ الجامعة فر داً لا هيئة » إنسانا أوحيدا 
لا جمعية من الناس 3 فلا عتد الإعفاء إليه 6 


وكان هذا هو العجب العجاب . 


كا كان هذا على ما يبدو أخذا أععى عن مصدر أجنى » بلغ فيه 
التقل حد إلغاء العقل . 


فن قال لكم أمها الئاس » أن المماعات هى بالضرورة جمعيات ؟ 


ا ار د يدي 
كلاجىء العجزة » أو علمياآً » كالجمعيات الثقافية » أو رياضياً 2 كالندية 
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الرياضية » وأن هذه الجمعيات تحقق من اشتراك المشبّر كن فبا فائضاً 
تقدياً بعد النفقات » ومع ذلك لا مخضع هذا الفائض للضريبة . 


وإتا ل يقصد القانون بالإعفاء تلك الجمعيات دون سواها ٠»‏ وإلا 
الاستخدم فى تعبيره بكل بساطة لفظ الجمعيات 3 


فالقانون قد قصد إعفاء «الجباعات» » ولفظ الواعات لامختلط بالجمعيات 
وإن كان يطوما نحت لوائه ويدخلها ى مضمونه . 


فالجماعات لغة وعقلا » كما تندرج قبا الجمعيات » يتسع مضموما 
ليشمل كذلك غير الجمعيات » وينصرف مدلولا إلى فئات من الناس لا 
حكم طبيعما وطبيعة الساوك الفردى للأشخاص الداخلين فيها » طابع مميز » 
هو عدم السعى إلى الربح » كرجال اللدين مثلا . 

وى هذه الحالة لا يقصد بالإعفاء من الضريبة مجموع الفئة ٠‏ إذْ 
لإيتصور أن يكون هذا انحموع كيان قائم بذاته وقابل لأن ينسب اليه سلوك 
مستقل مشج لعائد نقدى » وإنما يقصد بالإعفاء كل أفراد الفثة منظوراً 
إلهم شخصياً واحداً واحداً » إذ المفروض أنهم بحكم طبيعة عملهم يكونون 

فا وضع أستاذ الجامعة من تلك المماعات ؟ 


لااشك فى أنه هو الآخر » بحكر طبيعة عمله فى البحث العلمى عن 
الحقيقة وفى تلقينها إلى طلابه بوسيلة الطباعة » ينتمى إلى حماعة لاترى إلى 
الكسب هى حاعة أساتذة الجامعة 

والمفروض فى اللماعات الوارد ذكرها بنص المادة 7٠7‏ » ألما تباثس 
نشاطها بصفة مستقلة » تمشياً مع منطق المادة ذاتها فى تحديد الحاضع للضريبة 
بأنه يباشر النشاط بصفة مستقلة . 

ورغر أن أستاذ البامعة » يعد بحثه العلمى وتسجيله لنتائج هذا البحث » 


كل 


عملا تبعاً لوظيفة عامة هى وظيفة التدريس ف الجامعة » فانه ‏ طبقاً لمنطق 
القانون فى شأن الماعات الى لا تربى إلى الكسب والى تعفى من الضريبة 
رغ, مباشرتما نشاطها بصفة مدتقلة ‏ يستحق هو الأخمر الإعفاء, لذات العلة 
وهى أن العائد عليه لا يعد را بل مقابل اسبلاك » وشرط إستحقاق الضريبة 
بادىء ذى بدء هو وجود الكسب من قبل النظر فى شرطها الثانى وهو الصفة 
المستقلة للسلوك الموأدى إلى هذا الكسب . 


وبالفعل فان العائد على الجماعات الى لا ترى إنى الكسب والى تباشسر 
نشاطها بصفة مستقلة » إنما أعفى من الضرييبة » لأنه ليس كسباً وإنما 
مقابل استبلاك » مثل العائد الذى يصيبه أستاذ الجامحة من مهمته سواء بسواء » 
ورغ, أن هذه المهمة وهى البحث العلمى وتسجيل نتائجه وتلقينها » لا تباشر 
بصفة مستقلة » وإنما بصفة تبعية لوظيفة التدريس فى الجحاسعة كر ظيفة عامة . 

كلمة ختامية 

إن البحث العلمى عن الحقيقة فى سبيل فهمها وإفهامها بوسيلة تعبيرية 
مطبوعة » مهمة تفوق الوصف فى مشتتها : ينوء نحملها أستاذ الجامحة » 
ويندر من بن البشر من يأنس فى نفسه استعداداً لبون مبذه المهمة » 
ومن يقبلها على عاتقه ويصبح من عمال الجامعة » يحد فما عكر طبيعتها 
هدماً مستمراً لطاقات نفس والجسم . ١‏ 


.وإن تلك المهمة » حى إذا أتتجت عائداً نقدياً » بحرم القانون - على 
ما أوضحنا ‏ إخضاعها للضريبة فى هذا العائد » لأنه عائد لا يعد ريحاً لعدم 
اسّهداف الكسب منه » لاسما والأستاذ يؤلف وينشر بقدر دود يتئاسب 
مع عدد طلابه » ولأنه لا يعتير حتى عائداً إلا فى الظاهر » فهو مبلغ نقدى 
تبقى بدون إنفاقنقدىء ليس فى حقيقة الأمر سوى مقابلاستهلاك » وشرط 
استحقاق الضريبة على الأرباح غير التجارية هو توافر الربح » وهو 
هنا غير متوافر » كا أن شرط استحقاقها أن يكون السلوك المنتج الكسب. 
بافتراض وجود الكسب » ذا صفة مستقلة » والكتاب العلمى لأستاذ 
الجامعة ذو صفة تبعية اوظيفة عامة هى التدريس فى الجامعة ويعد 


نل 


عملا اضطرارياً حكم هذه الوظيفة » كا لا قستحق حى ضريبة كسب العمل 
على العائد من تأليف وطبع ونشر ذلك الكتاب للطلاب » لأنه لا تكافو ببن 
هذا العائد وبين الحهد الذى تمخض عنه حى يقال بأن العائد مرتب أو ماهية 
أو مكافأة أو أجر » فهو مقابل اسّهلاك لا أجر استخدام» ونتيجة كل ذلك: 


أن أستاذ الجامعة » بالإرادة الصريحة للقانون الضريى » لا مخضع 
لضريبة ما فى المبلغ النتقدى الذى يصله من وراء البحث العلمى وتسجيل نتائج, 
هذا البحث وطبعها ونشرها على الطلاب » فى حدود عددهم » وق حدود 
الممبج المعهود اليه رسمياً بتدريسه للم . 

ووعاء الضريبة معناه المعءن الذى تغرف منه » ويرجع فى تحديد هذآ 
المعين إلى إرادة القانون » أى إلى الأو صاف الى رمسم بها القانون المعين ذاته 
' وحدده » ولا ضريبة بدون قانون طبقاً لنص الدستور » فحيث لا يكون 
مبلغ ما مطابقاً لأوصاف معين الضريبة على الصورة المرسومة له فى نص 
القانون » لا تستحق ضريبة ما على مثل هذا المبلغ . 

وأخيرآ فان العلم بالأشياء هو الإلمام محقائقها » وقد بنت الأثم المحيدة 
مجدها على العلم » وبدونه لا تتبض الشعوب . 

فعليكم ياأولى الألباب صيانة البحث العلمىمن المعوقات وإزالة كل 
عقبة قد تقف حجر عثرة فى سبيله » ولو كانت هذه العقبة ضريبة تؤول 
إلى الخزانة » لأن ضرر هذه الضريبة بلا محالة يتفوق على نفعها . وبالفعل 
فان تلك الصيانة هى مشيئة القانون الضريبى » والقانون عقل قبل أن يكون لفظاً 


ثم التعليق محمد الله » والله ولى التوفيق 


تفذا 


أصطلاح الآأحو ال الشخصية 
من ملفات الأمتيازات الأجندية وتعدد جهات القضاء 


للد كتور سهير عبد السيد تناغو 
أستاذ القانون المدنى المساعد بكلية الحقوق - جامعة الاسكندرية 


ليس لنظام الأحوال الشخصية مقابل فى الشريعة الاسلامية أو فى القانون 
الفرنسى . فاصطلاح المعاملات فى الشريعة الاسلامية ينصرف إلى الزواج 
كنا ينصرف إلى البيع . والقانون المدنى فى فرنسا يضم قواعد الزواج والميراث 
إلى جانب قواعد الالتزامات والحقوق العينية . 


أما النظام القانونى فى مصر ء فقد فرق بين المعاملات المالية من ناحية 
وبين ما يسمى بالأحوال الشخصية . وكانت هذه التفرقة مرتبطة إينظام 
الامتيازات الأجنبية » وتعدد جهات القضاء » وتعدد الشرائع الواجبة 
التطبيق على المصريين أنفسهم فى جانب كبير من معاملاتهم . وقد زالت 
الآن كل هذه الاعتبار ات » وأصبح من غير الممكن استخدام اصطلاح 
الأحوال الشخصية فى الأغراض الى نشأ من أجلها » دون مخالفة للنظام 
القانونى فى مجموعه . وهى مخالفة يقع فها المشرع ذاته فى بعض الأحيان . 

والحق أن الاصلاحات الى تمت بالغاء الامتيازات الأجنبية » وتوحيد 
جهات القضاء » وتوحيد القانون الواجب التطبيق على المصريين حميعاً. 
فى معظم معاملاتهم » لازالت تنتظر اصلاحاً جديداً يتعلق بنظام الأسرة . 
والوضع الراهن لنظام الأسرة يستعصى على التعريف » فلا هو نظام 
القانرن الموحد » ولا هو نظام الشرائع المتعددة . 

وهذا البحث يدعو إلى الكف عن استخدام اصطلاح الأحوال الشخصية 
وإلى صياغة تشريعية جديدة لنظام الأمرة . 


إنذنًا 


: المقصود باصطلاح الأحوال الشخصية‎ ١ 

بذلت عدة محاولات قضائية وتشريعية لتحديد المقصود بالأحوال 
الشخصية ٠»‏ والتتائج الى وصلت الها هذه المحاولات كلها اتقريبية . 
والسبب فى ذلك أنه لا توجد تفرقة حاسمة فى معاملات الناس بين المسائل 
المالية والمسائل الشخصية . وبعض المسائل 1لا طبيعة مزدوجة كالميراث 
مثلا . ومن ثم ينبغى أخذ التعريفات الى أعطيت على أنها تعير فقط عن 
الاتجاه العام للفكرة . 


وأول هذه التعريفات صدر عن عككة النقض فى حكم شبير لها فى 
١‏ يونيو 1974 (1) قررت فيه أن والأحوال الشخصية هى مجموعة ما يتميز 
به الانسان عن غيره من الصفات الطبيعية ككونه ذكراً أو أثى . وكونه 
زوجا أو أرملا أو مطلقآ أو ابن شرعيا » أو كونه تام الأهلية أو ناقصها 
لصغر السن أو عته أو جنون أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من 
أسباسبا القانونية . 

أما الأمور اللمتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال 
العينية . واذن فالوقف والحبة والوصية والنفقات على اختلاف أنواعها 
ومناشتها من الأحوال العينية . غير أن المشرع المصرى وجد أن الوقف 
والهبة والوصية - وكلها من عقود التدرعات ‏ تقوم غالباً على فكرة التصدق 
المندوب اليه ديانه . فألجأه هذا إلى اعتبارها من قبيل مسائل الأحوال 
الشخصية كا مخرجها من اختصاص اناكم المدنية التى ليس من نظامها 
النظر ف المسائل الى تحوى عنصراً دينياً ذا أثر فى تقرير حكلها . على أن أية 
جهة من جهات الأحوال الشخصية إذا نظرت فى شىء مما تختص به من 
تلك العقود » فان نظرها فيه بالبداهة مشروط باتباع الأنظمة المقررة 
قانوناً لطبيعة الأموال الموقوفة والموهوبة والموصى ما ؛ . 


. ء مملة المحاماة » صن لالم‎ ١574 يونيو‎ 8١ نقض مدف فى‎ )١( 
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ويأخذ بعض الفقه على هذا التعريف أنه لا مخص الأهلية بالذكر » 
واعتيرها داخلة ضمن حالة الشخص . مع أن الأهلية متميزة عن الخالة 
وان كانت متأثرة مها . .ومن ناحية أخرى يؤخذ على التعريف أنه يكاد 
يرادف ببن اصطلاح الحالة وببن اصطلاح الأحوال الشخصية (© . 


وأخيراً ينتقد هذا التعريف لأنه أدخل الوقف والهبة والوصية ى 
الأحوال الشخصية رغم أنها محسب الأصل من الأحوال العينية . وذلك 
شيا مع المشرع الذى جعل الاختصاص فى هذه المسائل. لقضاء الأحوال 
الشخصية » ومذا أخضع تعريف محكمة النقض فكرة الأحوال الشخصية 
العلمية لقواعد الاختصاص القضائى » وهذا فقد هذا التعريف أسميته 
فى أن يكون أساساً علميا لاتفرقة ببن الأحوال الشخصية والأحوال العينية ©. 


. والحق أننا لا نوافق على هذا النقد الأخمر لأنه فى تقديرنا لا توجد فكرة 
علمية جامدة لما يسمى بالأحوال الشخصية . ولا يوجد أى أساس علمى 
للفصل بن الأحوال الشخصية والأحوال العينية . والمسألة أولا وأخيرا 
هى مسألة اختصاص . فالأحوال الشخصية ليست سوى المسائل التى مخنص 
بنظرها قضاء الأحوال الشخصية . ويسرى علبا القانون الشخصى . 
وقد تكون هناك فكرة تقريبية للتفرقة بن الأحوال الشخصية والأحوال 
العينية » ولكن هذه الفكرة لا تعتتر أساساً علمياً دقبقا للفصل بين طائفتدن 
مستقلتدن من معاملات الأفراد .' ١‏ 


ولعل لتعريف محكة النقض فضل ف الاشارة إلى هذه الفكرة التقريبية 
وقوامها المسائل المتعلقة بالشخص مباشرة والتأثرة بعقيدته الدينية . _ 


ومحكة التقض لم تضل عن الموجه العام للتفرقة بين الأحوال الشخصية 
والأحوال العينية ولم تقل أن الوقف والهبة والوصية من الأحوال الشخصية 


.17( ؛ ص‎ 1١545 » حامد زكى ء أصول القازون الدولى الخاض‎ )١( 
» توفيق فرج » أ-كام الأحوال الشخسية لغير المسلمين من الحصر يين » الطبمة الثانية‎ )١( 
١ . ص ح؟س "؟؟‎ 


ذا 


ولكنها قالت أن هذه المسائل هى محسب الأصل من المسائل العينية لتعلقها 
بالمال واستحقاقه أو عدم استحقاقه ومع ذلك فقد اعتيرها المشرع من قبيل 
الأحوال الشخصية وأعطى الاختصاص فبها لدوائر الأحوال الشيخصية 
لأن هذه المسائل تقوم على فكرة التصدق المندوب اليه ديانه . 


ويستفاد من هذا أن هناك مسائل الأحوال الشخصية » وهناك مسائل 
من قبيل الأحوال الشخصية » وأنه ليست هناك طائفة من المعاملات محددة 
تحديداً علمياً دقيقاً هى الأحوال الشخصية . 


وبعد صدور حكم النتقض السابق ذكره حاول المشرع نحديد المقصود 
بالأحوال الشخصية مرتين : الأولى فى نص المادة ١8‏ من لانحة التنظم 
القضانى للمحاكم امختلطة الى صدرت بعد توقيع اتفاقية منّرو عام ١98"‏ 
وأعطت امحاكم امختلطة الاختصاص فى نظر الأحوال الشخصية للأجانب 
إلى جانب اناكم القنصلية . والمرة الثانية فى نص المادة ١‏ من قانون 
نظام القضاء رقم 141 لسنة ١449‏ الذى أعطى الاختصاص للمحا 
الوطنية فى نظر مسائل الأحوال الشخصية للأجانب . والنص الثانى يكاد . 
يكون منقولا نقلا حرفياً من النص الأول » ولذلك نكتفى بذكرة منعاً 
للتكرار . تنص المادة ١7‏ من قانون نظام القضاء على أنه «تشمل الأحوال 
الشخصية المنصوص علبا فى المادة السابقة » المنازعات فى المسائل المتعلقة 
محالة الأشخاص وأهليتهم أو المتعلقة بنظام الأسرة كالخطبة والزواج وحقوق 
الزوجين وواجباتهما المتبادلة والمهر والدوطة ونظام الأموال بين اازوجين 
والتطليق والتفريق والبنوة والاقرار بالابوة وانكارها ؛ والعلاقة ببن الأصوله 
والفروع والالتزام بالنفقة للأقارب والاصبار » وتشحيح النسب والتببى » 
والولاية ا والقيامة والحجر والأذن بالادارة وبالغيبة واعتبار 
المفقود ميتآً » وكذلك المنازعات والمسائل المتعلقة بالمواريث والوصايا وغغرها 
من .التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت». 


والتعريف الذى وضعه المشرع يتفق مع تعريف محكمة النققض فى التعببر 
عن نفس الاتجاه وان كان أكثر منه تفصيلا ورا أكثر انضباطاً 0 


لقن 


المشرع بدوره لم نحاول وضع تعريف دقيق لفكرة علمية منضبطة » ولكنه 
اشار فقط للمسائل الى يمكن اعتبارها من الأحوال الشخصية . وبوجود 
هذا النص لم يعد هناك ميرر لأى اجتهاد علمى آخر » خاصة وأن المنألة 
لا تتعلق كثيراً بالصياغة العلمية الدقيقة . 

والأحوال الشخصية حسب هذا النص تشمل أربع مسائل رئيسية . 

. المسائل المتعلقة نحالة الشخص وأهليته‎ - ١ 

ا نظام الأسرة من زواج وطلاق ونسب إلى غير ذلك . 

به الولاية والوصاية والقيامة والحجر والاذن بالادارة وبالغيبة 
واعتبار المفقود ميتاً . 

4 - المواريث والوصايا وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما' بعد 
الموت . ١‏ 

وقد جاء الوقت الآن للبحث عن الفائدة العملية أو النظرية لجمع هذه 
المسائل نحت اسم واحد هو الأحوال الشخصية . وسينتهى بنا هذا البحث 
إلى وضع تقدير نهالى لقيمة هذا الاصطلاح 5 

؟ - هل هناك فائدة عملية لاصطلاح الأحوال الشخصية ؟ : 


كانت لاصطلاح الأحوال الشخصية أهمية عملية فى الماضى بالنسبة 
للأجانب وبالنسبة للمصريين على السواء . 

فبالنسبة للأجانب كانت المحاكر القنصلية هى امختصة بنظر أحوا 
الشخصية أما المسائل المالية فكانت انحاكم امختلطة هى المختصة بنظرها (1) 
ولهذا كان من الأهمية عكان معرفة ما إذا كان النزاع متعلقاً بالأحوال 
الشخصية أم بالأحوال العينية لتحديد ما إذا كانت المحكمة المختصة هى المحكة 


 ةطلتخما المادة العاسعة من لاححة تنظم المحاكم‎ )1١( 


يغذا 


القنصلية أو امحكة امختطلة . وبعد توقيع اتفاقية مونتزو وى فّرة الانتقال 
أصبحت المحاكم المختلطة مختصة - الأحوال الشخصية للأجانب إلا إذا 
كان التزاع يتعلق بأتباع دولة وقعت على الاتفاقية واحتفظت محاكمها 
القنصلية بالنظر فى مسائل الأحوال الشخصية )١(‏ . وى هذه الفئرة أيضاً 
بقى هاماً معرفة ما إذا كان النزاع يتعلق بالأحوال الشخصية أم لا لتحديد 
اختصاص الحاكم القنصلية و امحاكم امختطلة 9) . 


أما بعد انتباء فتزة الانتقال عام 1444 وزوال كل أثر للامتيازات 
الأجنبية وانتقال الاختصاص بنظر الأحوال الشخصية للأجانب إلى الحا كم الوطنية 
الى تستهدى فى تحديد القانون الواجب التطبيق بقواعد الاسناد المنصوص 
علمها ق القانون المدنى المصرى » فقد زالت كل فائدة عملية لاصطلاح 
الأحوال الشخصية سواء بالنسبة لتحديد الاختصاص القضائى أو الاختصاص 
التشريعى . فبالنسبة للاختصاص القضانى أصبح القاضى الوطى هو التختقص 
بنظر كل المنازعات المتعلقة بالأجانب سواء تعلقت بالمسائلالشخصية أو المسائل 
المالية » فلم تعد هناك أهمية على الاطلاق لمعرفة ما إذا كان النزاع يتعلق هذه 
المسائل أو تلك لأن القاضى الوطنى لا نختص بنظره فى حميع الأحوال0) . 


. 1989/ المادتين باو » 5ه من لانحة التنظيم القضائف للمساكم المختلطة عام‎ )١( 

)١(‏ حارلت المحاكم المختلطة فى فترة اال بسط اختصاصها قى بعض الحالات على 
مسائل الأحوال الشخصية بالنسية للمصريين أنفضهم . راجع » حامد زكى ء نمرورة وض 
تشر يع تنفيذى لبعض ألحكام اتفاقات مونتر يه » مجلة الحقوق » السنة الأولى » المدد الثالت » 
4#ور ص لاذه رمابيدها . 

(7) واشختصاص القانمى الوطنى بنظر المنازعات ذات العنصر الأجنبى يتجدد طبقا لقوامد 
الاختصاص القضاك الدولى . وكات المشرع قد نص على هذه القواعد فى المادة الثالثة من قاثون 
المرافمات الصادرعام 1544 . ولم يشر-المشرع فى هذا النص إلى الأحوال الشخصية أو الأسوال 
العينية بل ترك الحكم عاما يسرى على هذه المسائل جميعا دون تفرقة . ولم يكن النض كافيا على أى 
حال للاحاطة بكل قواعد الاخختصاص القضائى الدولى المحاكم المصرية . وقد أصدر المشرع بعد 
ذلك القانون رقم 5؟1لسنة ١ه‏ واباضافة كتاب رابع إلى قانون المرافمات وى االاجراءات 
المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية » . ونص ف الفصل الأول من الباب الأول من هذا المكتاب 
عل «تواعد الاختصاص العام للمحام المصرية فى مسائل الأحوال الشخصية» الموادت 
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وبالنسبة للاختصاص التشريعى أو تحديد القانون واجب التطبيق على 
التزاع فان قواعد الاسناد ثى القانون الدولى الخاص وهى الى : تسمى قواعد 
تنازع القوانين هى الى تحدد القانون واجب التطبيق . وقد نص المشرع 
على قواعد الاسناد فى المواد ( ٠١‏ 78 من القانون المدنى) . والقانون 
الواجب التطبيق مختلف محسب نوع العلاقة المعروضة . ولهذا يتبغى نحديد 
نوع العلاقة تحديداً دقيقاً وهذا التحديد يسمى فى القانون الدولى الخاص 
بالتكييف . 


حووم-0.م ).وئصت الأبواب الأغرى على قواعد الاجراءاتٍ الخاصة ينظام الأسرة » 
و التركات » و الولاية على الماك ء ( المواد نوحىمء؟”١1)‏ . 

و الكتاب الر ايع من قانون المرافعات الذى يمل اسم الأحوال الشخصية يعتبر مثلا فريدا 
“على العيب فى الصياغة القاثوئية . فهو قد أضيف إلى قانون المرافمات ليحل محل الكتاب الحامس 
من قانون المرافمات المختلط » والذثى الغى يصدور قاذون المرافمات لسنة ١444‏ باستثناء 
الباب الخامس منه اللياص بالاجر اءات المتعلقة .مواد الأو الالشخصية . فكأن قانون اأر افمات 
الوطى لا يضع حدا نهائيا لآثار الأمتيازات الأجنبية . بل على المكس يبقى عند صدوره يعن 
أحكام قاذون المرافمات المختلط » ثم يسعضيف هذه الأحكام ياضافة كاب رابع اليه يتضمن 
نصومجا بعد إدخال ماير اه علها من تعديلات ١ ٠‏ 

و إذاكان الكتاب الرابع ف مجموعه يشبد على تخلف آثار الامتيازات الأجنبية ى عقلية 
المشرع المصرى بتخصيص قواعد مرافمات للاجانب تْعلف عن قواعد المرافمات الخاصة 
بالوطنيين وهو ما لا مقابل له فى قانون أية دولة مستقلة ذات سيادة » فان المذرالوحيد الذى 
كان يمكن أن ياتمس للمشرع هو أنه عند صدور قائون المرافعات سئة و44١1‏ » وعند إضافة 
الكتاب الر ابع إليه سنة ١‏ 46( ءلم تكن هناك قواعد مرافمات موحدة بالنسبة المصريين أتفسهم» 
بل كاذت اجر اءات التقاضى بالنسبة لم موزعة بين المحاكم الثمرحية والمجالس الملية بالنسبة 
لمسائل الأحوال الشخصية . أما الآن فقد زال هذا العذر بالغاء المحا ك الشرعية والمجالن الملمة 
وتوسيد جهة التقاضى م إجر اءاته بالنسبة للمصر يين , و لهذا أصبح من اللازم الغاء الكعاب الراب 
من قانون المر افمات الذى يخص الأجانب بقواعد غير تلك الى بخضع لها المصر يون . 

والملاصة أن الكتاب الر أبع من قانون المرافعات يعبر مغلا على العيب فى الصياغة القاذونية 
حوث تص الأجانب بقواعد مر افمات غير تلك الى يخضع لها المصر يون » وححيث يضم القواءد 
العامة للاختصاص القضائى للمحاك المصرية تحت اصطلاح الأحوال الشخصية . ولذا لم يكن 
قانون المرافمات الحديد لسئة 145 موفقاى الابقاء على الكتاب الرابع » وإن كان قد وق 
فى النصى عل قواعد الاختصاص القضائى الدولى للمحام المصرية فى أحكام عامة تسرى على 
المنازمات يما دول اعتداء بفكره الأحوال الشخصية . 


هنا 


ولا بجدى شيئاً فى تكبيف العلاقة القانونية القول بأنها من الأحوال 
الشخصية » لأن القانون الواجب التطبيق ليس واحداً بالنسبة لكل مسائل 
الأحوال الشخصية . فثلا القانون الواجب التطبيق على الشروط الموضوعية 
لصحة الزواج هو قانون كل من الزوجين أى الزوج والزوجة (م ؟١1)‏ . 
بينا القانون الواجب التطبيق على آثار الزواج هو قانون الدولة الى ينتمى 
. الها الزوج وحده وقت الزواج (م1/١)‏ . أما الطلاق فيسرى عليه 
قانون الدولة الى ينتمى الما الزوج وقت الطلاق ٠‏ ويسرى على التطليق 
والانفصال قانون الدولة الى ينتمى الها الزروج وقت رفع الدعوى (م1/١).‏ 


وعلى هذا إذا تزوج انجدزى بفرنسية ثم غير الزوج جسيته بعد الزواج 
واكتسب الجنسية الكندية وعرض نزاع بين هذين الزوجين على القاضى 
المصرى فيجب تكييف هذا النزاع تكييفاً دقيقاً لتحديد القانون الواجب 
التطبيق . فاذا تعلق التزاع بصحة الزواج طبق القاضى القانونين 
الانجليزى والفرنسى ى نفس الوقت » وإذا تعلق النزاع بآثار الزواج 
طبق القاضى القانون الانجازى وحده وهو قانون الزوج وقت انعقاد 
الزواج . وإذا تعلق النزاع بدعوى تطليق » طبق القاضى القانون الكندى 
وهو قانون الزوج وقت رفع الدعوى . ولا يكفى أبدآ القول بأن النزاع 
يتعلق بالأحوال الشخصية لآن لهذا الاصطلاح مدلول واسع ولا يعتيره 
المشرع فكرة مسندة تصلح أساساً لتحديد القانون الواجب التطبيق » 
فالقوانين الواجبة التطبيق على مسائل الأحوال الشخصية تختلف من مسألة إلى 
أخرى وقد عنى المشرع بتحديد هذا القانون بالنسبة لكل مسألة منها 
ولم يعد للاصطلاح فى مومه أدنى فائدة فى هذا الشأن 0) . 


(1) / يستخدم المشرع اصطلاحالأحوال الشخصية فى أىقاعدة من قواعد تنازع القوانين ومع 
ذلك قجدير بالذكر أنه بالنسية لعقد المبة وهو عقد من العقود المالية الى ينظمها الفانون المدقى 
المواد من "م4 إلى 4.ه . أنه عند صدور قانون نظام القضاء لسئة 144 بعد صدور 
القانون المدف نصت المادة ١4‏ منه على أن و تعتير الهبة من الأحوال الشخصية بالنسبة إلى غير 
المصر ين إذاكان قانونهم يعتبرها كذلك ». وقد قيل تفسير ا لهذا النص ء» أن المشرع'المصرى 
شرج فرما يتعلق بالهبة وسمدها عن القاعدة العامة فى التكييف والى على أساسها يرج القاضى إلى 
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أما بالنسبة للمصريين فكانت للاصطلاح أهمية فى الماضى حيث كانت 
اناكم الأهلية تختص فقط بالنظر فى المنازعات المالية أما الأحوال الشخصية 
فكانث مختص بها امحاكم الشرعية وانخالس الالية (© . 


ومن ناحية أخرى لم يكن القانون المدنى هو المطبق على المصريين فى 
أحواهم الشخصية » وانما كان القانون المطبق هو القانون الدينى أو الشخصى 
وهو الشريعة الاسلامية بالنسبة للمسلمين والشرائع الأخرى بالنسبة لغيرهم . 
فكان تعلق النزاع بالأحوال الشخصية يترتب عليه من حيث المبدأ اختصاص 
امحاكم الشرعية أو احالس الملية بنظرة . وسريان القانون الدينى عليه » 
فكانث للاصطلاح أهمية فى تحديد الاختصاص القضائ والاختصاص القانوق 
فى طائفة كبيرة من معاملات الأفراد . 


وبصدور القانون رق 557 لسنة هه9١‏ الخاص بالغاء المحاكم الشرعية 
وانحاكم الملية أصبحت انحاكم عختصة بنظر منازعات المصريين فى مسائلهم 


دقانوذه الوطى لتكييف العلاقات المختلفة . ( منصور مصطفى منصورءتنازع القوانين »ء ص 
8 ) والواقع أن هذا النس ينطوى عل عيبكبير فى الصياغة القانونية » لأن التكييف 
لايكون إلا بادخال العلاقة موضوع النزاع فى فكرة من الأفكارالمسندة الى يستخدمها المشرع 
فى قواعد تنازع القوانين ونغارا لأن المشرح لايستخدم فكرة الأحوال الشخصية كفكرة مسندة 
ف قاعدة من قواعد القاثون الدولى الخاص ء فان هذا النصس. سيؤدى -ما إلى الاضطراب فى 
البحث عن القانون الواجب التطبيق على الحبة » وقد ظهر هذا ,الاضاراب فملاى التساؤ لات الى 
آثارها الفقه حول هذا النص , فما هوالقانون النى يرجع إليه فى تحديد ما إذا كانت الهبة من 
الأسوال الشخصية أم لا ؟_هل هو قانون الواهب أو انون الموهوب له ؟ وإذا كان هو قانون 
الواهب » فهل هو قانون الواهب وقت المبة أم وقت للوفاة ؟ وإذا تبينحسب القانون الذى يرجم 
إليه فى التكييف » أيا كان هذا القانون » أن الحبة من الأحوال الشخصية » فا هو القانون 
الثذى يسرى عليها بعد ذلك؟ هل هو قانون ألواهب أمقائون الموهوب له ؟ وهل هو قانون الواهب 
وقت اطبة أم وقت الوفاة . كل هذه تساؤلات يحاول الفقه أن يحيب علها باجتباد لايمتمد على 
النص ذاته . ( منصور مُصطفى منصور : تنازع القوانين ص 0م؟) . ولفى تقديرنا أن 
هذا النص الذى لازال يعطى قيمة وضعية لامطلاح الأحوال الشخصية با لنسبة للهبة » لايعدو 
أن يكون أثرا س آثار الامتيازات الأجنبية وتعدد جهاتالقضاء » كفير ه من النصوصن الأخرى 
الى لازالت تستعمل هذا الاصطلاح حى الآن . , 
)١(‏ المادة كر من لائحة تنظم المحاكم الأهلية .' 
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المالية وأحوالم الشخصية على السواء » واختصاصها بنظر الأحوال الشخصية 
عام على المصريين حيعاً باختلاف مللهم وطوائفهم . و+ذا انبت كل فائدة 
عملية بى اعتبار مسألة ما من الأحوال الشخصية لتحديد الاختصاص القضانى 
فسواء كان التّزاع مالياً أو شخصياً فا محكمة المختصة هى دائماً نفس الحكة 
حتى ولو أخد بنظام التخصص فى هذه المْحكمة وما ييرتب عليه من تقسم 
دوائرها إلى دائرة مدنية أو تجارية أو شخصية » فهذا تقسم داخلى لا يشير 
تنازعاً فى الاختصاص . 


ورخم توحيد جهة الاختصاص القضاق فلم توحد القواعد الموضوعية 
بالنسبة لبعض مسائل الأحوال الشخصية » فلا زال المبدأ بشأنها هو مبدأ 
تعدد الشرائع محسب ديانة أطراف النزاع . وهذا ما تنص عليه .المادة * 
من القانون دم لسنة ه140 الى تقرر أنه «تصدر الأحكام فى المنازعات 
المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والّى كانت أصلا من اختصاص 
احاكم الشرعية طبقاً لما هو مقرر فى المادة 7٠١‏ من لانحة ترتيب المحاكم 
المذكورة أما بالنسبة للمتازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية لالمصريين 
غير المسلمين والمتحدى الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة 
وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام ‏ فى نطاق النظام العام طبقاً 
لشريعتهم» . 

وعسب الظاهر من هذا النص فان اعتبار مسألة ما من الأحوال الشخصية 
يتزتب عليه تطبيق القانون الدينى علها وهو الشريعة الاسلامية بالنسبة 
للمسلمين والشرائع الأخرى بالنسبة لغيرهم . 

ومع ذلك فهذا النظر ليس صميحاً وذلك لصدور قوانين موحدة بالنسبة 
1 مسائل الأحوال الشخصية تسرى على المصريين يعاً من مسلمين 
وغير مسلمين وبصدور هذه القوانين انحصر مبدأ تعد الشرائع فى طائفة 
واحدة من مسائل الأحوال الشخصية هى علاقات الأسرة . 
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١‏ - فبالنسبة للحالة والأهلية لا يسرى علا القانون الدينى » واتما 
القانون المدنى فى المواد من 4! إلى ١ه‏ من القانون المدنى ..فاذا عرض تراع 
يتعلق محالة الشخص أو أهليته وقلنا أن هذا التزاع من الأحوال الشخصية 
ولذلك يسرى عليه القانون الديبى للشخص فأننا نقرر حكاً خاطتاً فى القانون. 
أى أن استخدام فكرة الأحوال الشخصية لتحديد القانون الواجب التطبيق 
ليس له فائدة بالنسبة للحالة والأهلية » بل أنه يؤدى إلى نتائج تخالفت 
حكم القانون . 1 

 '٠‏ بالنسبة لمسائل الولاية والوصاية والقوامه والحجر والأذن 
بالادارة والغيبة واعتبار المفقود ميت » فهى أيضاً تخضع لقانرن موحد 
بالنسبة للمصريين حيعاً مسلمين وغير مسلمين » وهو المرسوم بقانون 
دتم 9 لسنة 1467 . وعلى هذا النحو إذا عرض نزاع يتعلق عسألة 
من هذه المسائل » فلا يصح الالتجاء إلى فكرة الأحوال الشخصية لتحديد 
القانون الواجب التطبيق » ولا يعتتر الالتجاء إلى فكرة الأحوال الشخصية 
عدم الفائدة فحسب » بل أنه مخالف القانون أيضآ . 


م ب بالنسبة للميراث والوصية والتصرفات المضافة إلى ما بعد الموت 
فالقوانين المطبقة علها موحدة بالنسبة للمصريين حميعاً مسلمين وغير مسلمين . 


وعندما صدر قائون المواريث رتم /الا لسنة ١98487“‏ جاء فى المذكرة 
الايضاحية لمشروعه المّهيدى «وستطبق هذه الأحكام على حميع المصريين 
مسلمين كانوا أو غير مسلمين بشأن كل المسائل أو المنازعات الخاصة 
بالممراث أو الوصية» .7 


وقد نصت الادة الأولى من القانون دم 8 لسنة 1944 على أن 
«قوانين المواريث والوصيةء وأحكام الشريعة الاسلامية فا هى قانون 
البلد فيا يتعلق بالمواريث والوصايا . على أنه إذا كان المورث غير مسلم جاز 
لورثته فى حك الشريعة الاسلامية وقوانين الميراث والوصية أن يتفقوا 
على أن يكون التوريث طبقاً لشريعة المتوف» . 


ازنيا 


ويلاحظ أن قواننن المواريث والوصية مستقاة من الشريعة الاسلامية 
وأنها تطبق على المصريين حميعاً باعتبارها الشريعة العامة لا باعتبارهاقانون دينياً. 


والنص السابق ذكره يعطى اختصاصا تحكيميا للشرائع الآخرى غير 
الشريعة الاسلامية إذا اتفق على ذلك حميع الورثة فى نظر الشريعة الاسلامية . ' 
فكأن الشريعة الاسلامية هى الى تحدد الورثة ثم ينبغى على هولاء أن يتفقوا 
بالاماع على تطبيق الشريعة الدينية لمورثهم فى تحديد الأنصبة فقط ء» بفرض 
أن هذا التحديد مختلف فى هذه الشريعة عنه فى الشريعة الاسلامية . 

وتصور حدوث مثل هذا الاتفاق أمر صعب » لانه لا يعقل أن يكون 
نصيب أحد الورثة هو قدراً معينآً حسب الشريعة الاسلامية المنطبقة أصلا » 
ثم يرضى هذا الشخص بتطبيق شريعة أخرى تعطيه نصياً أقل . 


وإذا حدث ذلك فرضاً فلا يعدو الأمر أن يكون تبرعاً من صاحب 
النصيب الأكير إلى غبره من الورئة . وهو تصرف ف الحق بعد ثبوته » 
ولا يعتتر نحال تطبيقاً للشريعة غبر الاسلامية على المراث » لأن تحديد 
شخص الوارث وثبوت حقه فى الآرث تقرر بناء على أحكام الشريعة 
الاسلامية . ويشبه هذا التصرف التخارج » ولكنه مختلف عنه فى أنه من 
قبيل التبرعات بيها التخارج من المعاوضات 5 وشترط لصحة الاتفاق 
على الاحتكام إلى الشريعة الخاصة فى تحديد الأنصبة توافر أهلية الترع 
لدى الوارث الذى يضار من اعادة التوزيع على هذا الشكل . 

ونظراً لصعوبة حدوث مثل هذا الاتفاق فان القضاء فيا نعلم لم يعرض 
عليه اتفاق من هذا النوع . ولكن من ناحية أخرى نظراً لأن المسألة تننهى 
فى آآخر الأمر إلى أنها تقرير لحق الوارث ف الترع محقه بعد ثبوته » , 
فلا محتاج الأمر إلى نص خاص ويكفى فبا القواعد العامة فى .الترعات 
دون حاجة إلى القول بأن هناك تعدداً فى الشرائع فى مسائل الميراث . 

وعند صدور القانون المدنى الجديد نصت المادة هلام منه على أن : 
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«تعيين الورئة وتحديد أنصبائهم فى الأرث وانتقال أموال التركة الييم 
تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الاسلامية والقوانئن الصادرة بشأنها» » 
ونصت المادة 41 على أنه : «تسرى على الوصية لأحكام الشريعة الاسلامية 
والقوانين الصادرة بشأنما» . 


وجاء نى المذكرة الايضاحية للقانون المدنى أن قانون الملة «لا بنطبق حى 
ولو اتفق الورثة على أن يطبق » (< ” ص 07١٠8‏ . 


وقد أحذ جانب من الفقه ذا الرأى على أساس أن نصوص القانون 
المدنى نسخت نص المادة الأولى من القانون دم لسنة 1948 (0 . 


وق رأى آخر أن نص الادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 1944 
يبقى قائمآً استثناء من نصوص القانون المدنى » لأن هذه النصوص عامة » 
والعام لا ينسخ الخاص ولو كان لاحقاً عليه » وأن ما جاء بالمذكرة 
0 ملزم لأنه يعبر فقط عن رأى واضع المذكرة الايضاحية 
لاعن القانون 9) . 

وى تقديرنا أن الجدل حول بقاء نص امادة الأولى من القانون رقم ١6‏ 
لسنة 1444 أو نسخة ممقتضى القانون المدنى لا يؤدى إلى شىء » لأن هذا 
النص ذاته لم يكن يقرر حكآ خاصاً فى تعدد الشرائع بشأن المبراث كا 
سبق القول » وكل ما يستفاد منه هو تقرير حق الوارث عقتضى الشريعة 
الاسلامية فى التصرف فى حمّه تبرعاً إلى غبره من الورئة ولو سمى هذا 
احتكاماً لشريعته الدينية . ومثل هذا الترع جائر بغر نص . فلا أهمية 
لبقاء هذا النص أو الغائه . : 


(1) من المراجع الى أشار اليا د, حسن كيره فى آصول القازون » الطبعة الثاثية ص 
هامش 12 عيه المنعم الشرقاوى » شرح المرافعات المدنية والتجارية » ص 9و١-.٠١؟؛‏ 
عبد المنعم فرج الصدة » نظرية الحق : 40٠‏ ء فقرة مم ؛ محمد على عرفه » أسباب كسب » 
17 فقرة ه98 5156 م 

() حسنكيرة ء المر جم السابق :“توفيق فرج : المرجع السايق من 7١‏ ؟ أجمد سلايه » 
الأحوال الشخصية » الطيمة الثالاة » صن هه .. 


هم : 


ولذلك نرى أنه فما يتعلق بالوصية والممراث فان القانون المطبق هو 
ما: صدر بشأن هذه المسائل من أحكام مستمدة من الشريعة الاسلامية » 
وما تقضى به هذه الشريفة فى غير الأحكام المنصوص علا . ولا يوجد 
تعدد فى الشرائع بشأن المراث والوصية للأسباب الى نجملها فوا يل : 


ان هذا التعدد لم يوجد فى أى وقت حى مع وجود نص المادة 
الأولى من القانون دقم 8 لسنة ١94544‏ حسب الشرح السابق . 


؟ - ان روح نصوص قانون المواريث وقانون الوصية والقانون المدنى 
تعير عن الاتجاه نحو وضع قواعد موحدة فى هذه المسائل . 

8 ان تطبيق شريعة غير الشريعة الاسلامية على المدراث فرض 
نظرى لم محدث عملا » ولا نعرف له مثلا فى القضاء . وفى الحالات الى 
تعرض فبا القضاء للقانون واجب التطبيق على مسائل الميراث والوصية 
قطع فها عبد وحدة القانون . وهذا ما تقرره محكة النقض فى حكها 
الصادر فى أول ابريل عام 44 «أن المواريث عموماً » ومنها الوصية 
هى وحدة واحدة وتسرى الأحكام المتعلقة بها على حميع المصريين » مسلمين 
كانوا أو غير مسلمين وفق قواعد الشريعة القائمة) (مجموعة مرج 4 ص 84). 


4 - أن تطبيق الشريعة الديية على غير المسلمين وما يترتب عليه 
من تعدد الشرائع 'ينبغى أن ينحصر ف المسائل الى تمس العقيدة .الدينية . 
واللى قد حرص غير المسلمين على تطبيق شريعتهم الخاصة علها أخذا عبد 
حرية العقيدة . وهى المسائل الى يعبر علها حكم النقض السابق ذكره 
بأنها «المواد المذهبية أو الروحية». والميراث بيقين ليس من هذه المسائل . 
وبالنسبة للمسيحيين وهم الطائفة الكبرى من غير المسلمين » » لأ نعتقد أنه 
يعنهم كثيراً الاحتكام إلى شريعتهم الخاصة فى الميراث . بل أننا نستطيع 
القول .أنه لا توجد لدمهم شريعة خاصة فى هذا الشأن حبى ولو وجدت 
أحكام نشأت فى أوقات متأخرة تاريمنياً . 
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ويكفى القول للتدليل على هذا ما جاء فى الانجيل من أن السيد المسيح 
رفض أن يقضى فى مسألة مبراث » وقال لمن جاء محتكم اليه » أذهب عى 
من أقامبى قاضياً بييكم () 8 

والخلاصة اذن أنه بالنسبة للمواريث والوصايا والتصرفات المضافة 
إلى ما بعد الموت » فيسرى علها قانون موحد بالنسبة للمصريين حيعاً . 
ولذلك لم يعد مجدياً الالتجاء إلى فكرة الأحوال الشخصية لتحديد القانون 
الواجب التطبيق على هذه المسائل . 

من الاستعراض السابق يتبين أنه بالنسبة للمصريين لم يعد صحيحاً القولك 
بأن الأحوال الشخصية تتعدد بشأنها الشرائع ومحكمها القانون الدبى بالسبة 
الطوائف الدينية التلفة » لأن المسائل المعتئرة من الأحوال الشخصية 
وهى أولا الحالة والأهلية » وثانيآ الولاية والوصايه والقوامة والحجر 
والاذن بالادارة والغيبة واعتبار المفقود ميتآً » وثالثاً المراث والؤصية 
والتصرفات المضافة إلى ما بعد الموت » أصبحت الآن خاضعة لقوانئن 
موحدة تسرى على المصرين حيعاً دون اعتبار لعقيدتهم الديئية .0 


ول ببق من مسائل الأحوال الشخصية خاضعاً للقانون الدينى ومبدا 
تعدد الشرائع سوى مسائل الأسرة من زواج وطلاق وغير ذلك . 


ولهذا السبب لم تعد لفكرة الأحوال الشخصية عا يتطبق عليه هذا 
الاصطلاح من مسائل » فائدة عملية فى تحديد القانون الواجب التطبيق على 
أى من هذه المسائل . بل أن استخدام هذه الفكرة لتحديد القانون الواجب 
التطبيق قد يودى إلى نتائج تخالف حكم القانون . لأنه لو قيل أن مسالة 
ما تعلق بالأحوال الشخصية ومن ثم يطبق علبا القانون الدبى » فان 
هذا القول يكون غير صحيح بالنسبة للكثير من المسائل . 


(1) جاءى الانجيل أن احدهم قال للمسيح و يامعلم قل لأخى أن يقاسمى الميراث فقال له 
يا إنسان من أقامنى عليكا قاضيا أومقسم » . ( انجيل لوقاء اصحام 014417217 . 
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وعلى هذا النحو فان اصطلاح الأحوال الشخصية لم يعد صالحاً لتحديد 
القانون الواجب التطبيق بالنسبة المصريين » ورأينا كذلك أنه غير صالح 
لتحديد القانون الواجب التطبيق بالنسبة للأجانب . أما تحديد الاختصاص 
القضاى فلا حاجة فيه إلى هذه الفكرة أيضاً » لأن المحاكم المختصة واحدة 
بالنسبة لجميع المصريين وكذلك بالنسبة للأجانب فى حميع المعاملات . 


القيمة الفنية لاصطلاح الأحوال الشخصية : 

تقوم الصياغة القانونية على تقسمات واصطلاحات وطوائف قانونية . 
وقد تنشابه النظل القانونية فى جوهرها من حيث قيامها على فكرة العدل . 
ولكنها تختلف ى وسائل صياغها . والصياغة القانونية هى وسيلة التعبير 
عن جوهر القانون بما يودى إلى تطبيقه على خير وجه . والصياغة ليست 
لها قيمة فى ذاتها وانما هى وسيلة تتحدد قيمتها بحسب الفائدة منها . ولهذا 
فان وسائل الصياغة يلحقها التغيير والتبديل دائماً استجابة إلى قانون التطور . 
والتطور يلحق القانون فى جوهره - لا فى فكرة العدل ذاتها ولكن ى 
انطباعات الانسان عن العدل ‏ ويلحق القانون فى وسائله لاتعير عن هذه 
الانطباعات . والملقصود بكل هذا الاشارة إلى القيمة النسبية لوسائل الصياغة 
القانونية . 

واصطلاح الأحوال الشخصية نوع من الصياغة القانونية باعتباره 
يضم مجموعة من علاقات الآفراد ومعاملاتهم تحت اسم واحد . 


وقد رأينا أنه كانت لهذا الاصطلاح فائدة عملية فى الماضى لتحديد 
اختصاص المحاكم القنصلية وامحاكم امختلطة بالنسبة للأجانب » وكذلك 
لتحديد اختصاص المحاكي الشرعية والمحالس الملية بالنسبة للمصريين ولتحديد 
الشريعة الواجبة التطبيق علهم . لهذا كان هناك ما ييرر الابقاء على هذا 
الاصطلاح 3 ومحاولة القضاء بل والمشرع فى محديد المقصود به 5 


أما فى الوقت الحاضر فقد أصبح هذا الاصطلاح عدم الفائدة فى تحديد 
الاختصاص القضائى أو القانون الواجب التطبيق بالنسبة لأى شخص أو أى 
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تزاع » بل أن الالتجاء إلى فكرة الأحوال الشخصية لتحديد القانون الواجب 
التطبيق بالنسبة للمصريين يؤدى كا رأينا إلى نتائج عخالفة لقانون . 


ولذا يحب التنبيه إلى أنه لم يعد من الجائز استعال اصطلاح الأحوال 
الشخصية فى أى غرض من الأغراض الى وجد هذا الاصطلاح اتعبير عنها 
فى فترة التطور القٌانونى الى شبدت اخحاكم القنصلية والحاكم المختلطة واغخاكم 
الشرعية والمالس الملية » ثم الغاء هذه امحاكم حميعاً ١‏ 


ويثور التساول الآن عما إذا كانت هناك فائدة عملية جديدة أو حبى 
فائدة نظرية مدرسية تيرر الابقاء على هذا الاصطلاح )١(‏ 


(1) الأهية السلية الى كانت لاصلاح الأحوال الشخصية فى ظل الامتيازات الأجنبية 
وتعدد جهات القضاء دءت الأستاذ حسن بندادى إلى تخصيص رسالة الذكتوراه لبحت الآأساس 
الفنى للتفرقة بين الأحوال الشخصية والأحوال العينية . 

5 هأة 063 صمتاءصناوتل 18 ع0 عناوتصطءء! أء عمتوتره 201لطعة8 ة مددمدع 

.7 رعتنة0) ع.نآ رعءقغطا ,عأامرع8 قء [ء6: أه [2متامويعم 
وقد ندصص المولف الحزء الأول من رسالته لدراسة نظرية الأحوال ( القوانين ) عند المغشيين 
من فقهاء المدرسة الايطالية وتأثير هذه النظرية على القانون الفر نسى والقانون الايطالى وكذلك 
لدراسة القاعدة المقررة فى الشريعة الاسلامية من ترك غير المسلمين وشأنهم فى مسائل الزواج 
والمير وبلم اللازير على علاف مبدأ اقليمية القراثين فى هذه الشرعية . 

أما المزء الثانى من الرسالة فقد «صسه الولف لدراسةالتفرقة فى القاثون الوضعىالمصرى 
عل ضوء القواذين المختاطة و الأهلية المطبقة فى ذلك الوقت (المواد من القانون المدىالمختلط » 
يمن لائدة تنظيم المساكم المختلطة » 15 من لائة تنظ المح كر الأهلية و الأحكام القضائية 
المطبقة بهذه الخصوص  )‏ . 

وبعد الحهد الكبير الثى بذله الولف ف اليحث عن أساسقى لاصطلاح الأحوال الشمصية 
مو الأحوال العينية فان النتيجة كانت مهذلك سلبية مما دعاه إلى ر فض هذه الاصطلاحات باعتبارها 
مضللة وعيية للأمل . 

.5 (عأسوعه06 ع12020 ... عكتعممرمعا عاأعددوناة) 

وهو يدعوالفقه و القضاء إلى التخغلص من هذه الاصطلاضات . 
نم06 ع5 ممعم لتترمكتعتاز 1 أء عمتعاءهك 18 عداو عاأطقاتهطناه5 رقعارعه ,أتهرهة 11 
أ عممهكمعم 5اأتطهاة) ع0 195565 أع 210531665 دعصتعا دع رعنلناممم ذ غدءل 
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لحيل 


إذا رجعنا إلى الفقه الاسلامى » وهو فقه بلغت تقسهاته درجة عالية 
من الدقة فى الصياغة » كما أنه عبى من حيث الموضوع عناية بالغة بالموضوعات 
الى تدخل نحت اصطلاح الأحو ال الشخصة كالميراث والزواج والطلاق 
الخ . ولو كان هذا الفقه قد استشعر أن هذه المسائل طبيعة خاصة تمزها 
عن غير ها لابتدع بسهولة اصطلاحاً يجمعها ويعير عنها . ومع ذلك فالفقه 
الاسلااى لم يفرق بين الزواج والطلاق وبين البيع والامجار » واعتير كل 
هذه المسائل داخلة فى باب واحد هو باب. المعاملات () . 
وهذا نظر صحيح لأن علاقا ت الأفراد لا تختلف فى طبيعتها سواء تعلقت 
بالشخص أو بالمال . 

والقانون الفرنسبى لا محختلف فهمه عن الشريعة الاسلامية .. فالقانون 
المدنى بشمل القواعد المتعلقة بالالتزامات والحقوق العينية وكذلك القواعد 
المتعلقة بالحالة والأهلية والزواج والمراث .. إلى غير ذلك من المسائل 


غير أنه وجد ف القانون الفرنسى وى كتب الفقه تقسما نظرياً للمسائل 
المتعلقة بالاشخاص والمسائل المتعلقة بالحقوق المالية . وف المسائل المتعلقة 
بالأشخاص تدرس الشخصية القانونية » الطبيعية والاعتبارية و كذلك الخالة 
والأهلية ونظام الأسرة والولاية على النفس وامال . أما الميراث فالغالب 
أنه يدرس مع الحقوق رازه ين نباب كنا 9 


وفى آخرملة من رسالته يحذر المرلفمن أقحام هذ الاصظلاحاتى صياغة النصوص التشريمية 
وما 5كتنداقتعة1 قعاءما 5ءا قمهل عوددتاع عوووتة1 عل علتمع ج5 مه'تان .131215 
-610 8'لتنو 363915 3911223624 عم أنانو ([66 أء أعصممقموم قأناكهاة) عل دعمرما 
-نه0ة0 سام عل غء د16 2«ماصة0 كتاام دعل جه أكت ههه عصد"ل وتتمعزناهو و16 زعي 
6 .م (2165ة) 
وقد جاءت دعوة الذكتور سن يغدادى إلى التخلص من اصطلاحات الأسوال الشخصية 
و الأحوال المينية فى وقت كان النظام القانوف فمصر يعتمد إلى مد كبير هذهالاصطلااتذاتها . 
أنا الآن وبعد زوال الامتيازات الأجنبية وتوحيد جهات القضاء وتوحيد القوانين فان الدموة 
الى الكن عن استخدام اصطلاح الأحوال الشغصية أصيحت أمر ! طبيميا بل لازما . 
)١‏ عمرعبد ابه » أسكام الشريمة الاسلامية فى الأحوال الشخصية ء الطبمة الرابعة ص 
لالنعخل. 
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غير أن هذا التقسم النظرى لا بمس ى شبىء وحدة القانون المانى 
وشمول قواعده لاحكام العلاقات المالية والشخصية على السواء . ولا تترتب 
عليه نتائج عملية أكثر من تبويب فصول التقنين المدنى أو كتب الفقه . 


وقد يغرى منهج الشريعة الاسلامية والقانون الفرنسى بالتقليد وذلك بالتطلع 
إلى وضع مجموعة مدنية شاملة تضم القواعدالمتعلقة بالأموالو الأشخاص على 
السواء فالحقوق المالية لاا وجود لها بدون شخص تنسب اليه هو صاحب الحق. 
ومن ناحية أخرى فان العلاقات الشخصية تحدث أثراً فى اكتساب الحقوق 
المالية . وهذا فان بعض المسائل كالمراث لا تتفصل فها فكرة الشخص 
عن فكرة امال . 1 1 
وف تقديرنا أله وان كانت المسائل المتعلقة بالأشخاص هى من صميم 
القانون المدنى ولا يمكن اعتبارها غير ذلك » الا أننا لا نرى مبرراً ملحأ 
فى اصدار مجموعة شاملة للقانون المدنى على النحو السابق ذكره . ولانرى 
مانعاً أن تبقى بعض المسائل المتعلقة بالأشخاص منظمة بقواذن خاصة . 


والواقع أن اعتبار مسألة ما من مسائل القانون المدنى لا يعى بالضرورة 
وجود النصوص المنظمة لهذه المسألة فى التقنين المدنى ذائه . وق العصر 
الحديث بصفة خاصة حيث تشابكت العلاقات وتنوعت أصبح من اللازم 
وضع القواعد التفصيلية لبعض مسائل القانون المدنى فى قوانين مستقلة 
عن التقنين ذاته وان كانت ترجع اليه فى آخحر الأمر . والمثال على ذلك 
واضح ق القوانين المنظمة لعلاقات العمل والتأمين والاتجار . وهذه المسائل 
كلها من موضوعات القانون المدنى » وفيه النص على قواعدها العامة » 
ومع ذلك دعت الحاجة إلى تنظيمها بقوانين مستقلة . 


. ولو فعلنا غير ذلك لتضخم التقنن المدنى بالقواعد التفصيلية دون مير‎ ٠ 


ويصدق نفس النظر على المسائل المتعلقة بالأشخاص . فد نص القانون 
المدنى فى الفصل الثانى من الباب المهيدى (المواد 9؟ - )6١‏ على النظرية 
العامة فى الأشخاص ٠١‏ نظ فها بشىء من التفصيل قواعد القرابة ودرجتها 
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والأهلية وكذلك الأشخاص الاعتبارية . ورأى المشرع بحق أن خيل 
فى مسائل أخرى إلى قوانئن خاصة . فأحال فى الجنسية وهى حالة الأشخاص 
السياسية إلى قانون خاص هو قانون الجنسية (م71) . وأحال فى شأن المفقود 
والغائب إلى القوانين الخاصة أو الشريعة الاسلامية (م0) . وأحال ى 
أحكام الولاية والوصاية والقوامة إلى القوانين الخاصة الى تصدر فى هذا 
الشأن (م 407) . وقد صدر المرسوم بقانون رقم 19١لسنة‏ 1487 السابق 
الاشارة اليه . وفى المواد لالم » 4١6‏ أحال إل القوانين الخاصة المنظمة 
للميراث والوصية . 


ويلاحظ أن اصطلاح الأشخاص فى القانون المدنى الجديد مختلف عن 
اصطلاح الأحوال الشخصية:» لآن الأول يتعلق بالشخص باعتباره صاحب 
الحق وقد يكون شخصاً طبيعياً أو معنوياً » أما الثانى فيتعلق بالانسان فقط 
أى الشخص الطبيعى وينصرف إلى المسائل التى نمس أصلا عقيدته الدينية 


أو شخصه مباشرة وما يستدعيه هذا من رغبة تعدد القضاء أو القانون . 


وإذا بقى أى مبرر نظرى للاحتفاظ باصطلاح خاص للعلاقات الى نمس 
الشخص قلا يكون هذا الا بالمعنى الموجود قى القانون المدنى » لا بالمعى 
الذى قام عليه تعدد جهات القضاء وزالت ميرراته الآن . 

المسائل المتعلقة بالأشخاص مجوز أو محسن أن مخضع لقوانين 

0 عن التقنين المدثى مع بقاء هذه القوانين تابعة للقانون المدنى على آصامن 
أن العلاقة محل محل التنظيم هى علاقة مدنية . 

ومن ثم لا نرى ميررا لادماج قانون الولاية والوصاية والقوامة أو قانون 
المواريث أو قانون الوصية فى التقنين المدفى . 

غير أن بقاء هذه القوانين المستقلة لا جوز أن يوحى محال إلى فكرة 


تجميعها : فى مجموعة واحدة يطلق عليها اسم قاذون. الأشخاص فثل هذا 
لا يؤدى إلى الك إل إل .مل التواغ النعاتة عاض من قارف 


بذذا 


المدنى » ويتعارض مع النظر الصحيح فى اعتبار القانون المدنى شاملا 
لقواعد الأموال والأشخاص على السواء . 


ولهذا فان الميج الصحيح الذى تؤيده هو منهج القانون المدلى الحالى » 
وهو اعتبار أن قواعد الأشخاص من موضوعات القانون:المدى » والنص 
على أصوها العاملة فى الباب المهيدى للقانون » مع الاحالة فى موضوعاتما 
امختلفة إلى قوانين خاصة . على أن يكون مفهوماً أن اصطلاح الأشخاص 
فى القانون المدنى يعير عن فكرة الشخص القانونى أو الشخصية القانونية . 
ويقوم على أساس نظرى ف التفرقة بين الشخص وامال » وليس على اعتبار 
تعدد جهات القضاء » أو تعدد الشرائع كنا هو الآمر بالنسبة لاصطلاح 
الأحوال الشخصية 

ولذلك إذا كان من الجائر حتى الآن حمع العلاقات المتعلقة بالأأشخاص 
تحت اسم واحد فيكون هذا الأسم هو اصطلاح الأشخاص المعروف فق 
القانون الفرنسى والقانون المدنى المصرى » لا اصطلاح الأحوال الشخصية 
الذى كانت له أهضية عملية فى الماضى ثم أصبح لا يعير عن شىء فى الوقت 
الخاض . 

والخلاصة أنه لم تعد هناك فائدة عملية أو قيمة فنية لاصطلاح الأحوال 
الشخصية وأنه أصبح من اللازم استبداله باصطلاح الأشخاص بالمنى 
المقصود به فى القانون الفرنسى والقانون المدنى المصرى » باعتباره أحد 
أبواب القانون المدنى ذاته . 

المادة السادسة من القانون دم لسنة هه9١‏ : 

تنص المادة 7/7 من القانون رقم 57 لسنة ه190 على أنه : 

بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير 
المسلمين والمتحدى الطائفة والملة الذين هم جهات قضائية ملية منظمة 
وقت صدور هذا القانرن فتصدر الأحكام ‏ فى نطاق النظام العام طبقآً 
لشريعهم ) 

يل 


وهذا النص يفترض أن الشرائع تتعدد نى مصر بالنسبة لمسائل الأحوال 
الشخصية » ويضع قاعدة لتحديد الشريعة واجبة التطبيق . 
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وتعتير صياغة النص على هذا النحو معيبة لأن القانون أصبح موحداً . 
كا سبق أن أوضحنا ذلك » فى معظم مسائل الأحوال الشخصية » ول ببق 
من مسائل الأحوال الشخصية دون توحيد سوى علاقات الأسرة . 

فاذا طبقنا نص المادة السادسة تطبيقاً حرفياً » أدى ذلك إلى تطبيق 
الشرائع الدينية امختلفة على مسائل توجد بالنسة لها قوانين موحدة تسرى 
على المصريين حيعاً مسلمين وغير مسلمين : وهو ما مخالف النظام القاثوق 

وهذا ينبغى أن يخذ النص السابق على أنه يضع قاعدة لتحديد الشريعة 
الواجبة التطبيق على علاقات الأسرة فقط وهى التىلم يصدر بثأنها قانون 
موحد » وليس على مسائل الأحوال الشخصية فى مجموعها . 

وطبقاً هذا النص فان غير المسلمين تسرى علهم شريعتهم الديئية إذا 
كانت لم جهة قضائية معترف ا من الدولةوقت صدور القانون رقم فلت 
لسئة هه9١‏ »2 وانحد المخصوم فى الديانة والملة والطائفة » ولم تتعارض 

والوقت الذى يعتد فيه باتحاد الديانة والملة والطائفة » هو وقت رفع 
الدعوى . ولا يعتد بأى تغيير لاحق على رفع الدعوى الا إذا كان إلى الاسلام 
(م ا من القانون رقم 457 لسنئة ١568‏ 6 

وعلى هذا النحو فان زواج المسيحيين ‏ وقد انحصر فى هؤلاء اصطلاح 
غيز المسلمين » لانعدام وجود الهود مصر تقريباً فى الوقت الحاضر - مخضع 
إذا نحققت الشروط السابق ذكرها لاحكام الشريعة المسيحية » محسب الملة 
والطائفة الى يتبعها أطراف التزاع . 


154 


ولكن اذا تخلف أحد هذه الشروط » وهو ما محدث كثيراً فى الواقع 
لأن المسيحيين لا يراعون كثيراً فى زواجهم شروط الاتحاد فى الملة والطائفة . 
فان الشريعة المسحية لا تطبق » بل تطبق الشريعة الاسلامية . 


فاذا كان الزوج أرثوذكسياً والزوجة بروتسنتية عا يتحقق معه 
الاختلاف فى الملة » أو إذا كان الزوج قبطي أرثوذكسياً » وكانت الزوجة 

من الروم الارثوذكس عا يتحقق يتحقق معه الاختلاف فى الطائفة » حق لازوج 
أن يطلق زوجته بارادته المتفردة كما يفعل الزوج المسلم » ودون حاجة 
إلى الالتجاء إلى القضاء » وعلى لاف ما هو مقرر فى كل المذاهب المسيحية 
لأن الشريعة الاسلامية هى الى تسرى فى هذه الحالة (0) . 


وأكثر من ذلك من الممكن أن يتّزوج الرجل المسيحى أكثر من امرأة 
وتتعدد زوجاته فى الحدود المسموح ا فى الشرعة الاسلامية » إذا تزوج 
من غير ملته أو طائفته 


ويعتير الزواج الثانى صحيحا لأن الشريعة الواجبة التطبيق هى الشرعة 
الاسلامية » وكا جوز للمسلم أن يتزوج أكثر من امرأة واحدة جوز للمسيحى 
يتطبيق الشربعة الأسلامية عليه أن يتزوج أكثر من واحدة . 


ومخلص مما سبق أن زواج المسيحيين فى مصر تسرى عليه الشريعة 
المسيحية بالنسبة لبعضهم » وتسرى عليه الشريعة الاسلامية بالنسبة للبعض 
ال 
خر. 


(1) حسب التفسير الذى أعطته لكمة النقض لنص المادة 4ة// من لانحة ترتيب المحاكم 
الشرعية » وهوتص لازال كمه قاما وى الآن » وهويقرر عدم سماع « دعوى الطلاق 
من أحد الزوجين غير ااسلمين على. الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق م » أن المقصود 
به هم الكاثو ليك وحدم » أما إذا لم يكن أحد الزوجين كائوليكياء جازللزوج المسيحى أن 
75 زوجته المسيسسية بار ادته المنفردة حسب أحكام الشريعة الاسلامية إذا اشتلن الزوجات 
فى الطائفة أو الملة . ويتحقق هذا فى الأمثلة التى ذكرناها فى المآن . (أنظر ثلائة أحكام 
لمحكمة النقض نحلة 5'فبراير #«5ة! ء مجموعة المكتب الغنى » ص ١٠١ © ١4‏ 
وما يمدها) ا 
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ه ‏ الحاجة إلى صياغة تشريعية جديدة : 

يظهر من الاستعراض السابق أن الأمر محتاج إلى اصلاح » وهواصلاح 
يتعلق بالصياغة أساساً . فالقانون يتكون من جوهر وشكل حسب تعبر 
أرسطو ع أو من علم وصياغة حسب تعبير «جتى» » أو من سياسة قانونية 
وصياغة قانونية» حسب تعبير «دبان» . ورجل القانون لا يكون له اختصاص 
أصيل الا بالنسبة لشكل القانون وصياغته » أما بالنسبة لجوهر القانون 
فلا يزيد دوره على دور المواطن العادى ٠.‏ 


وإذا كان جوهر القانرن هو العدل » أو هو انطباعات الانسان عن 
العدل حسب ما عليه حقائق الحياة الطبيعية والتارعخية والعقلية فى مجتمع 
معين » ,أو هو فكرة العدل كا ينتهى الها الصراع السيابى والاقتصادى 
والاجماعى لكل قوى امختمع » فان دور رجل القانون فى هذا الصراع 
لا يتخطى دور المواطن العادى » ورجل القانون من حقه بطبيعة الخال 
أن يدافع عن بعض الأفكار الاجتاعية أو السياسة أو الاقتصادية وأن يطالب 
بترحتها فى صورة قانون من قوانين الدولة » ولكنه لا يفعل ذلك مما له 
من خبرة ودراسة قانونية » ولكن ما له من حق المواطن ى كل مجتمع 
سياسى منظ » وهذا فهو لا يدعى على غيره امتيازاً فى هذا محال . 

أما إذا اننهى تفاعل القوى التلفة إلى فكرة معينة تمثل جوهر القانون 
فى المحتمع » وأنه لابد من التعبير عنها فى قاعدة قانونية » فهنا تظهر الحاجة 
إلى رجل القانون » ويظهر اختصاصه الأصلى الذى لا يشاركه فيه المواطن 
العادى . 

واختصاص رجل القانون هو التعببر عن وهل القانئرن ىق قاعدة 
قانونية . والتعبير عن جوهر القانون أو ترجته فى قاعدة تشريعية ) هو 
ما يسمى بالصياغة القانونية » وهى تمتاج إلى خيرة ودراسة . 

والصياغة القانونية الناجحة هى الى تعبر بصدق عن جوهر القانرن » 
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ولا نخون قصد المشرع . وبقدر المطابقة ببن الفكرة الى سادت فى المحتمع » 
وبين القاعدة الى أعلنت للتعبير علها ء بقدرما تكون الصياغة ناجحة . 


ونحن إذ نطالب باصلاح تشريعى فى قانون الأسرة » فطالبتنا تنعلق 
أساساً بصياغة النصوص وهو لمحال الوحيد لتخصصنا . 


والصياغة الحالية معيبة لأنها لا تعر عن جوهر القانون » ولا تكشف عن 
قصد المشرع بالنسبة لنظام الأسرة . 

ويكفى للتدليل على أن الصياغة الحالية لا تكشف عن قصد المشرع » 
التساول عما إذا كان المشرع قد قصد التوحيد بحيث تطبق شريعة واحدة 
هى الشريعة الاسلامية على المصريين حميعاً مسلمين وغير مسلمين » أم أنه 
أراد التعدد محيث تسرى على كل طائفة دينية شريعتها الخاصة . ودراسة 
النصوص الموجودة لا تعطى جواباً أكيداً على هذا التساول . فالنصوص 
الحالية لا تقم نظاماً موحد » وى نفس الوقت هى لا تأخل بالتعدد . 


النصوص اللالية لا تتعدد فما فها الشرائع نحسب الديانة » محيث تسرى على 
كل طائفة دينة أحكام شري المامة »لان لو أاد شرع ذلك بلا وضع 
نصوصا تؤدى إلى تطبيق الشريعة الاسلامية على زواج المسيحين فى كثير 
من الحالات . وقد رأينا أن الزوج انيع احسب التصوض” الموجودة 
يستطيع أن يطلق زوجته بارادته المنفردة كما يفعل المسلمون حسب شريعهم 
رغم أن شريعته أو شربعة زوجته لا تعرف مثل هذا الطلاق . ورأينا 
أن منطق النصوص يسمح للازوج المسيحى بأن يتزوج مرة أخرى فتتعدد 
زوجاته لا فرق بينه وبين الزوج المسلم وتطبيق الشريعة الاسلامية على 
المسيحيين -بذا الشكل يحدث على نطاق واسع لأنه معلق بأمر بسيط محدث 
كشراً فى العمل وهو اختلاف الطائفة أو الملة » حيث لا يراعى المسيحيون 
فى زواجهم اتحاد الطائفة والملة » وحيث جوز تغيير الطائفة أو الملة إذا دعى 
الأمر إلى ذلك . 
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ولهذا ليس صميحا القول بأن المسيحيين مخضعون لشريعتهم الخاصة 
فى علاقات الآسرة لأنهم مخضعون فى الواقع للشريعة الاسلامية » وعلى 
نطاق واسع ء وف المسائل الى تمختلف فها شريعتهم اختلافاً جوهرياً مع 
الشريعة الاسلامية . 


وبناء على ذلك فليس صعيحاً القول بأن نظام الأسرة تتعدد بشأنه الشرائع 
وأن كل طائفة دينية تسرى علها شريعتها الخاصة . 

ومن ناحية أخرى ليس صعيحا القول بأن نظام الأسرة نحكمه شريعة 
ا ا 
بحسب ظاهر النصوص فان غير المسلمين تسرى علهم شريعتهم الد 
إذا توافرت شروط معيئة » وهى شروط تتوافر فى العمل ثما يف الاق 
الشرائع الخاصة على غير المسلمين فعلا . 


ولذلك لا تؤدى النصوص إلى تعريف النظام الذى اراده المشرع وهل 
هو تعدد الشرائع أم شريعة واحدة وهى الشريعة الاسلامية . 

والنصوص الموجودة ترسم صورة يبدو فبًا المشرع وقد وضع نظام 
تتعدد فيه الشرائع فى الظاهر » ولكن تسرى شريعة واحدة هى الشريعة 
الاسلامية على حميع المصرين كلما أمكن ذلك . والنصوص الموجودة هى 
الى أوحت إل الفققه بالقول بأن الشرائع غير الاسلامية تطبق بصفة استثنائية 
وأنه إذا لم تتوافر شروط تطبيقها » طبقت الشريعة الاسلامية على غير 
المسلمين ياعتبارها شريعة القانون العام . 
ولكن ما هى الصفة الاستثنائية الى دعت إلى تطبيق شريعة غير المسلمين 
علهم ؟ هل بمثل غير المسلمين قوة اجناعية أو سياسية كالأجانب فى عهد 
الامتيازات أجبرت المشرع على استثنائهم من شريعة القانون العام فى الظاهر 
دم تلن هذا الشرية علب كلما ويك لل ذلك سيلا ؟ 
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الاجابة على هذا السوال هى النفى بالتأكيد » فالمشرع لم يضطر لأى 
سيب اجماعى أو سياسبى أن يستئنى غير المسلمين من شريعة القانون العام » 
لأنه لو أراد أن يطبق علهم الشريعة الاسلامية ما وقف فى وجهة عائق . 
ولك الم أن آزا أن لين عل غين لامي لز يلتم الما تبه 
أصلية » ولكن النصوص خانت أرادته بما يوحى بأن شريعة غير المسلمن 
تطبق استثناء من شريعة القانون العام ولا تسرى بصفة أصلية ,7 70 


ولكن رعا يقال أن الصعوبة الى واجهت اللشرع ليست سياسية 
أو اجماعية ولكنها فنية » لأنه عند اختلاف الطائفة أو الملة فأى الشريعتين 
تسرى » شريعة الزوج أم الزوجة ؟ وتلافياً لهذه الصعوبة الفنية 0 
سريان الشريعة الاسلامية كلما اختلف الخصوم ملة أو طائفة . ولكن هذه 
الصعوبة المقول عنها لا وجود لها حقيقة » وكان المشرع يستطيع أن يستعين 
بقواعد القانون الدولى الخاص الى تواجه فروضا مشاءة غتلف فيه 
الزوجان ف الجنسية » و يقرر القانون الدولى الخاص قف مثل 7 هذه الحالة 
أن القانون الواجب التطبيق هو القانونالوطى مع تجاهل قانون الزوجين (1) . 
ولكنه جعل القانون الواجب التطبيق هو قانون كل من الزوجين إذا تعلق 
الأمر بالشروط الموضوعية لصحة الزواج ٠»‏ وقانون الزوج فيا يتعلق بآثر 
الزواج » وقانون الزوج وقت الطلاق فها يتعلق بالطلاق » وقانون الزوج 
وقت رفع الدعوى فيا يتعلق بالتطليق أو التفريق . وكان من الممكن نقل 
هذه الأحكام حرفي" »فى التنازع الداخلى عند اختلاف الحصوم فى اللة 
ير ا ا 0 
إلى تطبيق الشريعة الاسلامية على غير المسلمين عند اختلافهم ىق 
أو الطائفة . والواقع أنه لم تكن هناك ضعوية سناشية أو اختاعنة 0 
هناك صعوبة فنية قانونية » اضطرت لمشرع إلى وضع نصوص تسمح 


() الاختلاف ف الملة أوالطائفة يمنى أن هناك تنازعا بين شر يعتين مختلفين . وحل هذا 
التنازع يكون بتحديد الشر يعةو اجبة التطبيق دين الشر يعتين المتنازعتين » و ليس باستبمادهمامعا ؛ 
وتطبيق شر يعة ثالثة لاير تبط بها النزاع أو أطرافه بأية علاقة . 
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بالقول بأن الشرائع تتعدد فى الظاهر ولكن هناك شريعة واحدة هى الشريعة 
الاسلامية تسرى فى حالات كثيرة على المسلمين وغيرهم » أو تسمح 
بالقول بأن الشرائع تتعدد ولكنها رغ تعددها لا تطبق بصفة أصلية ولكن 

والصحيح القول بأن النصوص الموجودة معيبة لأنما لا تكشف عن 
تصد المشرع ولا تقم نظاماً ممكن تعريفه . وهذا لابد من وضع نصوص 
جديدة تزيل هذا العيب وتكشف بوضوح عن سياسة المشرع فى هذا الشأن 
وهل هى التعدد أو التوحيد . 


والاختيار بين التعدد والتوحيد أمر متعلق مجوهر القانون وسياسة 
التشريع ولذلك يرك الآمر فيه للارادة التشريعية»وليست هناك أهميةلرأينا 
الشخصى فى هذا الاختيار لأن.أى رأى نبديه لا يستمد قيمته من مخصصنا 
القانونى ولا يرجح لهذا السبب رأى المواطن العادى » ولكننا ننبه فقط 
إلى أنه من وجهة الصياغة القازونية فلا تفاضل بين التوحيد والتعدد مى 
استقرت أرادة المشرع على أى مها . :. 


والغالب ان ارادة المشرع تتأثر فى هذا الموضوع باعتبارات اجماعية 
محتة ء فليست هناك اعتبارات عقلية أو مثالية توثر فى الاختيار بن التعدد 
والتوحيد . 


والمسألة لا تعدو أن تكون معرفة اتجاه امجتمع المصرى ى هذا الشأن » 
وهل هو راغب ف التوحيد أم متمسك بالتعدد » مع ملاحظة أن التوحيد 
سيؤدى ضرورة إلى الابتعاد عن بعض أحكام الدين فى علاقات الأسرة » 
وهذا أمر حتمى لاننا إذا أردنا وضع قانون موحد يسرى على المصريين 
حجيعاً رغم اختلافهم فى الديانة فلن يكون ذلك الا بالتجاوز عن بعض أحكام 
الأديان امختلفة فى سبيل الوصول إلى قواعد مشتركة . 


ولذلك فالمسألة هى معرفة ما إذا كان امحتمع المصرى قد وصل إلى 
درجة يريد فها تنظم الأمرة دون تقيد أساسى بأحكام الدين أم لا » 


"٠ 


وهناك مجتمعات أخرى كثيرة لعلها أكثر اختمعات فى العالم الآن » لا تتقيد 
فيها أحكام الأسرة يأحكام الدين » ويكفى فى هذا الاشارة إلى الدول 
الأوربية والأمريكية . 


ولكن عدم التقيد بأحكام الدين لا يعنى التنكر هذه الأحكام ووضع 
قواعد هدفها نحطم الفكرة الدينية لازواج والأسرة . فهذا غير متصور 
الا فى المختمعات الى تعمل على هدم الأديان صراحة . أما فى الدول الأوربية 
والأمريكية فان المشرع اعتير تنظم الأسرة مسألة قانونية تقوم قواعدها 
على أساس اجماعى وعقلى ولو تعارض هذا مع بعض أحكام الدين . لأنه 
ليست من وظيفة المشرع دائمآً أن مجبر الناس على طاعة دينهم » بل تترك 
لم حرية ذلك إذا أرادوا محكم من ضميرهم . 


'وإذا افترضنا أن امحتمع المصرى يريد الآن قانوناً موحداً لأحكام الآسرة 
يسرى على المصربين حميعاً فهنا: يظهر دور رجل القانون من جديد ليساعد 
الملشرع على وضع الصياغة القانونية الى تعبر عن هذا الاتجاه 5 

5 - الصياغة القانونية للتوحيد : 

من الممكن وضع قواعد موحدة لنظام الأسرة بطريقتين مختلفتين : 

الأول أن توضع قواعد تؤخذ من الفكرة العقلية لنظام الزواج » ومن 
التجربة المصرية فى علافات الأسرة » مع الاستهداء بالقواعد المشتر كة 
الى نصت علما الأديان الختلفة ومثل هذه القواعد ستؤدى إلى التضحية 
يبعض الأحكام الدينية سواء فى الشريعة الاسلامية أو فى الشرائع الأخرى 
والملامح الرئيسية لهذا النظام ستكون غالبا فى جعل الزواج من حيث انعقاده 
عقداً مدنياً خالصاً لا ضرورة فيه لتدحل كاهن أو لعمل طقوس دينية 
خاصة » وى هذا تجاوز عن أحكام الشرائع المسيحية الى تعتير الزواج 
سراً مقدساً لا يم بغر كاهن وبغغر طقوس دينية » واقتراب من أحكام 
الشريعة الاسلامية فى هذا الشأن . 


للف 


وسيسمح فى هذا النظام بتعدد الز وجات ولكن مع تقييده بأن يكون 
باذن من القاضى . وسيسمح فيه كذلك بالطلاق مع تقييده بأن يكون 
أيضاً باذن من القاضى . وى هذه الأحكام تجاوز عن أحكام الشريعة 
الاسلامية حيث لا يتقيد فها تعدد الزوجات أو الطلاق باذن من القاضى » 
وتجاوز أيضآً للشرائع المسيحية حيث لا يسمح فا بتعدد الزوجات أصلا » 
ولا يسمح بعضها بالطلاق ولو باذن القاضى . 


أما الطريقة الثانية فهى تطبيق الشريعة الاسلامية على المصريين حميعاً 
مسلمين وغير مسلمين » وى هذه الخالة ستكون أحكام الأسرة ه دينية 
ريت ترك ون متي ذا الأ شل الس اسمن + آنا اد 
لغيرهم فستطيق عليهم أحكام دين آخر غير دينهم . ولا توجد طرق أخرى 
للتوحيد غير هاتين الطريقتن . ء 


وإذا أردنا أن نعرف رأى امحتمع المصرى ف التوحيد بطريقتيه فالغالب 
اننا سنخرج بنتيجة سلبية . والسبب فى ذلك أن المحتمع المصرى يتمسك 
بأحكام دينه ويريد الاحتفاظ بالدين كأساس للزواج والأسرة . 


فالطريقة الأولى للتوحيد تغضب المسلمين لأنبا تقيد 'حقهم الدينى ى 
تعدد الزوجات وف الطلاق » وتغضب غبر المسلمين » لأنها تتجاوز عن 
المراسم الدينية اللازمة لصحة الزواج وتسمح بتعدد الزوجات . 

أما الطريقة الثانية فهى لا ترضى غير المسلمين لأن الأسرة لن تنظمها 
أحكام عقلية وغير ديئية فحسب » ولكن أحكام دينية مستمدة من دين 
آخر غير ديهم » وى هذا الزامهم عمارسة غير ديهم 5 زواجهم . وهذا 
مالا يرضى المسلمين بدورهم ٠‏ لأن شريعتهم تقوم على التسامح ولا مجبر 
على ممارستها من يدين بدين آخر غير الاسلام . 

ولهذا ممكن القول أن الممتمع المصرى يرفض التعدد بصورتيه وذلك 
مع ذكر تحفظين . ٌ ش 


نف 


١‏ - أن ما نراه من اتجاه امختمع المصرى قد لا يطابق الواقع » ولذلك 
فقد تكشف دراسة اجماعية واحصائية كاملة عن اتجاه معاكس لما نلاحظه. 


"١‏ - ان القانون لا يتبع احتمع دائماً : وأنه حبى فى نظام الأسرة 
حيث تسود الاعتارات الاجتاعية قبل كل شىء آخر فن المتصور أن 
تتجه ارادة المشرع اتجاها مخالفاً تفرض قواعده على المجتمع . 


فاذا افترضنا عدم تحقق أى من التحفظين » وأن امختمع المصرى 

لا يريد التوحيد بصورتيه » وأن الشرع لا يريد التجاوز عن انجاه امجتمع 
المصرى ىف هذا انال » فان يكون أمامنا سوى قبول تعدد الشرائع فى 
علاقات الأسرة 5 وإذا استقرت ارادة المشرع على هذا فلابد من وضع 
نصوص تؤدى صياغها فعلا إلى تعدد الشرائع . 

/ا ‏ الصياغة القانونية للتعدد : 

من الممكن اقرار تعد الشرائع الى تحكم الأسرة بطريقتين مختلفتين . 

الأول أن يوضع قانون المسلمين مستمد ‏ من الشريعة الاسلامية وأن وضع 
قانون آخر لامسيحيبن مستمد من الشربعة المسيحية . و كنا توجد خحلافات 
مذهبية فى الشريعة الاسلامية توجد خلافات مذهبية فى الشريعة المسيحية 
أيضاً . ولكن هذه الحلافاتلاتتعلق بالأصول فى أى منها » ولذلك من الممكن 
التوفيق بين المذاهب الخطلفة + وهلازما: فعله: الشرع المصرجندما: وضع 
قانونآ للمواريث أو قانونآً للوصية » ويمكن أن يلبع نفس الأسلوب ف 
قانون الأسرة أيضاً . 


وإذا طلب إلى الكنائس المسيحية امختلفة وضع مشروع قانون موحد 
المسيحين: حيعاً تصدره الدولة بعد ادخال ما تراه من تعديلات 04 فالغالب 
أن رجال الدين المسيحين سيصلون إلى اتفاق سبل على التوحيد فيا بيهم . 

وف مثل هذا النظام لن يعتد باختلاف الملة أو الطائفة بين الزوجين 
المسيحيين . وإذا تحول أحد الزوجين إلى الاسلام » طبقت أحكام الشريعة 
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الاسلامية مراعاة لاعتبارات النظام العام » وإذا كان الزوج هو الذى تحول 
أعطيت الزوجة الحق فى طلب فسخ الزواج . 

وى هذا النظام سيكون هناك ازدواج فقط للشرائع وليس تعدد لها . 

أما الطريقة الثانية فهى اقرار اختلاف المذاهب المسيحية الختلفة والنص 
على أن تطبق على اتباع كل مذهب شريعتهم الخاصة ء وذلك مع ملاحظة 
ما بأق : 

١‏ عدم الاعتداد اطلاقاً بالاختلاف فى الطائفة داخل كل مذهب 
أو ملة لأن الطائفة تعبر عن فكرة اجمّاعية وتاريخية لا أهية لها فى مجتمم 
له وطنية واحدة وجنسية واحدة . بل لعله من غير اللائق أن يعتد المشرع 
بأن مصرياً من أصل كلداى أو سريانى أو مارونى ويرتب آثاراً قانونية 
على هذا الأصل » خاصة وأن الشعب المصرى يتكون من تلاق شعوب 

كثيرة حكم الغزو والحجرة فى مراحل التاريخ الختلفة » ومن المعروف 

أن كل الأجناس امختلفة فنيت فى المحتمع المصرى دون أن تفقده وحدته 
أو طبيعته الخاصة . فالاعتداد بالطائفة الاجماعية هو اعتداد ما يجب اهماله 
فى ظل الوحدة القومية » وهذا مخلاف الاعتداد بالدين حيث لا بمكن انكار 
الأديان الختلفة » كا أن تعددها لا يؤثر فى الصفة الوطنية افرد . 


٠‏ - أن يعتد بالمذاهبالثلاثة الموجودة وهى الارئوذ كسية والكاثوليكية 
والروتستانتية » محيث تكون لكل مذهب شريعته الخاصة الى تسرى 


على أتباعه 5 


أن ينص على تطبيق الشريعة الاسلامية إذا تحول أحد الزوجن 
إلى الاسلام » مع اعطاء الزوج الآتخر الحق فى التحلل من رابطة الزوجية » 
وينطبق هذا فى حالة حول الزوج أما إذا تحولت الزوجة فان الزواج يفسخ 
بقوة القانون إذا رفض الزوج أن يتبعها فى التحول . وتطبيق الشريعة 
الاسلامية فى حالة تحول أحد الزوجين إلى الاسلام يقتضيه النظام العام . 
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- إذا اختلف الزوجان ف المذهب » أو إذا حدث اختلاف لاحق 
على الزواج بنسبب حول أحدهما إلى مذهب آخر » طبقت قواعد مشامة 
لقواعد القانون الدولى الخاص فى حالة اختلاف الزوجن فى الجنسية . 
فيطبق قانون كل من الزوجين وقت الزواج » على الشروط الموضوعية 
لصحة الزواج » ويطبق قانون الزوج عند الزواج على آثار الزواج . أما 
التطليق والتفريق فيسرى علهما قانون الزوج وقت رفع الدعوى . 


ومراعاة هذه الأصول يودى إلى وضع نظام تتعدد فية الشرائع حقيقة 
أما الوضع الحالى فلا يصح استمراره » لأنه يقضى بالتعدد دون أن يضع 
قواعد اسناد مفصلة تحدد القانون الواجب تطبيقه من هذه الشرائع الختلفة. 
وهو يقضى بالتعدد ولكنه يؤدى إلى .تطبيق شريعة واحدة هى الشريعة 
الاسلامية على المسلمين وغير المسلمين فى حالات كثيرة . 


وليس أبلغ فى الدلالة على قصور النصوص الموجودة عن التعبير عن 
ارادة المشرغ ٠»‏ أن قاعدة الاسناد الوحيدة الموجودة تفترض أن هناك 
تعدداً فى أحكام الأحوال الشخصية مع أن الاصطلاح أصبح فى ذمة 
التاريخ ولم يعد يدل الآن على شىء . 


أى أنه فى الوقت الذى كان بجب فيه على المشرع حصر التعدد فى 
علاقات الأسرة فقط مع تحليل هذه العلاقات إلى أنواع مختلفة ووضع قاعدة 
اسناد مستقلة لكل نوع منها (شروط موضوعية » آثار » طلاق » تفريق الخ) 
وضع نصاً واحداآً جمع علاقات الأسرة الى تتعدد فها الأحكام مع غيرها 
من المسائل الى لم تعد تتعدد فبها الأحكام » وافترض أنها كلها تتعدد فها 
الأحكام » ثم وضع قاعدة لا تعير عن التعدد ولا عن التوحيد . 


م خاتمة : 


عرف القانون المصرى نظاماً قانونياً خاصاً لا مقابل له فى القوانن 
الأخرى هو نظام (الأحوال الشخصية» وقد نشأ هذا النظام بسبب 
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تعدد جهات القضاء وتعدد القوانين واجبة التطبيق . وكان محديد المسائل 
التى تعتير من الأحوال الشخصية له أهمية فى تحديد المحكمة المختصة والقانون 
الواجب التطبيق »ع سواء بالنسبة للأجانب أم بالنسبة للمصريين : 

٠‏ فبالنسبة للأجانب كان مظهر الامتيازات الأجنبية هو خضوعهم لقضاء 
خاص » غير القضاء الوطبى » وهو قضاء المحاكم الختلطة » ومبالغة ى 
الامتيازات كانت هناك مسائل تتعلق بالشخص مباشرة » لا مختص بنظزها 
امحاى, المختلطة » بل المحاكم القنصلية الى يتبعها هذا الشخص . وبعد الغاء 
الامتيازات وق فترة الانتقال ما ببن /ا"م4494/19١‏ أصبحت لحا 
المختلطة هى الختصة بنظر هذه المسائل إلى جانب اناكم القنصلية وكانت 
هذه المسائل تسمى الأحوال الشخصية . ولذلك كان هاما محديد مدلول 
هذا الاصطلاح لتحديد اختصاص اناكم الختلطة أو القنصلية . ولم يكن 
تحديد المقصود بالأحوال الشخصية مخضع لاجهاد علمى » لأن الاصطلاح 
لا يقوم على أساس علمى » ولكن المرجع فيه هو حكم القازون نفسه . 
وقد حدد القانون المسائل الى تعتير من الأحوال الشخصية ويمكن تقسيمها 
إل أربعة : 

١‏ الحالة والأهلية # ل المواريث والوصية 

. نظام الأسرة - الولاية والوصاية والقوامة‎ - ١ 

وبعد الغاء الامتيازات الأجندية واتهاء فترة الانتقال أصبح القاضى 
الوطى هو الختص بنظر هذه المسائل كاختصاصه بنظر المسائل المالية . 
ولمذا انعدمت فائدة هذا الاصطلاح سواء من حيث نحديد اطحكة الختصة 
أو القانون الواجب التطبيق . 

فبالنسبة للمحكة المختصة فهى دائما المحكمة الوطنية سواء تعلق التزاع 
بالشخص أم بالمال ولذلك لم تعد هناك فائدة للقول بأن هذا النزاع يتعلق 
بالشخص أو بالمال » ففى حميع الأحوالء الحكمة المختصة واحدة لا تتغير .. 


كا 


وبالنسبة للقانون الواجب تطبيقه فان فكرة الأحوال الشخصية لم تعد 
لما فائدة أيضاً لأنها فكرة عامة تعبرعن علاقات متنوعة مختلف القانون حسب 
كل نوع منهاولذلك لابد من تحديد نوع العلاقة على وجه الدقة معرفة 
القانون الواجب التطبيق » فتذبغى معرفة ما إذا كان النزاع يتعلق بالشروط 
الموضوعية للزواج أم بآثار الزواج أم بالطلاق والتطليق والتفريق إلى غعر 
ذلك . وكل هذه المسائل تدخخل فما يسمى بالأحوال الشخصية » ومع ذلك 
فالقانرن الواجب تطبيقه مختلف ى كل مها عن الآخرى . وبعبارة أحرى 
فان فكرة الأحوال الشخصية فى عمومها لا تصلح فكرة مسندة فى قواعد 
القانون الدولى اللخاص ٠»‏ وليس ممكنآ على أساسها تحديد القانون الواجب 
التطبيق . : 


فبالنسبة للأجاب أصبحت الفكرة عدعة الفائدة سواء فى تحديد 
الاختصاص القضائى أو التشريعى . 

وبالنسبة للمصرين كان لاصطلاح الأحوال الشخصية أهمية فى نحديد 
الاختصاص القضائى والقانون الواجب التطبيق . 


فبالنسبة للاختصاص القضائى لم تكن المحاكم الوطنية تختص بنظر 
الأحوال الشخصية للمصريين ولكن بنظر علاقاتهم المالية فقط . وكانت 
لمحا الشرعية هى الى تختص بنظرها بالنسبة للمسلمين » وانحاكم الملية 
المتعددة 'بالنسبة لغغر المسلمين . وقد صدر القانون رقم 1" لسنة هه9١‏ 
بالغاء المحاكم الشرعية وانحالس الملية وتوحيد جهات القضاء بالنسبة المصريين 
جيعاً فى مسائلهم المالية والشخصية على السواء . و-بذا أصبح القاضى الوطى 
هو الختص بنظر المسائل المالية والعلاقات الشخصية فلم تعد للاصطلاح 
أدنى فائدة عملية فى تحديد المحكة الختصة لأن امحكمة واحدة لا تتغير أيا كان 
نوع العلاقة شخصية أم مالية . 

أما بالنسبة للقانون الواجب تطبيقه فقد كان لهذا الاصطلاح فائدة 
أيضاً لأن المبدأ الذى ساد هو مبدأ تعدد الشرائع فى الأحوال الشخصية » 
فتنطبق الشريعة الاسلامية على المسلمين » والشرائع الخاصة على غير المسلمين 
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ولهذا كان يترتب على اعتبار مسألة ما من الأحوال الشخصية تحديد القانون 
الواجب التطبيق عللها وهل هو الشريعة الاسلامية أم غيرها من الشرائع 
حسب ديانة الحصوم . وقد زالت هذه الفائدة الان بعد صدور قوائن 
موحدة تسرى على اللصريينٍ حيعاً ف معظلم مسائل الأحوال الشخصية 
فأصبحت الأحكام موحدة فى مسائل الأهلية والحالة وكذلك المراث 
والوصية وكذلك الولاية والوصاية والقوامة . ولم تبق سوى مسألة واحدة 
لازالت تتعدد فما فها الشرائع بحسب الظاهر هى علاقات الأسرة 5 


ولحذا لم يعد صحيحا القول أن الشرائع تتعذد فى الأحوال الشخصية 
أو أن القانون الذى يسرى على الأحوال الشخصية مختلف محسب ديانة 
الحصوم . وأصبح من الممكن فقط القول بأن ما بقى من مسائل الأحوال 
الشخصية ولم يصدر بشأنه قانون موحد » تتعدد فيه الشرائع . 


وعبارات ما بقى من مسائل الأحوال الشخصية أو بعض مسائل 
الأحوال الشخصية » عبارات مجهلة لا مكن استخدامها فى نتحديد القانون 
الواجب تطبيقه . وإذا لوحظ أن ما بقى من مسائل الأحوال الشخصية 
خاضعاً لمبدأ التعدد أصبح محصوراً فى مسائل محددة هى علاقات الآسرة» 
أصبح لازماً الاستغناء عن اصطلاح الأحوال الشخصية فى تحديد القانون 
الواجب تطبيقه على المصريين » والاقتصار فقط على استخدام اصطلاح 
الأسرة فهو وحده الذى تختلف فيه الأحكام بالنسبة للمسلمين أو غير 
المسلمن حسب ظاهر نصوص القانون . 

فكأن اصطلاح الأحوال الشخصية أصبح عدم الفائدة بالنسبة المصريين 
أيضآً سواء بالنسبة لتحديد الاختصاص القضائى أو الاختصاص النشريعى . 

وإذا كان الاصطلاح قد فقد فائدته العملية » فهو عدم القيمة أيضا 
من الناحية النظرية أو المدرسية . وذلك مع ملاحظة وجود اصطلاح آخر 
له قيمة نظرية فى تقسمات كتب الفقه وهو اصطلاح الاشخاص . ولكن 
اصطلاح الأشخاص يعر عن نظرية الشخصية القانونية أو الشخص 
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القانونى ولذلك فهو بمتد إلى الشخص الطبيعى والشخص المعنوى » وان 
كان بالنسبة للشخص الطبيعى يجمع بعض الموضوعات الى كانت تدخل 
نحت اصطلاح الأحوال الشخصية . ولذلك ممكن من الناحية المدرسية 
الاحتفاظ باصطلاح الأشخاص مع ملاحظة الاختلاف بينه وبين اصطلاح 
الأحوال الشخصية . 


وإذا كان هناك موضوع مختلف فيه الأحكام بالنسبة للمسلمين عن غير 
المسلمين فهو موضوع الأسرة . والمبدأ الذى يسود حى الآن من حيث 
الظاهر هو مبدأ تعدد الشرائع فى نظام الأسرة . وقد عير المشرع عن هذا 
التعدد فى قاعدة ورد النص علها فى المادة السادسة من القانون 5 قش 
لسنة ١408‏ الى أحالت فى مسائل الأسرة إلى شريعة الخصوم 


وقد جاءت صياغة هذا النص معيبة من كل وجه . 


فهو أولا يقرر تعدد الشرائع بالنسبة للأحوال الشخصية ويحيل إلى 
قانون الديانة رغم أن اصطلاح الأحوال الشخصية أصبح من التاريخ ولم 
يعد صميحاً أن الشرائع تعدد بالنسبة لكل مسائلة بل فى بعضها فقط وهى 
علاقات الأسرة بالذات . 


فاذا تجاوزنا عن هذا العيب فى الصياغة » فان النص لا محدد مع ذلك 
ما إذا كان المبدأ المأخوذ به فى نظام الأسرة هو تعدد الشرائع أم توحيدها » 
لأنه بالنسبة لغير المسلمين تنطبق علهم شريعتهم فى حالات وتنطيق علييم 
الشريعة الاسلامية ى حالات أخرى وذلك بحسب توافر أو تخلف شروط 
لا تعير عن اختلاف حقيقى » كاختلاف ف اللة أو تعير عن صفة ليس 
من اللائق ابرازها وترتيب أثر قانوق علها » وهى الأصل الاجماعى 
والتاريخى للفرد وهو ما يعبر عنه بالطائفة . 


وهذا لا ممكن القول أن النظام هو تعدد الشرائع وأن غير المسلمين 
تسرى علهم شريعتهم الديئية » لآنه فى كثير من الأحيان تطبق علبهم 


لحف 


الشريعة الاسلامية نى الأحكام الى ” تختلف فا اختلافاً جوهرياً مع شرائعهم 
الخاصة » ومثال هذا الطلاق . فقد أصبح من الجائز لازوج المسيحى أن يطلق 
زوجته المسيحية بارادته المنفردة » كما هو لمكم بالنسبة لازوج المسام . 


وكذلك فان منطق النتصوص يسمح للروج المسيحى بتعدد الزروجات 
لأنه إذا طبقت الشريعة الاسلامية فهى تطبق حتى على الشروط الموضوعية 
لصحة الزواج . 


ومن ناحية أخرى لا مكن مع هذه النصوص القول بأن المبدأ هو 
وحده القانون وأن الشريعة الاسلامية تسرى على حميع المصريين » مسلمين 
أو غير مسلمين 3 لآنه بحسب ظاهر النصوص فان الشريعة الدينية لغير 
المسلمين تسرى علبهم عند توافر شروط معينة » وهى 7 تتوافر فى العمل فعلا . 


ولعل امجتمع المصرئ لا يسمح حتى الآن بتوحيد الاحكام فى نظام 
الأسرة . ولعل المشرع قصد بالفعل تعدد الشرائع فى هذه العلاقات » 
ولكن النصوص نجاوزت قصده ء والعيب ى شرح هو عيب ق الصياغة 
لابد من اصلاحه . 


وتعدد الشر امع لا يقوم بغر قواعد اسناد تفصيلية تواجه علاقات 
الأسرة امختلفة » وعكن عند وضعها الاستعائة بواعد القانون الدولى 
الخاص فى هذا الشأن . 


وإذا كانت هناك صياغة خاصة تؤدى إلى التوحيد » وصياغة أخرى 
تؤدى إلى التعدد » فأى منهما لا تفضل الأخرى الا بقدر صدقها فى التعبير 
عن ارادة ا مشرع 


على أنه إذا كان لابد من كامة أنصاف للقانون رقم 4517 لسنة ه94١1‏ 
فهى أنه وحد جهات القضاء » وكان هذا هو الغرض الأساسى منه » فاذا جاء 
به قصور فى تحديد القانون الواجب التطبيق » فلأنه لم يضع هذا فى اعتباره 
الأول » ولا زالت الفرصة قائمة أمام اصلاح تشريعى جليد محدد بدقة 
القانون الواجب تطبيقه على علاقات الآسرة 0 يوحد القواعد بشنها . 


لمن 


«ضرائب » 
الضريبة على أرباح المهن غير التجارية ‏ تكاليف الايراد فى حالة عدم 
وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات 


للاستاذ الدكتور >مود رياض عطيه 
أسعاذ المالية العامة بالكلية 


تستلزم بعض المهن غير التجارية انفاق مبالغ تتجاوز حدود المصاريف 
الادارية المتعارف علها والى تشترك فها حميع هذه المهن . ففهنة التصوير 
تستلزم بطبيعتها انفاق تكاليف تشغيل لشراء القهاش أو الورق اللازم للرسم 
على الكارتات » .وبويات وفرش » وهى أشياء مرتفعة الْن » ينبغى خصمها 
من ايراد الممول الاحمالى باعتبار انها ليست ايراداً حقيقياً » إذ الايراد ف 
صدد هذه الضريبة هو الارراد الذى حصل عليه الممول مقابل عمله الشخصى 
' الذهنى » ولا يدخل فيه مصاريف التشغيل » ومصاريف التشغيل هذه ليست 
المصاريف المعنية فى المادة /ا من القانون رقم ١4‏ لسنة ١989‏ بفرض ضريبة 
على ايرادات رعوس الأموال المنتقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية 
وعلى كسب العمل » والمقدرة حكمآ بواقع / من الايراد . إذ أن هذه 
المصاريف الأخيرة هى ١‏ المصاريف الادارية» الى يشترك فبا حميع ممولى 
هذه الضريبة » وفرق كبر بينها وبين نفقات التشغيل إذا كانت المهنة تستلزم 
ذلك ع كما هو الخال فق مهنة التصوير 3 ويتعين -خصمها بالاضافة إلى خصم 
نسبة |( /9١‏ الى نصت علبها المادة 78 المشار الما (حكم لمحمكمة استئناف 
الاسكندرية » الدائرة السادسة التجارية » فى الاستئناف دم لسنة 77 
قضائية تجارية » بتاريخ ه مايو سنة /14571 . وكانت مشكلة برئاسة الأستاذ 
أحجمد سعيد ناصر » رئيس الدائرة » وعضوية المستشارين الأستاذين بحى 
عبد العزيز وعبد الخالق يوسف) . 


للف 


الوقائع : قدرت مأمورية ضرائب العطارين ثالث صاق ربح ممول 
عن نشاطه فى مهنة التصوير ى كل من السنوات 14988 إلى ١95١‏ بلغ 
“لاه جني > وإذ لم يقب الممول هذا التقدير أحيل الدلاف إلى لجنة الطعن 
التى أصدرت بتاريخ 6 قرارا قفضى بتخفيض صاق ارباح 
الممول فى كل من ستتى 14658 و 1409 إلى مبلغ 1١١‏ جنباً وى سنة 195٠‏ 
إلى مبلغ 8 جنيا . فطعنت مصلحة الضرائب فى هذا القرار أمام محكمة 
الاسكندرية الابتدائية » وتقيد طعنها برقم 458 لسنة 1954 ء طالبة | 
بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار اللجنة المطعون فيه والقضاء بتأبيد 
تقديرات مأمورية الضرائب لأرباح الممول فى كل من سنوات الأزاع عمبلغ 
5ه جنبآ مع الزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه » وأسست طعنها 
على أن ماذهبت اليه اللجنة فى قرارها من خصم نسبة ه4/ من الايراد مقابل 
مصاريف التشغيل عخالف للقانون ء ذلك ان المادة 8 من القانون رقم ١4‏ 
لسنة ١199‏ نصت على أنه فى حالة عدم وجود حسايات منتظمة ومؤيدة 
بالمستندات تقدر المصروفات جزافاً مخمس الايرادات » وانه لما كان الممول 
ينطبق عليه هذا الحكم فضلا عن أنه لا يتحمل أية مصروفات ادارية للا هو 
ثابت من أنه موظف ويتخذ من مركز الشركة الى يعمل ما مقراً له » 
ومن ثم فانه يكفى فى هذه الحالة تقدير نسبة المصاريف بواقع /٠١‏ وخصمها 
من الايراد بصفة مصاريف عمومية وادارية . 


وطلب الممول رفض الطعن وتأييد قرار الاجنة المطعون فيه . وبعد أن 
عرضت محكمة أول درجة لدفاع الطرفين وما قدمه كل منهما من أسانيد 
قضت مجلسة 15 اكتوبر سنة 1458 بقبول الطعن شكلا ونى الموضوع بالغاء 
قرار اللجنة المطعون فيه » وتأبيد تقديرات المأمورية لارباح الممول عن سى 
التزاع والزمته المصروفات ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب امحاماة . وأسست 
قضاءها على أن الثابت من استقراء نص المادتين “الاو 4/ من القانون رقم ١54‏ 
لسنة 1986 أن المشرع قد فرق بين حالتين : الأولى حالة عدم وجود 
حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات لدى الممول » وفها تقدر المصاريف 


ينف 


جزافاً مخمس الايرادات » والثانية حالة امساك الممول لدفتر اليومية موشر 
على كل صفحة منه من مأمورية الضرائب » وتقييده فيه يوما بيوم الايرادات 
والمصاريف » وفيا تقدر المصاريف من 5 الدفاتر المنتظمة المؤيدة 
بالمستندات الى تثبت حعة القيود الواردة مها عا و يفرق المشرع بن دلالة 
كلمة «التكاليف» وكلمة «المصاريف؛» » فهما مرادفان لمعبى واحد » ولذا 
فان لجنة الطعن مخصمها 6 مقابل التكاليف واجبة الحصم و /٠١‏ 
مقابل المصاريف الادارية تكون قد طبقت القانون تطبيقاً غير سائغ يتعين 
معه الغاء قرارها وتأييد تقديرات مأمورية الضرائب . 


طعن الممول على هذا الحكم بالاستئناف وطلب بصحيفته المعلنة 
فى "ا مايو سنة 1455 قبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وتأبيد 
تقدبرات لجنة الطعن فيا تضمنه من خصم 45// من الايراد مقابل مصاريف 
التشغيل والتكلفة فى سنى النزاع مع الزام مصلحة الضرائب المصروفات 
عن الدررجتين ومقابل أتعاب المحاماة واستند فى ذلك إلى أن الفقرة الثانية من 
لمادة 8/ من القانون رقم 5 لسنة 1974 تفيد وجوب التفرقة بين ايرادات 
الممول الاحمالية والايراد الخاضع للضريبة » وأن الأخير هو الابراد الصاق 
بعد استئزال كافة مصاريف التشغيل والتكاليف اللازمة لمباشرة المهنة » 
وان مرد ذلك أن بعض المهن تستلزم مصاريف تشغيل تسّهبلك 07١‏ من 
الايراد أى أن الايراد الذئ محصل عليه صاحب المهنة يشمل مبالغ كبيرة 
انفقت لتشغيل الأعمال الى يقوم ا » فالرسام يقتضى عمله شراء أقمشة 
وورق وبويات لاستعآلها فى الرسم وهى مواد ذات قيمة كبيرة إذا قيست 
يجانب اللوحة الى يقوم برسمها وانه جب لذلك خصم هذه التكاليف باعتبارها 
مصاريف تشغيل » ونحديد نسبة المصاريف بواقع الى نص علمها 
المشرع بعد خصم مصاريف التشغيل لأن الباتى هو الايراد الفعلى الخاضع 
للضريبة . 
وطلبت مصلحة الضرائب رفض الاستثناف وتأييد الحكم المستأنف 
تأسيساً على أنه فى جال تطبي قأحكام المادة “*/ من القانون رقم 14 لسنة 1984 


إرذفا 


لا يوجد ما ييرر التفرقة ببن التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة والمصروفات 
العمومية » وان المصاريف لا تعنى سوى التكاليف اللازمة للباشرة المهنةي» 
وهذه عند اطلاقها لا د تعنى سوى المصروفات ء وعلى أن المستأنف لا بمسك 
دفاتر ولا محتفظ عستندات » ومن ثم فقد وجب تقدير المصروفات جزافة 
مخمس الايراد عملا بنص المادة 7# المشار الما . 


ولم تأخذ محكمة الاستئناف بوجهة نظر مصلحة الضرائب بل أخذت 
بوجه نظر الممول » ورأت انه لاجدال فى أن الايراد الاحمالى الذى محصل 
عليه الممول من نشاط مهنة التصوير الحرة » التى تستازم بطبيعتها انفاق تكاليف 
للتشغيل لشراء أقمشة وورق وفرش وألوان لاستعالها فى الرسم وم فى مواد 
ذات قيمة كبيرة إذا قيست مجانب 7 الى يقوم برسمها » يحب أن 

منه هذه التكاليف لأنها ليست ى واقع الأمن أبزانا حتف + 
إذ الايراد فى صدد هذه الضريبة هو الايراد الذى بمحصل عليه الممول مقابل 
عمله الذهى » ولا يدخل فيه مصاريف التشغيل » ومصاريف التشغيل هذه 
ليست المصاريف المعنية فى المادة “الا من القانون رقم 14 لسئة 194 والمقدرة 
حكماً بواقع 7 من الايراد إذ أن هذه المصاريف الأخيرة هى المصاريف 
الادارية » الى يشيرك فيا جميع ممولى ضريبة المهن الغير التجارية » وفرق 
كبير بيئها وبن نفقات التشغيل إذا كانت المهنة تستلزم ذلك كما هو الخال 
فى مهنة التصوير البى عارسها المستأنف . وقضت بناء على ذلك بأن عكة 
أول درجه » وقد خالفت هذا النظر ولم تأخذ بقرار للنة الطعن القاضى 
مخصم نسبة 4/ من احمالى الاإبراد كمصاريف لازمة للتكلفة على هذا الايراد 
علاوة على نسبة /٠١‏ المقدرة حكماآً » يكون قد جانها الصواب مما يتعين 
معه القضاء بالغاء حككمها وتأييد قرار لجحنة الطعن فى هذا الخصوص . 

التوليق : تنص الادة “#/ا من القانون رقم 14 لسنة 194 بعد تعديله 
بالقانون رقم 5 لسنة 146٠‏ على أن : «تحدد الضريبة سنوياً على أساس 
مقدار الارباح الصافية ى حر السنة السابقة ويكون تحديد صاقى الارباح 
على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها الى باشرها الممول بعد 


لضن 


خصم حميع «التكاليف » اللازمة مباشرة المهنة ما عدا الضريبة على أرباح 
المهن غير التجارية الى يودما طبقاً لهذا القانون» . 


«وق تخالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات تقدر 
( المصروفات » جزافاً مخمس الايرادات». 


ولا كانت بعض المهن غير النجارية تستلزم مزاولها استعال مواد 

قد تفوق قيمنها قيمة جهد الممول كما هو الحال فى المصور الذدى يستعمل 
أقمشة وأوراق وبويات ومواد أخرى مرتفعة الآّن » هذا إلى أن العميل 
قد بأقى -بذه المواد ويسلمها للمصور أو يأتى با المصور فان بعض الكتاب 
رأى وجوب التفرقة ببن التكاليف اللازمة للتشغيل والمصاريف الادارية 
والعمومية وان نسبة |! /7١‏ الى نصت علها الفقرة الثانية من المادة مال 
المشار الها انما تنصرف إلى المصاريف الادارية والعمومية الى يشترك فها 
بيع ممولى هذه الضريبة » ووجد 5 نص الفقرتن الأولى والثانية من المادة 
0 ما يعين على هذا التفسير إذ أن المشرع باستعاله كلمة «التكاليف» فى 
الفقرة الأولى و«المصروفات/ف الفقرة الثانية» والأو لى أعم من الثانية إذ تشمل 
«مصاريف التشغيل؛ إلى جانب المصاريف الادارية والعمومية » يما لا تشمل 
الثانية سوى المصروفات الادارية والعمومية دون مصاريف التشغيل 
يكون قد أوضح أن مصاريف التشغيل لاتدخل ضمن /١(‏ . وعلى 
ذلك فان المساواة بن من لديه حسابات متنظمة مؤيدة بالمستندات » وبين من 
ليست لديه حسابات منتظمة تستلزم استبعاد «مصاريف التشغيل» قبل خصم 
نسية ا حمس المشار الها . فاذا ولت بالانفاق على طبع كتايه بئقسه ©» 
0 تكن لديه حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات »تطبق نسبة الخمس بعد 
ا وأجرة الطبع والتجليد من الايرادات باعتبارها مصاريف 

تشغيل )١(‏ . كذلك الحال بالنسبة لأتاب معاهد التعلم الحر اخحولة عن المدة 
من أول 0 إل ١9‏ اكتوبر سنة 1483 ء الى كانت خاضعة 


)00 أنظر كتاب «الوسيط فى تشر يع الضر ائب» الكاتب » دار المعارف » مصر ء سنة 
3 ع صا مإلا. 


يفا 


خلانها الضريبة على أرباح المهن غير التجارية » تطبيقاً لأحكام القانون 
دم لسنة 140٠‏ المشار اليه » تعتير مرتبات المدرسين «مصاريف 
تشغيل» بحب خصمها من الايرادات الاحالية » قبل الوصول إلى مجمل 
الربح ٠»‏ عند عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات ثم مخصم بعك 
ذلك من مجمل الربحمقابل المصروفات الادارية والمصروفات العمومية تطبيقاً 
للفقرةالثانية . ورأى فريق آخرمن الكتاب انه لافرق ببن«التكاليف» الواردة 
فى الفقرة الأولى من المادة .وبين «المصروفات» الواردة فى الفقرة الثانية 
منها وان المقصود منبما واحد هو خصم حميع المصاريف الى تستلزمها مباشرة 
المهنة وبعزز رأيه بمنطوق المادة 4 من القانون رقم ١4‏ لسنة 19184 » وبأن 
ورود كلمة «المصروفات» فى الفقرة الثانية بعد كلمة «التكاليف» فى الفقرة 
الأولى ما هو الا احتياط من المشرع حتى يكون اللخصم شاملا حميع المصاريف 
الى تستلزمها مزاولة المهنة » وقد أخذ مجلس الدولة مبذا الرأى الأخر ى 
فتوى له دم ١8‏ / 5ه ل/اهه؟ بتاريخ ه يونيه سنة /1961 . كا أخذت 
يه مصلحة الضرائب ى تعلياما التفسيرية دم »1١١‏ للمادة */ا هن القانون 
رتم 14 لسنة 198 بتاريخ مارس سنة /1ه9١‏ 

والرأى الأول الذى أخذت به محكمة استئناف الاسكندرية أدنى إلى 
تحقيق العدالة وأقرب إلى روح القانون من الرأى الثانى » لأن الاكتفاء 
مخصم |! /٠١‏ من الايراد الاحالى مجعل الضريبة تسرى فى مثل الحالة 
موضوع التعليق » على مبالغ ليست فى القيقة ايرادا للممول فى حين أن 
الضريبة مفروضة على الايراد الصاى له . 


ذف 


2 يمون الله وتوفيقه » طبع هذه اميلة بالميئة المامة 
الكتب والاجهزة الملمية » مطبعة جامعة الاسكندرية 
فى يوم الأربعاء 18 يناير 15107١‏ 
محمد يوسف البساطى 
مدير المطبعة 


لدع اف دق 


ارمتمت11 أه غمعصاهم 1 ممعم : (1918) .© .ل ,.أعمهدهة1 قسد ,.8 0/١‏ ررعام 


صسمة ,«دمنوععم0 لدعنله] بوط لعنمعء]" هنمع8] ذه وعمهن ‏ 9 أه ممتاومعلتهمه 0‏ 
5 .تلاق 


,01 ات ممدممكظ ركنمةظ ,.لء 30 ملتهجهها ندل غمعلنععةق : (1939) .سمع1 رعيعطدمل 


.كعصلطء1 عت هعة ممتطماءلهلئط5 ,.قء 20 ,وعمدزمة لمامعلعع4م ‏ : (1941) .8 ,81 رمعلدممك1 


ردهلهمة عه دتطماءةدلنط8 ,لمعوسسة كه عامدطاءت؟1' و'معطممؤوتعط0 : (1957) ,2 رلعوصك 
00 صوق 


بقتطماعل هلط ,لإعوعدة لصهة عصءللء14 لمتعاوبهم1 : (1919) .15 بسمعة1 ,عتعمكز 
5 .00 ومعلصسدة 


: 39 ,ملعم لتعدمط ,أمعللوعة لمنادن لمآ عد مه هنمه1 : (1925) ..ة رمعءطقط 


16 .سه ممع 0أكدم هذ معلها ءط5 وتردوطة للتامطة 5مغع2؟ أسعرع تل موعطاه مو 
أمعمستزه[مصع أه عدعتنامه عط مد سه 04 عكتتوععط عع12معا 6م0ا 5رماعة؟ ووعط1 
«نتقق مه لعجعلأفدم ه56 مغ ققط وتمعغط 2 02 غمعمصدمماعرع0 عط هذ سن ماوع 
عمعتأكعتكما للد ع مغ عنتقط 5جماعة؟ ع5ع1 .ع1 دكمعمصرمء لهة 'إعنايصا لمتنة 
غ20 ل1نامطة ضماغ همتصسقدة لمعتست طونامعطا 2 هصة ركاعماة نؤط عهقه تزجرملاك مز 160 


5 هط 
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صذههتدلذلعع1 لةتعمعع عط" .عه101 منتهائعه 2ج ععاكة غتاط 7/011 عصناتاه؟ ظنه 
16 كه 5ععتعتاوء5 عط 4ه عأطأعمممهع؟ 5ذز غ2و1[ة55ة عط غقطا كز .2.ق.نآ عدا 
.تمناءة؟ عطا كه وعءنانلقصسعمص6ة لهدم مهمه عط عاتمقعل ,لعوصق معتعدزمز 


: 2277116 أماد ه400 .2 


,101 35أنات801015 عتتعمءرء نزط لمكتلقه 5ل أقطة متسيعط هن عم عط 15 ]1 
: ع5 0آنامء ععىه1 عه أرمكء وتطا سه 


مزع 20 صع00ن5 غ2701ء 131ا5ناتتتا هة 5أغقط]" ‏ : ععمعد ره هيرق (2 

.0510م 111239011216نا هق ص كل فده عط عه علرم/؟ عمتجم عط 

قتط مصموء 0ج تزلمعل0نة عع2ه؟ 2 عند لع ازعمعع أممسنتداه عط 

قلط 1ه عقمعتعمذ معل0نة عط 1‏ .غ1 نرععط 0غ 20ط عط مه وأتمدوممه 

عطا دز وتصعط 2 0غ برالتهدوب 0مع1 [كتز عمسددعمم لمستصمملطه- مز 

عققط [ه6زقه260101 صه 15 غ1 .ممأوعء؟ لهمتنومة غطا .ع .ز غسلمم ؤدععزامءب 
.قتصمعط لدمشسوصة معتل 2 4ه 


كه واتأعومقء غطا لصمنزعط تزالهدكن كذ عمعم1 عط" : عجعمعءى هبه 4م52 (6 
.1.6 قأاطواء؟ لاتدعط وصتلانام :0 عمتطوتام ,ممتوصستده قه مععباه126 نقصة 
.ع كناققعنام لوستد م260 -قعخصا لعقمعرعم1 6ه دععتتناة 516203 مه لعتدعمع1 
لمستمعمأ عط لسة عرمةه أممتدئمة لمستصسه250 عط كه برمتاعه معأ باج[ ع1 
.لتمتعط م ملاع الته أذ كسة ‏ 7/23 عممءصصة مه مذاء6 تزقمم لقسمه 
5مه1ء069 نز[صع00ن غناط قمدعت[ علاناع2 عط مستتدل أمد سمدعمه غز بوللدب1]15 

5 .غ28 0164 ص 


: هنس18 أمنرمذتعويهء0 .3 


-لةلإنام عدممم لاط لعمتقاكنة ع6 1آنامه متسرعط كه عمرنز قنط؛ مذ عم.ه؟ ع1" 
بقعأعقتتده [ةصتحمه20 عدمئة ععممعم طغتس قصة عاممعم ل4عمماعمعل تزللمه 
لعة واأعدحرهه عتعطا 4دمنزء6 ع1جه 01 عم 2 هذ 40ع28عه غ21 5تعتنامط12 طعدة 
ع5 لآناهه غ1 .تقل عماكة تزقل ارمق أوءتووطم 10 لعصرمغقناع20 غمه توللدبوتد 
عط .6.ة لل أمنسعهذ همم وهم عط غهط) مغ ,عاصسدء عه؟ لمعأس لماج 
أه غمم 5ل هلوق عمتاوع مذ كاذ طاته و5زومعتاعمممة كتمتصدمق26 كنوع اكضدما 
كانت وتصعط 2ه طوندة .لتمععط أعععتل 2ج مماءوع0 تإقدم عط لمة طأعمعمة ممعم 
اليد لعتصفمصممءعغة مه فعقمعة؟ 5د همه لدم عمتادامع عط ومتعسل رماوعل 
لط ااءب غمه نوللةءئةترطام قمة عغة عهتامئز ج 2ه نزاتقداكن تممسستقاه عط .منر 


لله أدسمندسرمكل26 عط 0غ لتصنتوعا غممءتل 2 سقط عغطاه ,ردمتقساعفمهء مآ 

أقط) وعوتاءط ومعودتة عط رلله؟ للستصهل0ة عط 0غ نزم غمعمتل ه عستوسهة 
ألو لمستدههل6ة عط ,6ه أمعسسمماءرع0 ونطا صذ غمتمم علقء؟ 2 وتردكلة كذ فمعط1 
0+ 710 .2600صعه؟ لتصيعط 2 140 وعملدممة5للاع1م [همقه [مسندومة عط ره 
وأمع دهاع ع0 لقة ممتادناقدم عتعط) مذ لقءعممعل! وآعاعاممرمه ععة كممدمعط 
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«نتلمذصة لعععلنكصمه ع5 أمه للنامطة متصععط عط طعتط؟ غسمطاتم ععأعوممط 
عة 2ه عه ممنةلاعمهنة ؤه كموند عغطاهء ععة مموزة عقعغط1" .أمعللمعة لدتاو 
لإللقدكن كذ سندهم عط عااأعصلع 5د متمعغط عط معطم غسط متمعط علطأعسلعءمز 
15 10 2160أععهنا ,كستمعع غطا صذ مندم +معمعة للتامطة غمه 50 .ع[طمعوعم 
'مع؟ 15 متدم عط كذ يقتميعط لدتعاكتكمة ؤه مونة عتاأقتمءأع مقط د كة ,لإكتعرعو 
.2100 لتاعصقماة أه تقع1 108 لع أمعنلها كذ ه00 2ععمزه عأهمتلع سسا عرووعو 


مغ مه20016 صا عاععم عط مز متهم غآء؟ أسممستهله عط طعتط5 مز ووممن 

«تشقحط ععلاءئة 2 .ه.,1 بكاععه عط هذ كأممة ععلمعا مم 560/64 قصتممع عط متهم 

عط 0غ لإتنازسذ هه 10 عتدل ع6 23م عد ,تمتصلمه 5”تمطغتنة عط سآ .ممتعهاوعر 
0ع نكا تعطاكنا؟ 102 غملمم معمه مه تصع دعطموزل 


-2000 متقاعنده صل غمعمع؟ وأتمعك متصسعط 2 غقطا د5عوعتاءط «مطادة عط" 
عتكناهه عطا صذ 220 01 غناه ملأكلكة ,رمتقعاة 2 دده عمغلسوع مندم برط لعتسدمسر 
15 عءناآمم لضة ععتزمامصص عط 6غ 4عمممع؟ زلأمسرمعم لمة غمعصرزماممك زه 
2 كأقعععناة #مطأتاة غطغ 50 .ع[طدكمعمتدمه 15 4هة لتممقط لقمم0ةمتاعءه مد 
تعطاه سه 5مماعة؟ علا أةكنتقء عطا 04 عتتطهم عط 0غ عصتلرمع30 ,ممتاده قتومولن 
.51076 0عتقتاءكتك 1201015 


: 17677114 عالماضه 1 .1 


لقصتدمه260 عط هه نهنا عنام ع نزط لعونتقه كز أقطا قتمععط عط 15 غ1 
: معطا ؤز عمعه1 عط سه ,للهر 


: ع©رؤر لمعه 1مء41 (2 


ممتطفديى [المعناعةهم ,رقسسدعا لدءه1 أععمتل 2 دع زأعمع: أمممسنداه مط 

'إلتتةذوعء56 غمه لله لممنصرهلط2 عط 4ه”عع دتصفل مغ قلوع]1 أقط) ععأعدعقك مز 

ضرم ومئللة؟ ركقط ومتممناة ج معم1 10 ممص نز 25 5211 عطا 04 عستهدة) 
.1050 واتاكتاى 2 سدم عه معدممل0ة عط ومتاائط غطوتعط 


0 إن 


-تمقمقع كا طعنط؟ 6ه غععقء عط ,[لة؟ لقسنتدعه260 عط 10 ممه مسلط م 
01 غهامم عطا سدم ععسماتل عصدهة ع6 83ص لهة غستمم أمععلوء؟ عط) 0غ لعااز 
عع كقعلصد غقطة عوعناءة (1957) 122915 تلآ 35 قممععجدة عسره 5‏ .تصدازمة 
ععسلممم 8111 مستكما زه أسسوستة مسرتقهقء لقمتتاوهذ عط مذعدة لعمسمه يعم م دز 
,400 ,500566م 223 عهعه1 4ه عمي كنط]" .قتصصعط [فمتسعومذ غعععزلمد مه 
15 ممعطا 'زلآقتاقن غقطا عرعتاةوط وممعععنة متقعة مه ,قتصعط [همتتومة غمممتل 
علقء/7 2 5ذ أقط) قصة غمعمسمملء 06 كذ +10 عدنتقه ممنوممقتلء2م أسمارمصمذ مه 
كله لمستدعمهة عمتعاومم 


ناما عهه رعه05؟ ,0 عمرزا. ‏ طعناة ععاكة 0عمقعممة تتسععط كنط كه غتدظ 
تقعمم2 206 لتك متموفط عط عدتتقععط سقتعلنه عط أمم قمعه؟ عط عسقاط 
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كله لممتصهل6ة كه 5دعملوء؟؟ لعأتمعطمة بعاءناوع) زه غمعودعل عند[ ره 4علمعمة 
ر65غأعه5قم لقمتمهه250 6ه ممتاقعقاء؟ ,نقءة 20510562209 رقم غمعغدم مه 
أععتل ,شتقمأة عثتاع2 : عقة 5ع5نتهه وستائعءه لموع1-مع1لعبم عط ,ازوعطه هه 

.متهناة عتممعط لسة دتسندوما 


126101 220 0115ع58ناة لوستة رمتاأمععمم ع7710 لوتعمعع 2 هذ عععط1 

-معصد عماءط ,زللةستلهمع دمماعءمعل اعتط. عممععلك 8 كذ وتمرعط غهطا 5وجمئعءملق 

دمتماممئعط) 10مط لإقط1” .أمعلام22 هه 2ه غلتدعع عطا تاعمد غمم 16 ولممسدم 

ع6016 01 1متأقعتاومة عط دده عسنالندع؟ 15 دتمععط عتامسيتهعا لمعم عط غقطا 
كله عن عمتمةء؟ عه عمسةعمدم ععطاك آل لمستدهل6ة عط هع 


لعا لمة لعتلدةاة قعققه عط مذ ععمعلاعما موه عط جده هأول 16" 

عط مذ صممنا 4ع أ2جعمه ء5مط) مه دلعمقجقط لدنأقتقصة زه ع6 مغ عمطاسة فط بوط 

5عنكتام لعأققعاممه لاع وبا عتقعنلمة كلمائوه11 وأأوتعائهل1 وملسموعلة4 

ع6 0غ معععلأقصمه 5عققه عط 4ه ملقط صقط ععه11 [قتضاأذسلمت عه لقمتهدد 

عه غتامطة تإلده علتط؟ عكنا كه علوعع0 طكسه؟ عطة صذ لله؟ كعتعدزمة [د سكم 

286 أقطا صذ 5211 رعفةءقتل ج ع5 0غ 4عنعلنقهمه ,قعققةه لةاأتومط عط 6ه معتمدني 
.ممع 


5 لهك أذنالصذ عقعط) ,5دهغ180 عرص أنو1معلمت عط عمنعلةكممه متدعة 

6 78/35 تغط لعثتلناةة قعققه عط مذ علنط/الآ .5عوهه لومتوكتاة عطا صسده ععكاثل 

معللنة 2 0 متهن نتقعط سعللنة 2 4ه +مغعة؟ عمتواءعلسهد متقايعه ج ذوعا +ه 

قاط 0 قعققه لقع تأوكناة ع هذ رأمقستداه عط 6ه نولوط عط جده بوماط هج عه غرملء 
.لعاعناء عط هق 5ئماء2؟ عمذنز1ع0هنا طعية 4ه 


6ن تسدتقعا متمععط ؤه دعميز) أمععع تل وبا عقعط) مز مومتلمة أدعمنك عط" 

دمن عمنسهقت لوبعمعع عط .600 عععوعل عاطومعلتقهم 2 #تعقتل ,عموءكتل 2 1ه 
-222110 د عه عمغعة؟ لماتمعومم امععدممة مم لعلمعهم2 0ءثلنذة دعققه عغطا مز 
عط عمتستععممه ععمعلاعما مسقم عط1" .ممغتطتاقدم عتغطا هذ سمتكقتمم 
عط 2ه كلقط مقطا عتمم غقطا 0علمعوعع لعتلنطة كعقق عط .ه وتستغط عط زه عازة 
غ205 لهة لعلسقط غطعء ععة عاممعم غ5ه1640 .مدتمععط لفسنهومة غطعء ععهءم؟ معقده 
رةتصقغط ,0 عمبز مط" .نولوط عط 4ه ع510 غطوك عط جه ولله؟ وللقناكتا ستدماة عط 4ه 
5 تتصععط أقمتديدذ أءععتل عط تقطا 5عأوعاكدلا1 بدمتمعغقى 2 غمه طوسامطتلة 
2 كه قعققه عط كه ا 80 مذ وسنتءط) متمرعط عط غه عهزة ع1" .تمسحصدمه عأنسو 
دتصععط عمامماء بعل زالدسلممع 2 غ0ه كهة متهتره غمعوعع كاز وبومطة (عهزه [1دسمة 
أضعلاعه32 لمعع211 عط مغ عمتهم أقنت أمم لت هتسععط عط .1.6 رعكنا تإلتهء سم 
-عمرصة عط 400 لعتتتةمتصمعه2 طعنط؟ معدم عط .متومه أمعمعء ج كه وز لمة 
.معءللده ءط مغ لععنامه كهب؟ ,لعتلصة قعقةه عطا هذ وتصصعغط عط زه ععموعة 
عقق 'زت6لاء هذ 204 735 متهم قلط غقط) 5د لعصمغمعدم ء6 مغ غمزمم ع1اطهعا[تقسع 
8ستاءة؟ عط #مطادة عط عه كعناءط عط سآ .قعقةه عط غه ي؟ 40 صذ تزلده ,رطكتمعمة 
غ22 رو نهذ هد لعمعلأقدمه ء6 غ0 ل[تامطة عؤتةلقدم لمة ستوم ععوعة ومع 1ه 
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لإآطدمقدع؟ لإقصد عم© ‏ .عكئا زه 5ع0هوعء0 13:2 مذ وتمرعط 2 مماعوعل 019معللناة 
لممتدعصة لممتمنه260 غطا غسط ,رعتعغطا 5توهب1اه 725 عدد 1ه تمععم 2 غهقط عسساومج 
غ2 اعطاعدع؟ أمعلاهم عط نكسن أدملاء عد[تعكدمم برط 4عومك توآءجناءعقاء 8/05 عستم 
5 [تافكتاتهم ع5ع9ع5 هذ لععدممء تزلمعء500 320 عدم علنكناجم مهم 04 عع2 
.1.6 ,)701ع ننه[ناء 125 عععلء5 3 لأعناد أنامطأل تقطا علهأة تيده عده 50 .أرمللء 

.تلعترصة غ20 كاذب متصسصعط رأرمقء 1د كلصا مه 


مدآ .1015أدة غسععع قتل نز كهعأكعوعناة دعءط عنتقط ده م2 أدقواء تإدك3 
عفقط عط ده طغوط 0ع225 ,يموع قتدقدكء تقلط صة لع5ممرمعم ققط (21)1939ء 
5ق 116 .لاتدزمز عط عماكة '9إاءغد1لعتصصا كعومتفسظ أدعنمتاء عط لبد ره 
عع مقط ع1 .** 6ددع اطئةة عل“ وتصععط لص *”عه:هم؟ عل" متمتعط كه مدتمععط 
نا حتق هذ غ205ع لقتاقناصنا نط 0ع00116عم قتصععغط 2 5خ *'عععم؟ عل ““ وتصضغط عط 
م5676 ل[ط لمعأقوم 2م202 15 غ1 .0ه عط عصستوقة 0غ ممنازومم ع1[طوتنامر 
لوععغقاتمن ععقدة؛ ,للقدة كذ وتمععط عط .لنتسئمة كه متدكدءة نسة متهم 
"عودعاطته؟ عل“ وأموعط جه كعتأئمعأعومفط عط1 .غطونا عمء لهسئعنيت عط طغتو 
ددننا 8 طلا ,"10206 عل“ فتمتعغط ه كه وذمطا مغ عالومممه /زللدءعفأعصقتة معة 
.كله لمصتصسدملطة عجلتاءعقهو0 1ه 


عتنطهم عط مغ عستل؟مع26 مهدع ظتومقك دتط لعققط مقط (1941) عع 1ددعكر 
:1 56962 10 _بلتصطعط عتنأةتطتنتوها عط 1ه 615]ع192 عاتأوكتتقه عط 01 


.10106 أمععذل 10021 عرموعق 

.10266 غعع نهذ هسمه عمعه؟ اأمععتل لتتعمعع عرورعق 
10 أمعتنلما عرعوع8 

ه500 غ20 غتاط ونون رع1016 أعععنلما عمعوعق 
.كمتاقلرع-عم غ20 قتصمعط ,رمتهنة ستل 
.عساكتدععمم وآطوطمعم متميعط رمتقعاة بمفستلءه 
مقتصعط وستاكلء عكم كه ومته رلتمععى 


لقمنسعمة غط1 .عغزة 15 0غ عمتلممععة 2تصعط زكتدمدل[ه 5ممعمجسق ٠.‏ 
أءععتل ع1 .قتصعط لممتسوسة أعععتلمة سه غمعمتل مغمذ هه لعقتدمقك كذ وتمعظط 
أله لله لممتدعسنكمم عط طعدمعط) دعدقدم غقط ععه 5د شتصععط [دمتسومز 
وتطعةططوذقع27 نزط 4علصبوط 2062 عطا مذ كاعودء؟ عتعأكمواص #«متتعكمذ معطا هع 
لقستدممأ عط طونامغطا وءدقهم غ68 وتمععط عط 15 متسرعط غمععتلمذ عط .عاعسمقتئ 
-121 56204 عط مغمذ لمعموعل تقس سه تأفسمه 


لةاتمععدمه تعطاك ذز متمععط ,لتاعز؟ 4ه غمزمم لموعء1 معنقعمم عط سور 

عط '119تتاقنا 15 ومسعتاوءة غ260 3220 عقتاقه 2 طعتطه هذ , لعمتتدوعة عه 
0 ع06منا 2150 82013120 ع5 2133 . تعكتتوه ' قط .126605 ممتمتسمئعل 
قعققه لدععآ-معتلعمد عمتوهمكتلمء2 , .ومباونه .همه وستوهمكتلعمم : كومتلوعط 
ذ 5ه عتناذقعدم [ةستصده26- هماما 4عممعرعمذ ؤه 56مط) وعم ,لغ اونا ءط كتتاوع 
«علمتا ,قعتتطوععمه ' لقغتدععمههء ,كتدهسعطم لماأتهعودمه ,وتمرعط لقتتمعومم. 
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تغط عط معءساعط عممعلاعم]ز عية عط ص عممعمع 6 زل ع1 
روكاة .عاطم تقدص ذز ذعقدء 0غعئن0نند عط صذ وتمععط عط سه عموءؤزل 2 كه 
للقن .غ250 ئمممزز غأ5مهأنا ؟ه ع2 متمتغط ومتويتقء و5دماعة؟ عمزوارعقمت عط 
01105131 2ق 25 لعععلأكهمه 15 غطوع لإتدغط 2 وماللهام عه ع لكيام يوساو 
عع 15 أعتط 8 عه 1ه عستابده 201 لع أناوع2 وز اعتطج غهطا نرم روعط خرمقء 
5 .١٠71ماع‏ عط عستدقة مغ وسمنازومم ع[طهنا0 001297 صم عد لععسزمز عفدل برط 
5 021056 17760[216مطأ كاز خسة 'ع70:0 ع0 متمععط 2 ,(1939) غروطصة ترط لعلاده وذ 
عط 2011095 تإأعغةألعصصطا متمعط عط .متهنة عمعععو عه أرملء معللنه جح 
0 تعتدامطة1 عط كاعصصمء اعتطاه مندم نز لعتصدمسسمععة 5 همه أمعلزعمج 
4 مروعلرة5 لعنلناة عطا صذ فعكق طعي آأه ورمنأوستسمرع ‏ .801:1 عووعه 
غخلدع 16ل مهد لفط ,لبكصتهمم ,ععممع) ء6 مغ لمداه؟ مده 2تمععط كه عمبوا منطا خهط) 
. أخطون 7/85 عم لفمتنعمذ لقصعاءء عط لصة القصد ,لوععغة1أمن ,عمتلعم 10 


غطعاء؟ لالتوعط ه 2ه وستللة؟ ننه معصدملطة عط مره غطعتعط ه سمت عمتلته1 
.لاتنازما أعم أل ج كه قتدعمم لعمعلأكدمء عقه 7/211 امسمتصرملطة عط دده 


لع كآتاوء؟ وتستعط 2 2ه ده6مم0م عط غهطا لعررعومه (1925) متوطئه 

عع لزعطا؟ غ113 قصنده؟ (1941) يعاذدع؟] رم 1 سقط ذوعا كز /وتنايهذ أععتل 2 هنه:1 
6قلنوعءط 10 عاء/ا قعاناع8 وقعط] ‏ . قعكقء 01 5عل2ع5 كنط 08 يا 0.3 أناوطة مذ 
عامسم نه 35 لاكنازمة كه عمل ومتطكنيى عط نزلده 0عمع10قجممء قعمطغتنه عدعطا 
غتا غ58 نزعط,معسملطة ععبه1 له كتناعم عط معبوه أععطبة ج غه ععددقدم عط 
21 35 7أعناد وعكنازما عكعلاعد «عطاه لكاي لعتدعمذكة كه وتميعط عط 
ة صم متميعط 2 وملءوسلممم كه كموتسقطءعم ععغطاه ممه عمعط؟ .وتباعم 
10 01 لله لالاقعط 2 علالاكةء عتعبلا عمط ملكا رعامسسقي عم .قصتددما أعمرزل 
غ1 10م 16 0ع ععطنه عطا همه مع 20 قنط غع1 تإلمعل0ناذ عه محصعط معمواعط 
مقتامعع علا هه 'زااعء 1ل صتنط غنط عوط عطغ قصة غممصنسد 202 طونطا قنط ومتوتوع بوط 
لصنصده60ة عتغط غتط همه للء؟ مط 5عقم عوعطا 2ه ٠35‏ عامصتوءء #عطامدم 
اقععلدء9 عط 6غ لع اتتسعموع والمنكنا 15 مدق عط ه غمعله عط .1لوبر 
عط طات؟ إكنازهذ 01 غمتمم عط حسم ععصفؤوتل عسرهد غه عط لإهسد لعتط ع تستمم 
[سمتسيمة أمعتتلسز عه عه أععمتل 2 غط تإهمم دتمععغط عط .فتمععط 2 2ه غأسوعع 
1نمعمهه 2 برلتتصعط لقسمتتقصذ أعع تلض عطا له عمعمععتععه عط ندم .لتمعط 
لع وعم 2 كذ عزعطا كقعامتا .10 ,جماعة؟ تسم همس سه مكله 15 هادهم كتلع1م 
قط م .غ1 عمندله:م ٠/11‏ فصنتدقن 02 أسنامصة م لأفتدء لتمسمتتاومة عطا مز عمو 
.التاقعم للناه17 قتصيعط 20 0ع77ناء06 قسنلهنا عدعناء5 2 جاعناة ؤوع[طنا رلسقط يعطته 


4 عكتتةء ستقامعه 2 عراع أمه للنامء,لعم م معمد 8735 قة طعتط؟ دعقو 

220135 غ011 لالتقعط عستاناه؟ عط كمتعمل لعتمءمم2 تغط عتعطر 
.عكنا 2ه دعقوععق عع هآ عطا مذ توللوناقه ع7862 رعكصعنة 0 غمعصعاء عط طغتع 
قمع أفمتتاوما عط سه كم لممتدعصة لممتصسه260 عط غه سمناعة معغتطة عط" 
20 0065 قمر علاتاعة وللمءز ةوطم 8 تإطه كستقايت تإاععة1 طعتط؟ )مه 2 وز 
/إقم غتاط كتةعلز ملاع قلط ومعددكل تتمععط اهمتسوصة غمععتقمة عه «مماءوعلق 
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غ20 18/35 لعم6 1 0بامعمء عانءمهوطباة عط أه برواتلتطتعسةع عط 
عاطةء نالع مخصا قعققء علطلا مام أعثز رعمعسهاكزوع 520190 0ه ترمد 
عط هذ ععمهاءهمجمز زه لعععلأقهمء أمم ك5ه/8 عواتصعطنه نره وتصضيعغط 

.]0ه ننه عاطانممعمههمه ؤز وتصععط عط كز دملغمتامع يعمل 


: #تامعط عرز كره معنىق (ل 


عاع7 قعققه عطا كل ,مأمتده غأسعمعم مه عععبر توقطا ععمزق 
65م 20 280 مصقصع! 2 06 عتزة غطا سقط 5مه1 م809 رعجزة القدرو زه 
.ع2أ5 #ععونط تإلغطوناة ج 5ه ععع؟ غمعه 


: فلارعلا عا زه ععتتهتععممه عدل1 عاأترممص«7معمه كاروفى ‏ (ك 


عط علقم غقطة كمتمعع عط هذ متهم معللية عتعبووو .1 
طاكتاعمة 4ه 5816 2 10 صتط غطعدمعط 4صة 1ه دتط مرمغة غمءزغهم 
أدعءه ععم 40 


متت ده لاه للنامه غمعتاهم ,عنقم معقلده غطونتاة .تر 
أهعه تعم 30 : لعناواغه؟ غآع؟ غناط علدمبر ولط 


مكدع كوم 10 : قمتمعع عط مذ مسمغدصسسط ومتط)عمدوو .ه عمنتاءم. .تت 


ملقم نزط لعتصوم سرمععة قامكم عطا صذ متهم ومتاءء؟ ,نز 
غتاعه ععم 10 : عاععم عطا مذ 


2 عط غتاط كصامعع عط صل منقم اعنام عمتاءع؟ )مم .به 
.أدعه ععم 10 : تصلط عمنمء غطعن غاعط ج 4ه 


لاله نم2020 0565293 أسقاكجرمه 2 1185 صنةم غقط مععد عط يوه ]1 
20 زاأق معام 15 طة 6655ل ,تمع مط يملوم قن .ةتصعط عاطوممعوسم عم 
.آلو 


1250155101 


ه صععط كقط تإتسازمة لدتأافملهذ هه هه وتصععغط 6ه سمتقميعةقصمه عل 
عط مذ همة مم16 لإلأم قتعتزه[صددء ,قصمعمكناة عدممعة عتتامكتك 2ه جم غقدر 
5[ ع1ةأ5 أمعرء نل مط .10.5 عطا مآ دعتسناهه غمععع هنل زه ممتنوادتعه1 
117,10 [5ع1 ب7ع71 عط]' .أمعاعة قمع 2 0غ «تعطأمطعةة أعنل هدم وعستاع دوو 
01 عممأسعوعمم القدمة نإلده 202 نهم 0غ لعموتوعل 'زالوءقلمءمة 5ز ,ءامتسمرة 
«ةأستصرمت لمانا عط برط 4ءدمع رصع أهطل كذ لقع لمعوط] متمد ىم ,مدتمعفط 
6 للتامناة وتصععط 26 هه016متروتلعمم كه عندكذ قطغ أقطا كعنهاد غ1 معطم دوتع 
أل ,متهنأة صدها عصلغلباوعء وتصتعط لاهة 220 رأهماوممستمت مه 0ع0جموء 
18 قاف[ مصامعمهة 8ه عأعايصهمهء #عطاعط؟ ,وسيم لوتئؤكتكهمذ ععط)ه عه 
.21سمعمتتام 
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: ك#لمأعم عاتابرارء 11 


0 تألمعط ؟تعط) اعأتاط تنه ,كعتءة 0غ1ل0دؤد عطا مذ ,كتمدستدكء عطلل 
: 5زه1اه هه كعظتومدكء ء6 لأتمء اعتط؟ 15مأعةة دناه د 


أمعه ععم 54 : الزواء"؟ لاتقعغط 2 وماسعق (2 

أدعه عدم 20 : غطوءن وونوعط 2 ومتطكتام (5 

أمعه ععم 6 : غطوءبت بإجقعط 2 ومنتلاسدم (ه 

خصعه تتعم 6 : عععلره ب عط مه ومتللة؟ غطواء وتوعطع (ل 
لمعه ععم 4 : خطواعغط 2 صمت عمئلتة 6 

عه ععم 10 : 0ع2ه معط عكتاقء للتمتيعه مم 1 


-تلعتصهة عط غطواع؟ لاقع 2 ع متلانام :0 عمتطكتام رع مألاكتق 1ه قعقهه مآ 
معصدهةطة عط مم11 .ستقعاة عععوعة عه غروقاء معللناة 2 5ه عدبتده عاج 
لمصتحدهم00ة عط جه ومنلل غطواءبج بتتقعط 2 ره غطعتعط 2 مده ومتللة؟ طوسامعط) 
ملاع غ20 قلنامء طعلط9 قعقة )0‏ .2نتقما أععرلل 2 عمتمع كن وعقفق عنعب؟ 411 
لالنهع1 عمتاناه عط وسمه0 لعممءعممة لتصععط عععطاه عوهط1 .1.6 عقتتوهء ستقاعه 8 
"أ اسعصيعاء عط طاغتى لعأه 8550 735 وتمععط عط عتعط8 سه عالرما؟ ممتامععي 
.ءانا ؟ه وعلوععل 68غ12[ عط مذ لاء1 ,عوصمسو 


: تع5هء لءألنناى 16[ا 171 تعرز أدعامخا0 .5 


لمتعوعع ,لعنلناة ذعقةء 847 عغطغ 18 : صمةغتلممء لمعمعءن 
تلوط عط مذ مسعفكدبزة عط اله غهط لعتاامطاك ممتتقمتسمي أوعنلعمر 
07 لإضة ما لعوعقامء غ50 ههلا عغهاومعط ع2 .لقمدمم عرعمر 

.لع ستباط 21 220 تقعناد جه عع 81/25 عصتتنا 70م ,معطا 


2) 


هع ءارو عنزى (6 


عه عم 54 دتععط اممشتاعم أ غخطعم 
أمعه برعم 30 اتصعط لهممنسهمذ غأعا 
غمعه ععم 10 متمتعط لأممنسوما عاطتامل 
أمعه ععم 6 لتمععط لفسامعر 


2 ره 206 (» 


أه مغانت 2 0ه ذأ وتمتعط زه عميها عطغ طاودمطالة 
5 غ1 08هء6زومدك 6ه عدهمكنام عط .10 غناط رمأعتعه عتغقتسسدهنا 
لمستسعصا أععتتتل ممع وعكقه لع تاد عطلا 6ه غسعه وعم 40 غقط؛ 0160م 
ممم 6 لمة ققتصعغط [قمتتاعومها أمععتلها مم9 أمعه ععم 54 ,ممتمعط 
01 لإعصع اهم 02 تامسعمم معطم ع1 .كوتمععط لمعامعء؟ عتعبر أمعه 
عاتمقعل 2 ء6 0غ 10110 غمم 935 عم لمستسوصاة لممعني عط 
طودمطغلف .تتمععط له صمنكشتدوعج عط 0غ وعمعمجع؟ ص قد «متمعتته 
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: كااناومي1 
: لجز مول .1 


: 320164 عقة كأعطا مغ عصتل«مععة لعنلساد دعققه نزأالة عط 6ه عمأمناه: 0 


أمعه ععم 4 4 5تقع7 30 0غ 21 
أمعه أعم 56 4 كتهع:ز 40 مغ 31 
أوعه ععم 16 4 5تهعنز 50 0غ 41 
أدعه عم 12 4 كتوعنز 60 10 51 
أدعه ععم 12 14 كتوعءز 79 مغ 61 


51077 كلمغتمده1] انودع لمآ مملصمععلى عط زه ولرمعع 21أع15ه ع1" 
اعمع2600 735 فعققه عوءطا مذ وتصتعط عط زعمدعلأعمز ععة أمععع تل 2 برعطغج 


: عقمء015 2 قهة 
عه زعم 7.2 1ه 5مدعنز 10 10 0 
خمعه نيعم 14.0 4 كتدعنز 20 مغ 11 
أمعه جعم 21.2 4 ذتوعنز 30 10 21 
عه «عم 26.4 14 ذتجوعنز 40 10 31 
غصعه نيعم 17.6 4 كتدعتز 50 م1 41 
أمعه يعم 12.4 4 كجوعنز 60 م10 51 
أرعه ترعم 1.2 4ه 5توعنز 70 6غ 61 


أمط عنة عقنآ 4ه ملدععل 4دمءءة له 8256 عطا ص عمتللة؟ دعقمء عط 11 
28 عط ,(عقعذأ 2 كه متمتغط) وتصععغط اعمملغسعمم علرمطة عط صذ لعتضيامء 
: وثلده11ه؟ قه عط ١111‏ ععمعلاعم1 


أصعه عتمم 26.9 4 كتهقعئز 30 10 31 
عه نتمم 33.5 4 كتمع 40 10 31 
أدعه اعم 22.7 4 مدعو 50 10 41 
أدعه عم 15.4 4 دتمعئز 60 0غ 51 
أمعه “زعم 1.5 4 قققع:7 70 10 61 


مع ل عط ع8 عط د ععمعى6ئل علط 2 15 عععط غهط) 06791015 م نان 115 
قعقق عط هذ قتمععط عط كمه عممعقتل 2 35 متصععط غه عممعسبومه عط معمواعط 
.لاتتازهة 381أقتالمة هه «#مطتتتة عطةغ ‏ نإ 0ع2علأقصمه عقه طعتطن لعنلتاة 
عطا مذ وعنآا قعلومععكهه مب عطا مذ عممعلاعمة غ38 نساحم نتفمر عط طعدامطكاى 
5 عط هأ متامعع ععة خنطا 106 عع دأسععهعم عط غأعز عكنا ذه علوعء0 طتتدده1 
تعتاامسف .(33.5) عقدع5تل 2 35 2تصععط 2ه غقط عاطندهك 15 أومسسلة (56) معتلنطة 
عط كه ععمعلاعمة عط عقن[ كه علمعع0 لعنط عطا صذ غقطا كذ غصامم عاطمعلتقصعم 
قع1معة عط صذ غقطا معد معنرعة غأباه26 35 عققء015 2 35 لتمصعغط 


13 


لمعه عم 10 0 كلعء1 ممناة1 


لمعه ععم 15 395 ووزوق 
أخصعه يعم 30 0غ 20 مم8 
أمعه يعم 50 10 5 أعطعو5 
غمءه ععم 20 مغ 10 عصغفمد8 علونن0 
6615 عسفعموط 

أمعه 20 0غ 5 لممتسومة لورءغداتمس 

غمعه ععم 30 مغ 10 1 لفقمنسعصة تومعنولنم 


لقعتمعناة كه [أأووعمعم أوممع عط طلغت مه ةأناعههة ]5 6ه عكقه عط هل , 
4 5 ما مقبه 2 2ه لتقطعع عط دعل تفدمه (1939) غموطجمر بععمع م معتوز 
مغ لع9زه11د عمط 20 1526 كأكععوناة حمة علأعتنة مغ أناعط قة توما 
عط م عاط هتاه :نة؟ عقة كموأقاءء0 أكنامه عط أن أؤمجم .11.5 عط م1 .مسلط 
دمن 60أ2رعمه 66 16 اقكناقء 2 جصمءة وسمتولعة طتمعة لهة ,سمدمعم لعتنازمز 
عط ما ومتلرمععة .أدعلاءء6ة صرم طامعة عه للنظ هذ كمع مصرمه عوط مقط 
200010611 لإلده كذ #ععناوطها1 عط ردهغهاوتوع1 .3.1.[] فط هذ عام لمتعمعع 
711 زللهنكنا طلخهع0يده 60 2معمره غمم كذ عط كد قط وبزمم[ عط كج وتصيعط عط رمع 
10110 


هممنا 4عتهمعمه «عطائء ء6 للنامطة غ1 موتمعط امعسصتععء ج غه موده و1 
,18397 41 .تآ عط ما وصنةومععة ,نه واتصغعمممه واأطهوسام 0 2 غ2 متقهة 
.ه0طنا 60أهجعم0 غمه ذل تفط متصتعط 2 25 2160 ممعم ممه 


تاعمد 15 عط علكهثة قلط كمامز ععتنامطه1 عط عرمععط غهط؛ عاسم عط وزغ1 
ع5 عق كذ غمعساسامممة ع20 كامعصعتبيوعم عط زه عمه كمه لعمتصدي برلل 
دتصتغط ع معطت كعوتقة زللهنقنا جمعاطمعم ع1 .وتميعط عصتاكنت مم عط للتمطة 
عكمةء 5ل 2 ذز غ1 تعطأاعط لعل عل ع5 10 ققط غذ هسه 16ئه؟ ومعيك ومقوممج 
-ععللها نه ولأععئنل عتال .عأ غمعلاععة لوتذكسلما سد عه علءه؟ عط مغ لعنماعتمس 
عط عوواهقمة 0 لإلناغة خنطا أن ع5ممعنام عط 15 غ14 .كلممتقط لدنئكتتقمز 6غ نولك 
قتصلدم لووعا مسد لمعتلعم عط عنهاد قمة متمععغط ممتتراعلمن ورماعة1 غمععو مزل 
11١‏ 01 


: اوامعاعلة 


عتتعللا تمعطة عه أله يلعتلتذة تإاعأءامصرمء هصة لعععلامء عدم كعمف 1116 
زتمعلاءعة 1وأماكنالهذ هه قة وتسعط عتغطا +15 ومتكتفمءمصروه ؤه متمفصتقكء 
عع قعاظ عأعطا مذ فتهل عط .ع1 طدمعصموم عععير وعابد وم ططيدة عط مت كمة 
هارع لسن ع هطع ل عه عمد 0 عمنل1مع20 0ءمنامعع ممعم نوعط سمه لعنلدذد نوللد1 
قعقةه عط الى .تعصنلمة لمعتمتك عط مغ عمزلرمععة لعدز[همة سه :ودمامدر 
.قاءءزطناة سقتامرزع8 علهمد عتممو 
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4121177 .171702115118141 الى كن 4 االلطكلط 
ره 
.71,7.0.2 متمؤففسآظا .85 5061© 


رعمعنلء]1 عومعمه"1 كه «مووعامعظ اسفامتدقةم 
باتو خمتآ وملممعلم بعمعتلء81 1ه بملتممر 


115 صو توعده هزه كلاءكل؟ 2 01 ممتعدامعم 2 85 لعمقعل كذ وتمع18 
مم1 .ابوه كتلط زه كلله عطغ طأعسامعط بواتعده 2 ستطكتر ومتطهمزة أمسرمم 
متقاععه عنهة عغط) بأمعلإاععة لوتادوسلمة ده 25 2تصصغط 2ه دسمتوعلأكممء 
عط هه وتمععط ونط عرملعء5 تمفستدك عط برط 4ع8 منود عط أونامد أقطة د65 غو[تؤومم 
تتسععط ج طعت تقط عامعم مغ مقط غسقستقك عط" .ع[طدفمعحصرمه لعنعلأقممء 
عمتقاععل و ققط عط جلاتسطاءه؟ هسه ,علده؟ وتط متيال مد كه عدسسوعءط لع سسععه 
أكتاتز غ1 .0ع70مءع2 عط [انامطة 2016 2 30 ععتامم عط مغ غمعلزععة مه طعسة 
1عكمعممة طعتطانة وتصتعغط صذ عمغلصوع؟ لإتدازمز مه 7725 عتغط) أقط) لعنمجم عمط 
06 835 ,أل رلعه011؟ غتط غأمعلعمع عط مغ عملم اولي غمم كلتل ,لولمعللتو 
صتدم نزط لمعتسم ددمء320 لمة صتعتره امعمعر 


عامل سم لعاطددتل :زاءأعامصمء ع3 وتمععط 2 طأتر دعم عدرمة 

مه عه ده لاعت ده لق مغ عاطع عقق وتعطاه عانط 1ئه؟ 1ةنتسهمم لإالتوعط 
5 23 16011065 وتطتعط 2 غقطا 0عئنهةة (1919) عاءعء11 .2تصتغط عط 2ه عزو 
لصة ع2زه عط 'لتععمة غأمه 010 عط غتاط بأاهعه عم 25 غققع1 غ2 'وعمعتعلقء اوتعمعع 
مع قلط عه غ328 قلط كلته188 قلط رضقدم 2ه عمبز عط ممتصعط عط غه غمعنءن 
'إع0ممع: عط ك1 مملغهتعمه ل[ده21601 2 رقعقةء 01 7ندهز513 عط م1 .ده6ن0ممء 
-ناعع 12 .طوز ولط مغ غتتهتسطتقك عط 04 مرتمع عط لمة عدنه 2 أععلقء لاتر أهطا 
5 كوع1 عاع/8 لإعطا ,(1918) وعتيعة 5* 00123 2ذ 320 ,03 <تتصدمء أن ع1 عمرع در 
م لعاكناصء 15 سقحصاءه عط ,لعغه010متماممه 15 «ممتاقمعمه 14 .أمعه عم 
75 38 721060 ععة .1ق .لآ عط مذ وتمععط ذه 10151116165 .م دمع ممرمه 

: (1959 مترعطة) 


10-76 وتسععط لمستبوم1 
“10-077 تغط [و ممعم 
20-305 متتعط لمومتسعوصة عاطتسمطر 
10-6 وتصععط أدءتلتطصرن1 
كعاذدءعع1) متمععط م2 وعسلهة؟ ومزبه011؟ عط ماع وعانلعدءة مواعدهآ1 
: (1941 
أدعه نتعم 31 مغ 10 ةداز اعمعرط 
أمعه يعم 50 مغ 10 ع0 للم متنا تتقصمرع 0 
مع بيعم 15 مهم لونوع1 امتلعر8 
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و1 ,ع61؟ هه أء غالسع نقتم 12 ,تتمعوعمم 5ع1 ع0 غء بععدم 079 كمع لومس وع1 
565 أ 1806م عل؟ 12 2 عتغم 12 ع0 سمنأومع عدم 12 ,كأتسذكي :”0 وبتك 
به ت)تأقطتاك عل 5عللنصةة دع1 ,عأغنههة 19 اع ع1آنصسةة 12 غسذقمع*1 جد منمقق 
قاعناوز و16 بعللنسسةة 12 عل غأء ععمكلد :”1 عل د5عمضاءعاموم زه[ 165 ,ردمنامه1:00 
16 ,2010510106 18 ,رككأةل9؟ ع 20115 3معلاممد و5ع1 ,6أم0معمة:1 عام «دع1 ع 
أسققمع :"1 عل كممتدلء1 راكة*0 31910 163 أء لتتؤدعل ع1 بتتاعمط 16 أع أتصفطه 
.كاأسقكمة 3ع مملغقتمعصستاة”1 ,عتمذللئء كاز عمممكمم 12[ عع9ج 


عمس عاهني) دتعنافمم مادء: 0116 ع0 5اعسته هام 5ع[ عمعمممه أدو عه مغر 
-ةغة*1 عل عنوتصطءء) عسناعنمة 15 كصدل عاقع داعا غمعممعوممة 115 (عترمعوفنم 
65 ,رتعممم1ء069 و16 غء كاأمعلة 145 عزرونامء06 عل ذمعلزمم و16 امع ممعووتام 
16 وغعمة ”0 «مناهستصصمع 6ل مدعا اع ععموتعفمةء 3 ذعلننه ع دعازع؟ وعناممر 
...عا عقة*1 اع ععرعو 


تناع كتتاع1 امع )16م قتناء متمد غنات أتتعلكرء3 أنان كساوعل6م 165 سمقمعر 
.5أ2قاصهت عل عقوط 18 زناة 


فصقل نناأمومء أوء غدمل صموةة 12 عل ,كتاووءكق أه غ64 أنه دجده7ة 5ندو21 

أعصصمومعءم نا غمعسعم تمع *1 عل غسغاطمعم ع1 ,رعنمتآ عطدعة4 عدوتاطام84 13 

0 5قتان متاة0 ذكتاعمنتمم دع1 أء 2001665 كأسدجوصنانل و1 ععاثمن عل موتهطه 
,65غم03همة 


أمعصةفاة*1 عدم موتيتك أق كممؤولعم 05 أعمصمديعم ع1 عناو د5نومدة1" 
قأمعمرعدقتاطهاة 165 قمهل امعتيع 1غ أمدممء عنوسقدم أمعمخاة عه ,يعتعتاممر 
5ن متم 'انامط 


فصقل عاطتقمعءة وغمع20م هنا عتتوعقدم علأعنغعة عسوممة*1 كندكة1 

© قتمل غ6زه6970ئم زه غء [عصممديعم عل 5عدمعع وتدعل دعل #معتدعم تممص :1 

265 ل أع عنا1 نلة ماألمذوقع6م1 أع أمةوذزمك 29826620621 11لا ,عستو سرمل 

نا أقع ععتقتتوسصتاة0 18 عدن غتهة؟ ع1 ,قععمعاعكممه 5ع1 ممهل مُمتعقممء أازهة عدو 

رعناو أ كعاقطك ث2 عأنتة؟ عمنا'هن غقسام ,تعمونتهد ذ عنوزعه[مطلهدم 4و6 

65 غ202 ععقهام 52 ععلقه كنتآم عل غتهروعل ععمعاما؟ 18 ,غةطختامء حزم فمول 
.155 اأتتقسناط اع وعبدوتصطاءعةء) 
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عأمتمطء ذ وءتطتصعم عل رعممتراممم عنتوهك ع0 عقصصة عناومطكه اتموع؟ ,معازوزو 
-قععمعم عه علاعناوة][ عنامم مملادكتلداءةمة 12 ة أبمممةع نهم ,أعسدمقيعم دل 
.6قتههع01 أقه 1206236 عستم 


165 عتامم اأتعصيء ا أعتصمة عم كقعء لهعه1 عسسموممم 0ممءءة ع[ 
.ع6 12 مسقل غمهللتهحدء أعصدهدععم حل معترمعقاهه معدي 


-عستهجامع ”0 عماجعه 1 05م عدن قعممع 6 5زم ع0 علمتسومع 20م ستناغو :0 
*1*]71110181 عل ع10ة*1 ع76ه أء 5عه1م5ناة 145 50105 6تطألاكمة أعصده3معم نال اأتعمر 
.(لصد ندع علطن مصمتقغه81 64ئنم0) 


رعكتة0) نتة 108065 66 غده عتهعم عه عل وعتاتعه عتنونيو ,1960 مخ 
.7132501012 ف أء أتاوزاوقة ذف رعملسدعع[ة ذ3 


175 08205 5ك6لاغأتأكصمه عالتاقمء ‏ 666 انه 5عأرمعه ‏ 5عأنة عتاعكز 
.5 له رقععسلومدط 


علتسسقمع 0م تنلل كععغتتهدم وع1 عامصسعي *0 معان شق ععاك المنامم م0 


.عكنة0) ناه اأمعممعا[عتصمة ؤتهدوره أوء أدنو ؤدتلوزمممة 


-معم ع1 : 1هأههة عمتلمعة جه وعأدتلهقاءةمة وع1 عندمم غصمة معارغناهمر و0 

مهل وعناوتسسمهمءة اع عنطوأء50 5تداعاعة1 165 ,وكتاعستصر معل عممغاط 
-11 عاغعه 06 عانتمأاعمد أ وعناوأطءلزقم ,قعنالوأوتقطم وتداعاعة؟ 165 ,وتعستدم وعل 
كتقذه1 ندل عممغاطمدم ع1 ,رماأتعناطنام عل ممعلاممم دعل عممعءسكمة”1 ,ردمقهامولج 
غة عللنسةة 12 عل 6اتلزطدقصممةع؟ 12 ,وكتاعسمتدم معل عتنتوأامع سقلمه؟ مصتموعط وع1 
-ةدتهدوءه'1 أ مهتهماوتستسلة”1 مسقل 5علاء'تنامه قمملأمتامعتره وع1 رعامءة”1 عل 
ع1مع5 ع عأوتلةءةمة نال عاةع ع1 ,5كناعمتدم عنامم كأمعصووووتاطهة معل دمن 
عتتاقصتاطتة كعك ء ععتامم 12 عل غ61 ع1 ,فتمعمعدقتاطةة 065 ملءدة تنج 1و50 
-قعلاتة 165 ,كعدلو هم ههه عل صوأدقبنهوتل ,عصغاطمعم حال صمتغس[هة 15 قصل 
كنسمع 1*0 ,قاط 12202 كمتاعستمم دعل عستقصرمل ع1 ممهل دعلوه350 قصمغدعن) 
.5066 18 عل اء عماععلمم 18 عل,ممنعناةع 1 عل عدر عل غمنمم جك عللنسة ماعل 


ع1 016 أعنتققتة عسسوئع 10م دل غكنا عماة عتهسكنامم عامسععت عماتاة درل1 
.أعصمهقتعم ندل ك5عترمع6غهه وع1 65 1نا0 عتامم عوتصسمعره أمعممعمته عام :0 ععامعه 


2680116 12 عناهم عممماء؟069 عمسوعع هم عه عنان كعمغ هم و1 تصصوط 

رقكتاع طلم و16 غ316 أمععتل أعقلهمء يع أسعمامء أبن عددعه عل أ كأسصما اع كيو دعل 
ع0 عدون نزإلههة علنةة -: تعمدم لمعم دعم جه (عترمئقاهه عسغنسسع0) 

علانسةة 18 مدمقغساهة'0 معنقطم معمع نئل 165 دعوو 3 علغهككمز عزعم1مطء زم 

غء علانس ص1 عق «متتميعة منوةل عل و5ستعامة؟ 165 رمأسعصؤلة دع غه عمتواوصعيي 
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165 عنان 5ع ,قأعممهمزووع201م كأصععة 5ع علاعه أو عتصغ تنو هآ 
رقع تتتقمذ وع[ ناه ورع امسقم دع[ رعسغؤتعووط”0 ناه دمتامأسعص 0*1 كأمدااء ميو 
.غ7 مأاصءع 016 ع ومناعصتقطمة و16 غء 


رقع تآطتامر قاأمعددوووتاطةغة6 دع أعمهمديعم تل ممع ومتتدمم 12 عتتمط 
عتغتسعوم 12 3 غ1ممم2؟ عهم ععتمغهعناطه غقء معام غههوم6]م غمعسمء سمتدماص سند 
.0ع 6غده 


و6تعمععنا 5ع[ تسعقم كتستمطء أغصهاة ,لهاعه5 ععزرارءة مع دعاوتلواءةمة ومآ 
عناع 6م50 غدطكتاقمآ*1 عل وقمدةاصنل د5ع1 نه (عزهوم1منءه: عل دمناءعة) 5عئئأة1 مء 
م ومأعمعء:زا! دعل كسآة عماة غضم لاوم .قتاع 1هماكتستهلة وع1 ,لوعزهة عمزورهمة عل 
695 :]0:6 2973111 10115 ألاع510157 ,ع0 1ع قتتطم أء عتسرمممءة ته ناه أزمعكق 
أن قتعتطدعم 165 عنا0م 22015 12015 عا 1ن الع سعستة نامع *0 ع ممسمععمعم سنا 
601 5كتا0ء ننا ألع تع نانو 226 ولأ كأممم صن قصو( 1‏ .5تعتمععل 165 عنامم عربعل. 
وع] وتد2 .105 عداعا اع أسمعسع انهم عناعء[ رده18م202صذ عتاعا ,وكتاعمتم وع1 عتادة 
أسعصء سمه تامع 0 5زممد كععاتتة عرتاعل أمعدقدم 5021 عو اعد مع دع نوأ لولهممة 
5 065 قصقل عنانة'1 أء 5عمنوطتنا كدمنعة1 5ع كمدل ‏ صن*1 ,عدو مهجم 
فصقل عدسونهيم عل كأممد 0صمعع5 هنا غمء55ةم كتناء 1ه ناقتستمل2 دعر .دع [ممتم 
أه عسسغ وزو تناع[ عل عأممدمه عتلمع؟ عد عناوم مامعدسودقتاطة6 عديله وعازوتر قعل 
.031 غء غ6 عتمم صن كناهغ غمعووتطيزو كلذ مقدع .6غتلتطةأمصرمء عتعا عل 


غههة (مأسقلااء رعداة 165 ) علرمعغلده ع0صمءءة 18 عل وع#طصيعمم و5م1 
رلقاءه5ة عوزمءة عل عكتهلكهمءءة عسسؤامنك صنل كعمتدادة 5ع1 تصعدم وتوتمطء 
62017 210812121116 53115 5ق 


معنا 32165 1165تطدمه غممة علعمع6اهه عصسغ لدبي 15 عل تمه 
0021421٠‏ ظنا عنقم ,55116نا16 ع0 .035 لاء ,ألاثناة أ5ع أناي 2عتمقكء تتا اأء 
+601 1081413126 نا عوتصقوه عناعآ نه 5أمكعنواعن © 


56212 مع 5غ أ5للوأء6م5 وع1 ,هه08ممجم عتغتصعمم 18 اع عتتيد عوط 

16 ممع اهنال ناه تتاعلرممت5 معوء0 صس'0 كعكتهاتط 5ع[ غناو أقسصتة لماعمو 

هنا قتقل غمقأتكممه ,اأتعسعم تممامع* 0‏ 3372806 عتستسمقئوه2م ‏ لتنا أمعرتياو 

5 تامعصروددوناط 68 عتتة رعكنهة1 فق دعأتول؟ دعل كع عنوترمقطة أمعسعموعممةء 
ل اننال 


أل طنا"*1 ,1563 7تهم01 غ508 222011615 7708133111165 عاناعل ,هم 1031156 
عتاصعه ع1 عه 056ص أقء عمأتاة'1 غع رعتتهن) تبه علدامع06 عو غه 6كتلدع6مة 
12 عل اء ععمكمع*1 عل اأسدمناءءه*5 أعمدمديعم يدك غمعدسعسصته نمع :0 لهدملومم 
.عللنسةع1 


5 ع وععمععةلدمه 5ع 03215 أمقأكتكدمه عتنسقئوم2م #عتترعوم عآ 


عتوتاطناج86 12 عدم أكتتد عسمسغاوود تل كتمدلائدد كأاتدط 165 زه 
.عقنة تأمعغتصفم أعسدمدمعم مل امعسع سته ص '*1 قصل عتمتا عطديم 


5 أذكتتة غزموعء7 صمنئة)ئاتطقط"0 أع اسعسعسته نمع :0 عنامعه ع 
.ع «تقتاصع ا تصقم 1نه29م به د65ستاوع0 روء28ة ذلزدم وغل 5علء 016 ٠‏ 


رعتؤعلذ'1 ع ,صهلنده5 نل أسصممء207م 5تعتعككه 5ع مسمتماصي 2 11 
.أن ةلكا نال أع 58010116 عتطونف*'1 عل رمعدوعلا نال ,رمدطئآ تل 


2 عل تتاعاءع لل ؤرملهة ,نوع جعمم0آ1 ,1م20 27.1 ,1962 تعلروة1 12 مآ 

نال أعصصم5مءم 1ه فصصهل 2 ,وعتملآ قصده6 812 دعل علدزعهد عممع ]فل عل ممناععو 

أمعسعلدعة عانهة 66 2 عتادعه به عالوت عمنآ ‏ .قعممعمة ]مه عقني عتامعه 

01/4 2 عقكتات - 7056 06 «مأكقءووقةق:1 عل عتعاءعتئل ع1 علتطوط .24 عدر 
1182215 قدهوتم دعل تتاعاءعع مال ع1 2و0 .101 عدم )ء 


مع تله تعموتعقمة ”0 ,ع51زووهم عرمعمة مهم 616 22 11 رتمدلمءمء0 

لمتعقمع*1 06 17 .20 ه02 سمتسمرمعءعء 12 غدم د5ع6مءفمة وعة 22 165 10165 

ندل ومط20م 3 ,قءتهآ 5مه212 فعل دغموده© ععتسعمم ل كصمغتاهو6 معل علط 
.عكنةتاضعاتمةم أعمدمدعم ندل غمعممسعمتوصص؟'1 عل غء عرزمطك 


م1316 هنا أعتندمقاعم عه 8 #عمصمل أنهرزع0 ره روتام ع1 

-333208تصمعع2 13 ة ههه ,قعمتهة 591 065 عنال؟ عل غسزمم ندل عع اسع تامهم 
تداع [لته39 165 متعناعمن5تل ذ عدت علأعنوج]1 قدصم تداه65: وعاثل فعل 6 .0م م 
كناء189 2ك اموعدم غء ركعتاطنام وعمتقصصمناعم10 وعتاتتة 5ع ,قصمولمم دعل 
18 ,أعقه د ,ع8 3تنامعمء 165 3 5غأمة 5كء قم 5ع138مة39 5عل كنكل 
أعموء”0 6اتمعىةة عمنا أتعتدوع؟ ,وتعتصممولمم دعل د5عصغ[مممم وع0 «مناسم[مة 
.ةأعههمقتعم قصامعةءط 063 عنا0ة ع1 قم عتمتسة أوء أنان شق اتهرعناوسهقدم علاعسوذا1 


اأتاعسعصثه نامع *0 221منع16 عه مناعتتة 102063 نام 203 زه ,تمق 


.50501163 1650111005 063 20 .20 03820201013طتدمعع؟ 15 هم كتالاةيم عتتاعه عل 
ا« #الس 


,2003 0 32115 ناوه نان 5ظتاعستدم عناوم فأتمع دعوو تاطةغ6 عه أسود 0 
.0116م تمعصمةلة غم عل مالكرمم06 ع5نة همه ندج أوع أعصددمديعم عدعل 


.501163 ناته ععأهنان د عمتطل ع5 أعسدمديعم عه راعلا مقا 


-تنسلة ذعل بلقلعهة عمتكعة ب وعأوتلوزءةمة دعل علاءه نوع ميغ تسعوم هآ 
.تامع سسعودتا ]0*6 وردعءأععمتل دعل اع 5عداء أهماوتط 


05136 2ع 50214 أنان عاناعه اع مأسوللاء قدو وع1 غأمعنامصم علسمععة هآ 
.5كتاعستمد 165 غ396 أععدتل 


-هتأكتسنسلج”0 فلتعكدهه 5ع 5ع تتعتم تتح عأرومزم 22 عد عسغأكزم 13 
.(5ع6ة7 كده تامع قنلهني دعل أسوتزة وعمتهام7010؟ دعل غدمة 5اعدودع1) دهن 


326أ50 كهدذل عأزتلقممه أء رقء208[0ع5 1015 غ02 عتستسوجوممم ع1 
.665 مع 61 كمه اأتطط رتل 


1 ,رقععتتة78355ممء 0653 العتدع [اءانا0مع2 ع0 عتسسقئع20م 207 غأصون 0 
عل 5عمتعمكم قعل ,ع[آء/7نامم عع6 31نم عستصرمء أمعقصمه اع وعتامز عطل عرتدل 
.عز500108 مطعلاوم 


تامعغصم ع1 رء6ل1تهاعل سمعة؟ عمد”0 ععدممع* 0 كمم غمعتكدمه عم لز ,نهل 
2264105261 4ن113نامم 2ه رعامصتعء ”0 عمانا ذه ,نتم1ع)ناه 1‏ ,وعيؤتتهمم دعائل دعل 
: غدهة 115 .وعستقصتط قدمنقاء2 دعل ع8 هم 19[ عتمم واعدودع1 عند كأعزتد 5ع1 
عأأنالمم 12 ,عتقست©اط عتنائأهه 12 ,قعمتقسسط دممنداءم وعل سمنؤتمقغل 15 
15 ,علاعد10؟نلمة عأنن0جمء 12 رقعنوتسقعره 6665ه50 5ع[ وصول عمتفمسسط 
6 عءمعطكهة"! بعاتاءعلامء عأأسلصمء 12 ,عتسمصصمط "1 عل ع«نتوأمعتمهلصه؟ ومزموعط 
رععصولائء نهد اع وملاععءتل بعمتامعع ندل عسوتسحمول 12 اء عاتتلسمه عاعه 
.5ةالهم قاصط 165 اع وعتأطنام كغتاط 5و1 ععأمع غتقدمء سل ممتغسمتصيتل 12[ غ» 


عأ70ة قغقصة ,رأسعصوزهز6: 115 ,ععتاهم ع0 كأمععة 5ع[ عمرععممه أبنو عه مغر 

** 2011210 ومعتلموع'“ عل أتل أوصتة عمدامعع ع1 رعمهام عنة عنو نهم عدن غاتدر 

أعدوعا ,ء6كتلدءةم5 ممتاأماأامعتره'0 عتتقمليم عمتسوع 10م هنا عاتتاد #تاممر 

عناوأتمعل1 أو أمومسام 12 غصم0 دعئغ 22 ملعن رندى :مم ,قعسته تمعد دزمما عرنال 

ه50 لاع ل اهمه اع ,5تعلع3ه عناة غرممم2؟ عدم معدو تل صلل غسعت؟ ممثنن عه 3 
.0ع 6 ]مامه ناهول 


رعتتوناءة1 19 ,عتاباه ناء بأمعصمعومم8 5اذ روعستقممعة دعماتنة دوزم قصو1 
.62م نوة عل عومعقة0 12 أء ع1ان1 19 


عتاعا عل عتاعوم أنه ع1اءنوج1 ,''قعءستقتصسط مدمتغواءم“ عل عتغننقه 13 
5عل «زمنانم068 مه[ (1 : كأسهكلسة مأعزدة 5ع عأنهن ,عست سمعممم 
قصتموءط 165 ,أعستاقصة"1 ,تكتاممم و16 ,نل أ؟تلصة”1 عل عأتتتلممء 12 ,كعمتقصسط 
65 عتصصدمء 5تعلالل كاعزنة وعل (2 (لتهوهعا عل أء “نامصبة*0) دعتاوتطءنزوم 
عناة قأئأء50 18 ع0 ععمء نهذ[ أمعسدومطتةا عل اء عفاعوية عل مععمع مزل 
كههنهه 5ع (3 لهعمم ع1 ,عمس ةلمعمفلمة”1 ,عممعونلاءغصة:1 ,سلتسنمس”1 
8 ,عأتسلصم عل وع0مم دعل نومع رتل 12 متعتصدمدكم ع1 : عناد 5عءةوتلوام6مم 
أء «تاعليةة وقلموعط 5ع1 ,روعستائع16 ومتموعط وع1 ععنه/و ةدو 3 رماغداط تدم 
دمع معمممه 13 ذف عأطوومعم015مز مهم غوع' م ععمعامزل؟ 12 عدو غلهز عل روة اتلس 
.عع ناورم دل 


أعممهكقعم ع1 غدامغ 2 غىممم 232 عهم عمتل ع1 ع0 كهمهء؟؟ قنامم عصدرم0 . 

أمعء عامل عمتامم عل نمععة 5ع1 عترمع6غقه 12 أزه5 مع 'سواعني ععتدتامعغتمعم 

اسعممعلاء0119جع2 ع0 علتستقيع 10م ثانا عكلاأناة رقمة عاتاعل 165 كلام رأووتوحلاتاء 
.55265 ته متم قعل 


رع لتاتطقط'0 رامع صتصسيع؛ ع5 ,قعكتة تستوم قعتسمسومعمعم 165 رامع سعلاء دل 
1لا قط 


6 


دمناءء؟) دعماع1 مع و6تعمغع1ة] 5014 رتدهد [هأء50 عملكمعق دء وعأقتلداء نمه دعل 
لدنههة عءنمعة عل كناعلفمناك غتطتاممآ”1 عل دكمرةامتكة أازه5 (عنعمامكهو علق 


وع ثفالدعوط 15 عل «متاءءة عاتئل 12 عل كاسمدتقدة 5 ,ع600تطقط:12 
رقصه585 165 05 رع8 53 ع0 611006 عطنا 8521م رأتطتامصآ أتك يدل ناه وعماع1 
.6305 قتتاع1 تعستصمع؟ عل أسولع 


قصمتاعمده؟ كأمع عتاصصمع: عل لهءه5 عوتبلءة عل كأمععة عند ءمسرمعمز 11 

دمناساه65 هآ أء ممتتدعقلن؟ 12 ,كأاسةتتعة دعل «منتامعءة, 12 ( 1 : دعنهونافل 

-05ص 13 (3.عمتاممع دع ععتكلنه 15 اع عتكذه1 تدك م0غومدعءه*1 (2 .قهه عدع1 عل 
حالف 


5عأءمع6غهه «تاعق وع1 د5عأناهغ 2 عسنتسصرمه عندوكترغاعدعهه عمل1 

16 قصقة غمتثواص 66 عزه97ة”0 6أتووعءةه 18 أو ,كععتهةتاسعءغتصفم مأمععة”ل 

313551 قلقط2 ,106ا2ء3 ععلة1 /[ 2001112 أمعتمعاتاعة ممم ر,كدمككم 5ع لتدتو 
.ع عمط عمتكزعة عه ومقل تالعأسمتهمم عناأة تتامم 


6 مق ,5216هءم12015 101001115 أ65 أمعسء سته نام هل 
.20185 أمعممع اع تامتاممء اع بعمالارعو نل 


لكك نه معتعنامم امد أثثيانو ,عمتلمءة نه 5تسقة ؤوء'2 عشدمدمعم 
عممم؟ قناهة عدو1ه6) امعسعستهممء صن غمعصعمغتسعمم أطناى جأه9ة قصود 
.ء6قللقاءةمة «ممتأفامعاره”0 عمتقسلمم عسسدمعممم وتثل 


تمعممعااء /اتناممع. عل عستستقع10م صا عركتدو غأزم ستاعقطء ,عأتسكمع 
اه ع0 أسقعتامء ننه نط عئغ0"6 تقة رقصة عتداعل وع1 كنامغ قعع3ة5وتةصدمه وعل. 
.عستقتأمعاتمةم عمغقهم مع مومسم 


-عمته مع 'ل معستسوءوممم و16 رعمغتامه عدم دمكمعغة عصنا غمعاتة1 
عل تأضعهة دعل اع وتعامتلاه معل ععلل-فسوه”ه رعمؤأعناهم عرمع 6ه 12 عل غسعسر 
.ععنامم 


عناة 6متاوعل رعءةكتلقزء6مة ‏ طم غةتمعلءه*0 عنتق ممم عسسدعومهم عنآ 
أ ككلاءوزطه وع1 يممنغةكتههوره'1 (1 : وععف هم عماعة لمععممة عداعا ,دسعتعقاه 
حقاقتصتصسل0:2 دءمتعسملعم (2 .عتتهتامعائهةم ممغدئكتمتسلة:1 عل درمتدمتمر 15 
عل قلتاك و6نزهاصصمء 5ع1 عتدة 101 18 (4 5عمتمسصسط كمسمغهاءم (3 علوعقمقع درمنا 
نال هاه تأت[ه97ث*1 (8 مأقطعة غء مأوعاهم (7 ممتمهعددم (6 غنات هام مره (5 غ184 
5ع غمعممعاوة: ع1 أء مصمكلمم دعل 5عسفغادلزة و1 (9 وتعتسددهدلهم دعل غتعسع اهما 
85 قعصتامةء اع فعمعأاقدمه (11 لده5:ة عماكعة (10 دعتتداءمعغتصةم قممتاعسدة 
(13 عدوناوتنهاة اأء وعطعة (12 عالاعمممنودع1هغم «ملغفتمعلءه اع وتعتمدمولمم 
-وقومعم وها (14 كممكتمجم دعل ومنعاععمتل دعل دعزهالامم وها أء ععتاوم 18 عند 101 
أء 5عا8أدعهم د5علحناة (15 ععنةأسمعائمةم ‏ ممنغهدئوامتسلة:1 عل عرنتوطامع؟ 
.عاتكك عممععة0 اع عتلمععمة (16 عسولكتامم امعصمععتداءة 


-قتأمع*0 عمأدعن “' دع غعم366 616 2 أتأتاكها غذل ال دودمم ع1 ,1957 رع 
”صمتلةا اأطقط”0 غء )معصعمة , 


ععتطقممه 1*010‏ بعدتةتاسعأتمةم مم2 ناوتستصلة:"1 أصددتصدع :ه126 

112 15531101 نتملة عناعه مصدل غتكتاكصدمء 2 ,1963 عل 132 .مط علاعتية ان تسمتمر 

65 عنوتصاءء) صمنامتوممىم 12 عل عاأمعافممرمء ,أمعمعمتهضاي :”0 ممنتاععو 
.كاتككء ع كتعتمتامم معمتقتاصعء لمم كأمعوة 


6 قتمقمم 27 ع1 مم1 616 2 أمعصع ستدعاص ”0 عساعتكمدة غأتسرمه ملآ 

-50 وع1 2ع20 عنامم ,1966 عل 80 .20 ع كله عأدتمتصسلة ععسقممملع0 عصد عدم 

ذة أمعمء النداء باتلكناة عتامعه ع1 فصهل عرعتداةى 3 ممنعنااكمة ل 5عستصوع 

ناه ذأعطء دعل غسعزهة كلل ناو ,كععتةتامء لصفم كتصععة معل وعزرمع2)6ه 145 1010165 
.قتعنعنامم دعل دده واتك دعل ,وغصمملعمطتة دعل 


5 1258 2056 32 6انميم عه ركممتصنقع ككتاءأوسام دغديكى . 
تعتتصععم ع1 وتناصعل عمل لوعت ,1966-67 عقمصة'*1 عل عتاعهم لق معأدوفيق 3 
.1966 عرطسعنمعة 


هنا عتعمدمل ع0 أقء لضم لذ ر5ع2 شفع 0م 5عه ععل:0:350 أغصوتةظ 
أصدبنو بعنملآ عطوتى عدوتاطسمغ8 15 عل وعمتقتامءتمةم 5أمعوة دعل اوعمج 
.705560 معازم وأنأناو و5دمناهء2118نن عتتدة 


5م0268 5ع6تتممع «تاعل ‏ 2ع غرعوتلالل ع5 كأمعع3 5عه راعله ‏ مآ 
.كقم ععاتده' قلترك وع1 غع امهم عصجخل كتعتعتامم دغل غدهد وعلاعدووء1 


5 2050114 ذزه غهممكل 5ععاء35ه وعل أسعنادم عمغأعنامم عترموفاهه هآ 
-31158 غصمة عتناع1 أنو ععتامم عل كأمععة 5ع غء ,وعتعمعاتهقم دعل ومسعاءععئتل 
1١‏ 


رقهءأعةتتعقطم 5ع ,ومتععل6م عل لمعتصتصم عللاك عترمعكلوه 14 
أء 5كناءأتاأناقمز أء 75ناءؤه12ل16م 05 ,5ع020هم2م2 دعل ,ذكناءتممىمة دعل 
.لقلههة عمتكءة ع وعأوتلةزمةمة 


65 عنانو 5آ16 5عممع11ةطناة 5ع عهم ,1أ1055ة عناء ,065دمعء56 غدهد 115 
رعنعه20151: عل غء ععتمتهروطة1 عل مأسمماكاوقة 165 رقع تسعقمز 5ع[ اع 5ع مقس 
.28260165 ناه وأعصمزووع]معم 5تعتركناه وع1 


.قع1طةامصدمه دعل اء (وعءأكلممه) 65[ه1تردص 5ع0 عقمء 2 117 


ومعتعنامم وع1 غصمة رعغتابهع8 هم صمنأمع 2 عمنا أمعاتيغم تبن عدون 
.لواعه5 عمتمعة مع وعأوتلهقاءةم5 165 أء 


5غ عناهم 5عممعهد مع ومأعمعدئا اأمقمتام 1[ عتامم غمهة 5جعز0802 5ع 
عتاتتخ .ععتامم عل عتصنلمعة:"1 عل عتصنعة1 تتوء09مم عل مماءة ععنوتلتمتاز أء 
.ازمعل هع و6أعمعءئ]! قصصء) عتصقم دع غهه؟ 115 متك أمعممد 
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11501017151 1010 4117151130171 1711 11 130111174110137 
(1) 11117114111 لام 


1 15155ةلق2 عدم 
عأعهأهممتسنت عل غء 26581 غزمع عل عتعووع]معم 
(تاعه .) متفسمدعلك "4 غذه7 26 قللسعه7 واذ 


رلتضعطء عأقناز ننه عتأنتلصمععع وع1 عنامم كتمقتاوصناة0 دع1 عععددتكمع 
.6اتسمقحصسط* 1 عل وعلاع تل كبام ذ5ع! معمسغاطممم 5ع صندؤوعء:ه. 


11300 ,211565 5ع غمع,6 01 ذوع دداء” 0 11ل91ئللها عناوهطه عدن غوء © 
.عتاماقتط صمد ع 146ل[ سدمديعم 352 


أمعممعائه عل عل220 عدطغقمد ننه كندما عماأعمصناهة ده[ أتهعيده عم م0 
.1115 35م أصهاة 2 :نهم 5تتاعل 


أء #عدمملءءلةة معط عل عأاطدكمعمدئتلم1 غوه لل ,صموتة علنعه عتدمط 
3 عل كتاءأتتق! 13 د أزه5 اتناو عتامم رعنتقتلامءائمةم أعمممديعم ع1 معسمتمنس 
أهصفم أأمعل تدك دملؤقتطم 19 عتامصرمء22 أازهة عندو اع عنوءتافل 106 عاعة؟ 


13 عل أمعصروءدوتستووفة"1 اع ععمددومنتاة0 15 عل غدطصرم غ1 صقل غسمقادتقدم. 
,50066 


ه 2156م أناك دمناوعنتن 12 ,عندتآ عطدعة عسوتاطسم186 212 أتممجة عوط 
وعناء[اتهة' ععتممكصمء عو عل غتاط ع1 قصهفل ,ؤمسصسعفعمم1 دتتامعل ممغدرةلأقدم». 
ع ننامعغتصعم عصعم62 ع0 22020181 اتعتدع امهم تله 


كناوم 60016 عتنا 58لتتةم01 ,رعقنة 6111م 2008اأوتسمتسقكة*1 ,1945 مقر 
.1508م هع كمعتلمقع عل 5غأومم عتددهة كتهلنلسصقه وعباغ لك و16 


أء ةئم علتاة عصنا أمعتدوتة؟ 115 ,قكتامك ع0 ع562265]5 «نا 25ج10 
وعاطزة 5ع اأععتتل 5ع1 أء 15و ةا ستستحصلة قعمطؤكؤلزة وع1 عدو ودمعع1 دعل أمعنهة ناو 
.06/011 تتاع1 عل صمأغداء6ءت عمصمط 1 عتامدجمع 3 


8 و1 ,0055116 عنان أصققتتة عام 0:200 أعنادة ع1 عدم عمستسدةق 

,1956 غع1طاماءه 13 ندل 78 .0ج علاعلمة6أدتمتمد ععسقصم200ه0 عصنا ,كعدان قتامعهمو 
أعصدمدعم ع1 عتامم صمغغةائاتطقط”0 )ع امعسعستدئمع :"0 غتطتاقمذ <انا 0م10 
مأتهأ2*6 ععسقممه0عه0 علاءع )0‏ .للكت عنو معلط أووتتة ععأعتامم عمتةتامعاتمكم 
-1216208 185مده0) تعتسعدم نال قدمنان1ه165 عتتحتة دهزوقط20 عستا نو باعقء و 


عل اع عله سل سمتامعء6م عل عمغننقته دع دعتمتآ مدمغدآ8 دعل كهدممة 
5 مع عاغمء شق تامعا ,ركأاسقناوصتافل معل امعسمعائوة 


,فعتملآ قمهد]1 دعق لقمم6همععامذ مغمهمه0 عصغه4 ينه مامعوفيم ف أمموجهقع (1) 
. (1970) كاسمدومناف0 قعل غمعصعتدى عل اع ملع يك ومعمعوعمم عل عمغنهم 


"وسهوه]-اخة أداأدزد/ا” 


086017 عم علالاعم ) 
605 آع 5علاهاطاعناال 5عهلاة 5عا #رامم 


1821011 121 4010111" هآ 241 1 لناظتاط 


11111 117115111خنانطا 1م 


لمك110171 :4810-1 لكلاة ."ل : هنس86 1[ عل عدعغمنسه]1 
50117 اله 17[لالك .1 : دمقء2602 1 ع0 تدماعوجتط 


9 ,21لازلالى عست 14 
4 غه 5 .وملا 
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